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تعالى واسع المغفرة باسط اليدين    والشكر لله  توجه بالحمدنبادئ ذي بدء، 

، والكبرياءبالرحمة، صاحب كل نجوى، منتهى كل شكوى، صاحب العظمة  
  إلهسبحانك يا رب الأرض والسماء، وأشهد أن لا   ،والخف اءيعلم ما في الجهر  

 .رسول الله  وأن محمداإلا الله  
 

 والمحبة، والتقدير والامتنان الشكر آيات نتقدم بأسمى ،نمضيوقبل أن  
 ا ن ل دوا  ه  م ن    ذي  ال ى    وإل اة،    ي   ح   في ال رسالة أقدس حملوا الذينى  إل

ة  الأف اضل على مدى خمس أساتذتنا جميع وإلى والمعرفة، العلم طريق
 .سنوات قضيناها في رحاب الجامعة
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والتقدير إلى    والامتنان  توجه بخالص الشكرنكما   بنصائحه وتوجيهاته،

ل،   م  ع  ذا ال  لى ه  رف ع ذي أش  ، الم      ري مختاري عبد الك  الأستاذ المشرف
ووجهه أحسن توجيه بإرشاداته ونصائحه القيمة التي أضاءت لنا سبيل  

 الله بكل خير.   هالبحث، فجزا
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عبر العصور  ووسائل متاحةالانسان بطبيعته يسعى بكل ما لديه من إمكانيات  
وتداول مختلف الـوسـائـل لـنـقــل  وقد اتبع، ونقلها وتداولهاللحصول على المعلومة، 

مجال  والتكنولوجي فيحتى وصل إلى ما وصل إليه في ظل التقدم العلمي  المعلومات
  .والاتصالالمعلومات 

 

الذي يحكمه  وتطور المجتمعباعتبار القانون ظاهرة اجتماعية يرتبط وجوده بوجود 
 ، فكان من الطبيعي أن تتطور قواعده لارتباطه بالمجتمع الذي عرف تطورا سريعاوينظمه

بصفة  وحرياته الأساسيةحماية حقوق الانسان  وأصبح موضوعرة، في السنوات الأخي
خاصة باعتبارها صورة من صور حرية  والاتصال بصفةالمعلومات  وحرية تداولعامة 
 العصر الراهن. وجادة فيالمواضيع التي تحظى بدراسات متواترة  والتعبير منالرأي 

 

تجلت بدايتها الحقيقية تمتد حرية الرأي والتعبير إلى عصور قديمة جدا، حيث 
، فضلا عما جاءت به بعض 2والحضارة الرومانية  1في الحضارتين الإغريقية اليونانية

 3الحضارات ذات المبادئ العالمية والإنسانية مثلما هو الحال في الحضارة المـسـيحية

                                                           
لتعبير حرية ا والتي شكلت، والحرياتيؤكد بعض الفقهاء أن الفرد في أثينا القديمة كان يتمتع بالكثير من الحقوق  -1

 ،وبما يشاءالفقهاء أن أفراد الشعب السياسي لهم كامل الحرية في التكلم في أي وقت يشاء،  وحجة هؤلاءأهمها، 
 يشاء بالجمعية العامة. وكيف ما

 .20، ص 2008مصطفى، الحرية والديمقراطية والمواطنة، الدار المصرية السعودية، القاهرة، انظر: النشار 
ام ـعــلت اــويـمبدأ التص وبالأخص منهاتمثلت الحريات العامة بروما القديمة في الكثير من المبادئ الديمقراطية  -2

مكن القول التوجه ي وعلى هذاضرورة تحرير الرقيق،  نداءات مبتغاهاالتي واكبتها  وهي المبادئالقانون،  والمساواة أمام
 أن هذه النداءات كانت في الواقع تشكل بداية لما اصطلح على تسميته لاحقا بحرية التعبير.
، يخيةمجلة دراسات تار انظر: حمدان عبد المجيد، "العبيد عند الرومان خلال القرنين الأول والثاني قبل الميلاد"، 

 .77-75ص  ، ص118-117العددان 

بسبب  غير أنها تراجعت المجتمع الغربي خلال الحضارة المسيحية، مقدسة لدىوالتعبير كانت حرية الرأي  - 3
ة وطأ من يعانيفي البابا، مما جعل الشعب  والكنيسة ممثلةصراع المحتدم بين السلطة الحاكمة ممثلة في الملك ال

 .والقهر الاجتماعيينالظلم 
علوم التالية: ديلمي وداد، الإصلاح الديني بين مارتن لوثر وجون كالفن، مذكرة ماجستير في الانظر ملخص المذكرة 

ر للعلوم الإسلامية، تخصص مقارنة الأديان، كلية أصول الدين، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، جامعة الأمير عبد القاد
 .2013الإسلامية، قسنطينة، 
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، هذا ما جعل الدول تسعى إلى جعل حرية الرأي والتعبير 4وبعدها الحضارة الإسلامية 
قابلة للتنازل ولا للتقييد، حيث تم تكريسها في المن الحريات الأساسية المقدسة غير 

 .6والمواثيق الدولية وإعلانات الحقوق الإقليمية والعالمية 5مختلف الوثائق الدستورية
 

ر عن الآراء الخاصة بكل فرد باستخدام ؛ القدرة على التعبيوالتعبيرالرأي  تفيد حرية
أي وسيلة من الوسائل المتاحة لذلك، سواء عن طريق الكتابة، الـكـلام، الإشـارة، أو أي 

أنه لا  طريقة مناسبة أخرى دون وجود أي قيود أو حدود تمنع الانسان من التعبير طالما
شيء مهما  يتجاوز أي نصوص قانونية، أو يؤدي إلى التسبب بضرر لأي شخص أو

 .7كان نوع هذا الضرر
                                                           

عبير حرية الت وعزز الإسلام، ومكرماأساس أن الانسان ولد حرا  والتعبير على يقوم الإسلام في مجال حرية الرأي -4
نكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِّلَى الْخَيْرِّ وَيَأْمُرُونَ بِّالْمَ  " :في الآية الآتية لِّحُونَ" الْمُفْ  وأولئك هُمُ وْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ ۚ  ــَهـعْرُوفِّ وَيَنْ وَلْتَكُن م ِّ

 -104آل عمران -
لطبعة ا: الشمراني خالد بن عبد الله، التعبير عن الرأي: ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية، في الموضوع انظر

 وما بعدها. 7، ص 2011الثانية، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، 
وزيع، ة والنشر والتبن ثابت سعيد بن علي، الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام، دار عالم الكتب للطباع انظر كذلك:و 

 وما بعدها. 10، ص 1992الرياض، 
ن حقوق "إن التداول الحر للأفكار والآراء حق من أثمدستور الفرنسي المن  11نذكر على سبيل المثال: المادة  - 5

لات الانسان فكل مواطن يستطيع أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية، غير أنه يسأل عن سوء هذه الحرية في الحا
 كلام،ال حرية عن فضلا والارتباط، التجمع حرية": 1947من دستور اليابان لسنة  21والمادة  بالقانون"المحددة 

 "لاتصالا وسائل من وسيلة أية سرية تنتهك ولا رقابة، يةلأ تخضع لا، مكفولة التعبير أشكال وكافة والصحافة،
 كافة يف الفرد آراء عن التعبير وحرية العلنية، وممارستها العبادات، حرية"من الدستور البلجيكي:  19والمادة 
 " .الحرية هذه استخدام أثناء المرتكبة الجرائم قمع حالة فيإلا  مكفولة، الأمور،

 التمتع حق شخص " لكل: 1948من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  19: المادة لنذكر على سبيل المثا -6
 الأفكارو  الأنباء التماس وفي مضايقة، دون  الآراء اعتناق في حريته الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي بحرية

اص بالحقوق من العهد الدولي الخ 19/2والمادة  "للحدود اعتبار ودونما وسيلة بأية الآخرين، إلى ونقلها وتلقيها
 فمختل التماس في حريته الحق هذا ويشمل .التعبير حرية في حق إنسان "لكل: 1966 والسياسية لسنةالمدنية 
 مطبوع أو وبــتـمك لــكــش على سواء للحدود، اعتبار دونما آخرين إلى ونقلها وتلقيها والأفكار المعلومات ضروب

 ذاه يضمن"من الميثاق العربي لحقوق الانسان:  32/1والمادة  ".يختارها أخرى  وسيلة بأية أو فني قالب في أو
 إلى نقلهاو وتلقيها  والأفكار الأنباء استقاء في الحق وكذلك التعبير،و  الرأي وحرية الإعلام في الحق الميثاق
 ".الجغرافية للحدود اعتبار ودونما وسيلة، بأي الآخرين

 ص، 2013ووربيرتن نايجل، حرية التعبير، ترجمة: )عاطف سيد زينب(، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة،  -7
12. 
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في هذا السياق؛ تعتبر وسائل الإعلام من بين الوسائل الأساسية والمجالات    
، حيث تشكل 8الخصبة التي تبرز من خلالها الممارسات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير

، ومن جهة أخرى؛ 9من جهة، الفضاء الذي يعبر فيه الأفراد عن اراءهم وتوجهاتهم
 . 10يلة التي تمكنهم من الحصول على مختلف المعلومات المتداولةالوس

 

تعد وسائل الإعلام أقوى وأنجع صورة لممارسة هذه الحرية، فالإعلام الحر 
والمحايد يحاول البحث عن الحقائق بمعناها الإنساني، وينقل المعلومات دون تحريفها 

وخدمة مصالح على حساب  11ولا توجيهها لمصالح معينة بهدف تضليل الرأي العام
مصالح أخرى، فالممارسة الإعلامية يجب أن تكون بمثابة الأداة الـتي تـسـاهم بـشـكل 

ومكافحة الاحتكار السياسي والاقتصادي،  12فــعـلي وفعال فــي كـشــف قـضـايــا الـفـــســاد
الشؤون  وكذلك فرض نوع من الرقابة على الحكومة من خلال نشر وإعلام الغير بمختلف

، مما يدفع السلطة إلى تطوير نمط تسييرها بهدف اظهار صورة نمطية في 13العامة
 التسيير.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-148، ص ص 1979أركان حقوق الانسان، دار العلم للملايين، بيروت، انظر: الحمصاني صبحي رجب،  - 8

152. 
9 - GUERRIER Claudine, Les enjeux de la société de contrôle à l’ère du numérique, Iste éd, Londres, 2017, 

p p 36-37.   

القاهرة،  انظر: عزت أحمد، حرية تداول المعلومات: دراسة قانونية، الطبعة الثانية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  -10
  وما بعدها.  13، ص 2013

دنية، : تأثير الإعلام على الحياة الموالرأي العامماكومز ماكس، الأخبار  العام:انظر في موضوع تضليل الرأي  -11
 .وما بعدها 173، ص 2012، القاهرة، والتوزيعأحمد(، دار الفجر للنشر  ترجمة: )محمد صفوت حسن

جلة م، "الاجتماعية وتحقيق القيمالصحافة الاستقصائية منهج جديد لكشف الفساد "انظر: البدراني فاضل محمد،  - 12
 .12-10، ص ص 2015، جويلية 13، العدد العلوم الاجتماعية

، 2015، عمانقجالي آمنة، الإعلام والعنف السياسي، مركز الكتاب الأكاديمي للنشر والتوزيع،  :انظر  -13
 .149ص
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وهي مهنة تحرير المطبوعات  الصحافة المكتوبةتشمل وسائل الإعلام؛ كل من  
الصحفية، أو كل جــريدة أو مــجلة أو أي مـطـبـوع آخر يـصـدر بـاسـم واحــد وبصفة دورية 

الذي يشمل مجموعة  الإعلام السمعي البصـري ، و14في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة
كما يضم  15من الأنشطة المترابطة وظيفيا والمتمايزة من الناحية الصناعية أو التقنية

وأهمها التلفزيون  جميع الوسائل التي تستخدم فيها الصوت أو الصورة أو الإثنين معا
الذي  الإعلام الإلكترونيوالإذاعة، كما تشمل وسائل الإعلام وسيلة حديثة نسبيا وهي 

، حيث يحظى هذا النوع من الإعلام 16يتم عبر الطرق الالكترونية وعلى رأسها الأنترنت
وسرعة انتاجه وتطويره  الإعلام وذلك نتيجة لسهولة الولوج إليه مجالفي  بحصة متنامية

 .17وتحديثه، كما يتمتع بمساحة أكبر من الحرية الفكرية
 

تعتبر الجزائر على غرار سائر دول العالم، من الدول التي سعت ولازالت تسعى  
عرفت الممارسة الإعلامية في الجزائر حيث  إلى تكريس حرية الرأي والتعبير، ةجاهد

تطورا تدريجيا خلال مراحل زمنية متتابعة، حيث أنه وبالرغم من تكريس حرية الرأي 
والتعبير والصحافة والإعلام والتأكيد على ذلك منذ الاستقلال، غير أن هذه الحريات 

انت كانت صورية أكثر مما هي حقيقية على مدى أكثر من عقدين من الزمن، حيث ك
تبعية مطلقة له، واستمر  في ظلو المؤسسات الإعلامية حكرا على القطاع العمومي 

                                                           
القاهرة،  ، دار النهضة العربية،والمصري دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي  الصحافة:حسين عبد الله قايد، حرية  -14

 .343، ص1994
، 2012س، ــــونـــة، تـــيــربــالمرئية المسموعة، اتحاد اذاعات الدول العفني عاشور، اقتصاديات وسائل الإعلام - 15

 .30ص 
 رتأث المعرفية الثورة هذه المعلومات، ونقل الاتصال وسائل في كبيرة ونقلة ثورة بمثابة الإنترنت ظهور كان -16

 ية، فالإعلام الإلكتروني لصيق بالأنترنت. والصحف الإعلامية المفاهيم من الكثير في كبير بشكل
لمكتبات، مذكرة ماجستير في علم ا انظر: بن جامع بلال، المشكلات الأخلاقية والقانونية المثارة حول شبكة الأنترنت"،

 –ري تخصص إعلام علمي وتقني، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم علم المكتبات، جامعة الإخوة منتو 
 .52، ص 2007قسنطينة، 

صحافة انظر: غازي خالد محمد، الصحافة الإلكترونية العربية: الالتزام والانفلات في الخطاب والطرح، وكالة ال -17
 . وما بعدها 79، ص 2012العربية، الجيزة، 
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الوضع على حاله إلى نهاية الثمانينات حيث عرفت الجزائر تحولا ديمقراطيا أدى إلى  
تجسيد الحريات التعددية بصفة عامة والتعددية الإعلامية بصفة خاصة، فكان ذلك بمثابة 

علام من خلال الانتقال من مرحلة الانكار إلى الاعتراف الانتصار الديمقراطي للإ
وخلق آليات لحماية هذا المكسب الديمقراطي بصفة تدريجية، غير  ةالإعلامي التعدديةب

أن هذا الانفتاح وتحرير القطاع الإعلامي لا يكاد أن يخلو من العديد من المعوقات 
على ممارسة الحرية الإعلامية، مما اق والقيود المفتعلة وغير المفتعلة التي تضيق الخن

 يجعلنا نطرح الإشكالية التاليةّ:
 لقطاع المتواليةإلى أي مدى يمكن الحكم بحقيقة الحرية الإعلامية في ظل الإصلاحات 

 مع الواقع؟ امطابقتهالإعلام و 
 

إلى فصلين، وكل فصل إلى مبحثين،  بحثنا هذاتقسيم وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا 
مسارا وتأطيرا مختلفا في مرحلتين بارزتين  الممارسة الإعلامية في الجزائرعرفت حيث 

مرحلة التعددية بعد  من مرحلة الأحادية إلىالإعلام تطور قطاع من خلال  منفصلتين
قطاع التحول الديمقراطي الذي شهدته الجزائر ومختلف الإصلاحات المتعاقبة في ال

، غير أن واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر وبالرغم من )الفصل الأول( الإعلامي
بجملة من القيود التي صطدم ت إلا أنها، لحماية الحرية الإعلاميةرصد آليات مختلفة 

 .)الفصل الثاني( هذه الحريةتحد من 
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 ة  دم  ق  م                                                                                                                      

الــبحـــثــيــة، بناء على الإشكالية الرئيسية للموضوع، فقد تــم وضع تحديد للمشكلة  
)سنة استقلال الجزائر( إلى يومنا  1962وذلك من خلال حصر الدراسة زمنيا من سنة 

 1962تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من سنة و (، 2018) هذا
إلى يومنا هذا )مرحلة التعددية(،  1989)مرحلة الأحادية(، والثانية من سنة  1989إلى 

على دراسة الممارسة  مكانيا كيز على هذه الفترة الأخيرة، كما تم حصر الموضوعمع التر 
 .الجزائرالإعلامية في 

 

تكمن أهمية هذا البحث من خلال دراسة تطور المؤسسة الإعلامية في الجزائر 
مية مرحلة الإقرار بالتعددية؛ في دراسة مستوى الحرية الإعلا إلى وانتقالها من الأحادية

الإصلاحات الجديدة  ذه الدراسة في البحث في مدى مستوى حيث ستساهم ه ،في الجزائر
لقطاع الإعلام ومدى تجسيدها على الواقع، واستخلاص مختلف النتائج المرتبطة 

هم ذي شهدته الجزائر، كما ستسابالتعددية الإعلامية كأبرز مخرجات الانفتاح السياسي ال
التعرف على طبيعة لتي يتحرك ضمنها الإعلام المستقل و تحديد الأبعاد االدراسة في 

اب ، مما يسمح لنا بفهم واستيعوالقطاع الإعلامي الجزائري  السياسي العلاقة بين النظام
 مختلف الأسباب وراء تراجع الجزائر في تصنيف الدول في مجال حرية الإعلام. 

 

يعتبر تصنيف الجزائر في مراتب متأخرة في مجال حرية الإعلام حسب مختلف 
؛ من 18التقارير التي تعدها منظمات دولية مختلفة، لاسيما منظمة "مراسلون بلا حدود"

من التصنيف  2018ففي نسخة الأسباب الرئيسية التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، 
 136إعداده احتلت الجزائر المرتبة ب المنظمةالعالمي لحرية الصحافة الذي تشرفت 

 مركزين، وبذلك تكون الجزائر قد فقدت 19دولة شملتها القائمة 180عالميا من اجمالي 

                                                           
( هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، Reporters sans frontièresمراسلون بلا حدود )بالفرنسية: - 18

مستشار  وللمنظمة صفةأساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات،  وتدعو بشكلتتخذ من باريس مقرا لها، 
 . (ONU)لدى منظمة الأمم المتحدة 

 . www.rsf.org/classement، 8201التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام   - 19

http://www.rsf.org/classement
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ما يؤكد  2016وسبعة مراكز مقارنة بتصنيف  2017مقارنة بالتصنيف العالمي لسنة  
وسيلة الإعلام  فيه في الوقت الذي يعتبر التقهقر المستمر للحرية الإعلامية في الجزائر

  .في بناء النظام الديمقراطي هامة
  

 نظرا لطبيعة الموضوع؛ تم الاعتماد على المناهج التالية: 
تتضمن عددا  ومرنة قد: يعتبر هذا المنهج مظلة واسعة المنهج الوصفي التحليلي -

يقوم البحث الوصفي التحليلي بربط وتفسير ، والأساليب الفرعيةمن المناهج 
البيانات وتصنيفها وبيان نوعية علاقة المتغيرات والأسباب والاتجاهات، ويتم 

والتعرف على حقيقة هذه النتائج بشأن الوصول والوقوف على  ،استخلاص النتائج
سوف نقوم به في إطار دراستنا  وهو ما ،اهرة معينة متعلقة بموضوع البحثظ

هذه من خلال تحليل مختلف المعطيات المرتبطة بالممارسة الإعلامية في 
 الجزائر.

 كما سنعتمد على مجموعة من المناهج الفرعية الأخرى.
 

التاريخية  وتفسير الحوادث: هو المنهج الذي يعمل على تحليل المنهج التاريخي -
ولم سيـكـون عليه المستـقبـل،  والتنبؤ بماالماضية كأساس لفهم المشاكل المعاصرة 

القصد من اعتماده في دراستنا هذه سرد الوقائع التاريخية، إنما انصب  يكن
يتعلق بحرية الإعلام في الجزائر من خلال  في ماالاهتمام على الجانب التحليلي 

بالمرحلة الممتدة من  بيانات والأحداث المرتبطةوالتحليل مختلف المعلومات 
 1989لمعرفة تأثير تلك الأحداث على الفترة التي تمتد من  1989إلى  1962

 (. 2018إلى يومنا هذا )
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: هو المنهج الذي يستند إلى مجموعة من الخطوات التي يتبعها المنهج المقارن  - 
لمعرفة العناصر التي تتحكم في أوجه  الباحث في مقارنته للظواهر محل الدراسة

 وهذا مالـهــا،  وإيـجاد تـفـســيــرالوصول إلى تعميمات  والاختلاف بهدفالشبه 
خلال  وذلك منتطلب وضع البحث في سياق مقارن خاصة الفصل الأول منه، 

 بعها الإعلام في الجزائر مع التركيز على فترتيناتتتبع مختلف المراحل التي 
إلى يومنا -1989) وفترة التعددية( 1962-1989الأحادية ) ا فترةوهممهمتين 

 (.2018-هذا 
 

 

: هو المنهج الذي يقوم على الاستدلال، أي البرهان الذي يبدأ المنهج الاستدلالي -
قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء  ويسير إلىمن قضايا يسلم بها، 

والحلول والأحكام إلى التجربة، حيث سنعتمد على هذا المنهج لاستنباط النتائج 
لظاهرة حرية الممارسة الإعلامية  والتكييف القانونياجراء عمليات الاسناد  بعد

 . والمجردةالعامة  والقواعد القانونيةضوء هذه المبادئ  وتفسيرها على
 

 
في  أساسا العديد من الصعوبات والعراقيل، تمثلت بحثنا هذااجهنا خلال إعداد و        

ية وكذا ـنـوطـصعوبة الحصول على الكتب والمجلات من مختلف المكتبات العمومية ال
حتى على  الكلي المكتبات التابعة لمختلف الجامعات على المستوى الوطني مع الرفض

المحتوى الداخلي للكتب، كما واجهنا صعوبات في ما يخص الحصول على  في الاطلاع
رسمية الصادرة عن السلطات المختصة ومختلف ال مختلف التقارير والاحصائيات

، مما دفعنا الإعلام في الجزائر المنظمات الناشطة في المجال الإعلامي حول واقع
للاعتماد على امكانياتنا الخاصة للحصول على مختلف المراجع والمصادر على مستوى 

.مكاتب خاصة وفي دول أجنبية



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر 

-من الأحادية إلى التعددية-  

 

 



 

20 
 

 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 الفصل الأول:

 يةفي تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من الأحادية إلى التعدد
 

السلطات  طرف من عديدة مضايقات الإعلام في الجزائر وسائل شهدت 
تنحصر  التحريرية الثورة خلال تهابعد أن كانت مهم 20الاستعمار فترة إبان الاستعمارية

والخارجي من خلال تدويلها  الداخلي الصعيدين على الثورة صوت على إسماع العمل في
 الدولي العام الرأي وإشعار ،21جهة من المستعمر لطرد وتجنيدهم المواطنين وتوعية
، وقد عرف القطاع الإعلامي في 22أخرى  جهة من وعدالتها الجزائرية الثورة بحقيقة

المرحلة الاستعمارية نظاما ليبيراليا يمتاز بحرية الصحافة كما ينص على ذلك قانون 
الصحافة الفرنسي الذي كان يسري على الممارسة الإعلامية في الجزائر إبان هذه 

 .23الفترة
 

من  بالرغم القانون الفرنسي إعمالفي  ؛الاستقلال بعد استمرت السلطات الجزائرية  
 إلى السعي الجزائرية السلطاتمما دفع  للبلاد، الجديد السياسي النظام مع ضيتناق كونه
 الملكية على القضاء ذلك ويعني الإعلامي الميدان في اشتراكي نظام لوضعة جاهد

في  نشاطهال الوسائل هذه ةمارسم يحكماشتراكي  إطار وضعب الإعلام لوسائل الخاصة
 الإعلام وسائل تنظيم 24الوطني الميثاق حدد، حيث أحادية سياسية وإعلاميةإطار 

                                                           
حف انظر في موضوع الممارسة الإعلامية لوسائل الإعلام الجزائرية في الحقبة الاستعمارية: محمد ناصر، الص - 20

 .بعدها وما 5، ص 1980، الجزائر، والإشـهــارشر ــنــلل ــةــيـ، الشركة الوطن1939إلى  1847العربية الجزائرية من 
لوطني حمدي أحمد، الثورة الجزائرية والإعلام: دراسة في الإعلام الثوري، الطبعة الثانية، منشورات المتحف ا  -21

 . 37-36، ص ص 1995للمجاهد، 
، العدد ة"مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعيأوهايبية فتيحة، "الصحافة المكتوبة في الجزائر: قراءة تاريخية"،   - 22

 .255 ، ص2014، سبتمبر 16
، 423 ، العددمجلة الثورة والعملانظر: شرفى عاشور، "الصحافة النقابية العمالية خلال الفترة الاستعمارية"،   -23

 .43-42، ص ص 1985
24 - Charte d’Alger, adoptée par le 1er congre du parti du front de libération nationale (FLN), Du 16 au 21 

avril 1964, http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1964-03_15.pdf 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 للحاجات بالاستجابة كفيلة رفيعة ثقافة نشر على العمل في ، وحدد مهمتهاالمختلفة

  .25المواطن لدى الفكري  المستوى  رفع مع الإيديولوجية
 

، لجأت ودوليةداخلية  وتحت ضغوطاتمن عقدين من الاستقلال،  بعد أكثر
الفة، المخ وقبول الآراءإلى تبني نظام ديمقراطي قائم على أسس التعددية  "إكراها"الجزائر 

، حيث تم رصد إطار التعدديةمما جعل الممارسة الإعلامية تنتقل من الأحادية إلى 
 رهان الجديد.هذا القانوني يضبط المجال الإعلامي في ظل 

 

أن الممارسة الإعلامية في الجزائر مرّت بعد يتضح من خلال ما أُبرز أعلاه 
الاستقلال بمرحلتين بارزتين وأساسيتين، فقد كانت في مرحلة أولى مقيدة بالأحادية 

تأثر بذلك ي، وبالتالي خاضعة لنظام قانوني تالحزبية التي كانت تسود النظام السياس
عرفتها  دية السياسية التيبينما استفادت من الانفتاح الديمقراطي والتعد ،)المبحث الأول(

)المبحث الجزائر في أواخر الثمانينات وما بعدها، وخضعت كذلك لنظام قانوني محين 
  .الثاني(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .25، ص 1992، الجزائر، والنشر، دار البعث للطباعة وقضايا الساعةبليبل نورالدين، الإعلام  - 25
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 المبحث الأول:

 الممارسة الإعلامية في الجزائر في ظل الأحادية
 

، حيث عرفت الممارسة الإعلامية 1989إلى  1962تمتد هذه المرحلة من سنة  

غداة الاستقلال نوعا من الحرية لاسيما في مجال الصحافة المكتوبة من  الجزائرفي 

خلال استمرار العمل بالقانون الفرنسي الذي كرس صراحة حرية الإعلام في ظل غياب 

سنوات،  ةقانون جزائري خاص بالإعلام، غير أن هذه الحرية لم تدوم لأكثر من ثلاث

زمام الرئاسة أصبح  "هواري بومدين"وتولي  1965جوان 19فبعد الانقلاب العسكري في 

 من الصعب الإشارة إلى حرية الإعلام أين أصبح هذا الأخير أداة بيد السلطة الحاكمة.

لتأتي بعد ذلك مرحلة جديدة بصدور أول قانون جزائري خاص بالإعلام سنة   

لذي لم يأتي بالجديد للممارسة الإعلامية من خلال اغفال التعددية، حيث كان او  1982

ذات التوجه الاشتراكي، فتميزت هذه الفترة بتغليب  1976 ومبادئ دستورصدوره تماشيا 

 .والحرياتالحقوق  والواجبات علىالممنوعات 
 

 المطلب الأول:
 بالإعلام الممارسة الإعلامية في الجزائر في ظل غياب قانون خاص 

(1962-1982) 
ة الــعـهـد بالاسـتـقــلال فــراغــا قــانونـيــا فــي مـعـظـم الـمـجــالات ــعرفت الجزائر حديـث

والقطاعات بما فيها قطاع الإعلام، مما جعل السلطة أمام حتمية الاستمرار في إعمال 

الوطنية بموجب القانون رقم  الـقـوانـيـن الـفـرنـسية ما عدا ما يتعارض منها مع السيادة 

62-15726. 

                                                           
، يتضمن التمديد حتى إشعار آخر لمفعول التشريع النافذ 1962ديسمبر  31، مؤرخ في 157-62قانون رقم  - 26

ي جانف 11، صادر في 02ة عدد ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي1962 ديسمبر 31إلى غاية 
 ، )باللغة الفرنسية(.1963
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
من خلال إعمال قانون الصحافة الفرنسي  عرفت الممارسة الإعلامية في الجزائر 

 خلال المرحلة الانتقالية نوعا من الحرية، قبل أن تتراجع في مرحلة ثانية 1881لعام 

 .1965جوان  19وقاربت الاندثار بعد التصحيح الثوري الذي شهدته الجزائر في 
 

 (1965-1962الفرع الأول: المرحلة الانتقالية )
ة ، وانطلقت في بناء دول1962جويلية  05استعادت الجزائر السيادة الوطنية في 

"فرحات تحكمها مؤسسات سيادية مستقلة، حيث تأسست الجمعية التأسيسية برئاسة 

وأعلنت قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1962سبتمبر  25يوم  عباس"

كأول رئيس للجزائر المستقلة في  "أحمد بن بلة"وتوقيف الحكومة المؤقتة، وتم انتخاب 

 .27سبتمبر من السنة نفسها 29
   

الفراغ الذي تركه المستعمر بعد مغادرة  وذلك بعدعرفت هذه الفترة عدة أحداث، 

السياق؛ فقد عرف قطاع الإعلام  وفي هذاالمستعمرين لمختلف المؤسسات العمومية، 

، الصحافة الفرنسية، إنشاء يوميات جزائرية استبعادبدوره أحداث مهمة تمثلت أساسا في 

 كار قطاع السمعي البصري.تنوع الصحافة المكتوبة واحت
 

 الصحافة الاستعمارية استبعاد أولا:
عمدت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال إلى محو كل ما له علاقة بالاستعمار   

 ،وذلك من خلال إلغاء جل الصحف التي يملكها الفرنسيون أو الأجانب عموما الفرنسي،

وخصوصا الصحف اليومية الاستعمارية التي تكتسي أهمية بالغة لدى المستعمر بالنظر 

إلى العدد الكبير لقرائها الجزائريين ما يساعده على القضاء على فكرة المقاومة والتحرر 

                                                           
27 - JOLY Vincent, HARISMENDY Patrick, Algérie : sorti(s) de guerre 1962-1965, Presses universitaires 

de Rennes, Rennes, 2014, p 10 et suite.  
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
( صحيفة 11وتكريس فكرة التبعية،  وكان  يصدر غداة الاستقلال ما يقارب إحدى عشر)

 28نسخة بالغة الفرنسية. 300.000سحبها الإجمالي إلى من بينها يوميات يصل 
 

يقضي بمنع بيع وتوزيع  1962جويلية  10أصدر رئيس الحكومة المؤقتة قرارا في  

والتي سـتــوى الوطني ـسبيل الحـصر عــلى الم ىبعض الصحف المحددة في القرار عل

 صحيفة: الصحف في كل من وتتمثل هذه، وبعض الأجانبالفرنسيون  يمتلكها
- "L’AURORE"   

- "LIBERE"  

- "AUX ECOUTES"  

- "RIVAROL"  

- "ASPECT DE LA FRANCE"  
- "LA NATION FRANCAISE"  

- "JUVENAL"  

- "NOUVEAUX JOUR"  

- 29"CARREFOUR" 

ويعود السبب في حضر إصدار وبيع وتوزيع هذه الصحف إلى الموقف العدائي الذي 

الأمر بالوصول إلى حل سلمي بين المستعمر تتبناه تجاه القضية الجزائرية، سواء تعلق 

الفرنسي والجزائر أو نيل الجزائر للاستقلال، فهذه الصحف تعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ 

 .31، وتنشط لتحقيق أغراض استعمارية30من السيادة الفرنسية
 

 

 

                                                           
 255وهابية فتيحة، مرجع سابق، ص أ - 28
، 02عدد  ر.ج.ج.د.ش.، جيقضي بمنع طبع وبيع وتوزيع بعض الصحف، 1962جويلية  10مؤرخ في  قرار - 29

 ، )باللغة الفرنسية(.1962جويلية  17صادر في 
 .96 ص، 1991، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةوالاتصال، علوم الإعلام إلى مدخل احدادن زهير،    -30

 .11، ص 1981انظر: الزبير سيف الإسلام، رواد الصحافة الجزائرية، دار الشعب، القاهرة،   - 31
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
دائما في إطار مواصلة القضاء  لحزب جبهة التحرير الوطني المكتب السياسيقام  

 بتأميم ثلاثة يوميات جهوية متمثلة في: الصحافة الاستعمارية؛على 
- "LA DEPECHE D’ALGER"  

- "L’ECHO D’ORAN"  

- 32" LA DEPECHE DE CONSTANTINE" 

ووفقا للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني فإن وجود هذه اليوميات التي تذكر 

السيادة الوطنية، مع وجود صحافة الجزائريين بمرارة الاستعمار الفرنسي وبتعارضها مع 

محلية ناشئة عديمة الخبرة لا تقوى على المنافسة، كان ذلك دافعا كافيا للسلطة في اتخاذ 

 33قرار التأميم.

رغم أهمية هذه القرارات والإجراءات التي اتخذت في هذه الفترة من أجل إزالة   

بشكل يخدم السيادة الوطنية،  أثار الاستعمار بشكل كامل والاعتماد على الإعلام الوطني

إلا أن البعض الآخر يرى أن هذه الخطوات ما هي إلا بمثابة تمهيد لإلغاء  الملكية 

الخاصة للصحافة بدءا من إلغاء الصحافة الاستعمارية التي تمثل منافسا قويا لليوميات 

 .34الجزائرية
 
 
 

                                                           
تخصص وسائل في علوم الإعلام والاتصال،  مذكرة ماجستير، معوقات حرية الصحافة في الجزائر، أحلامباي  - 32

، قسنطينة – جامعة منتوري والاتصال، قسم علوم الإعلام والعلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية والمجتمع، الأعلام 
 .60ص ، 2007

 .17، ص 1989، 1491، العدد مجلة المجاهد* وانظر: بن يونس عمار، "واقع الإعلام وآفاقه"، 
الإعــــلام  ، أطروحة دكتــوراه في عــلــومدور الصحافة المستقلة في ترسيخ الديمقراطية في الجزائر غروبة دليلة، - 33

لام ــوم الإعــلــم عــســقـة، والاجــتــمــاعــيــ والـعلوم الإنــسـانــيــةة الأداب ــيـــلـــكواتـــصــال، تخصص إعلام والاتصال، 
 .70ص، 2010، عنابة –باجي مختار  جامعةوالاتصال، 

ـة الـبــحــوث مـجـلـ("، 1962-1997زائر )ــجــي الــة فـــوبــتـكـمـالسياسي للصحافة الكنزاري محمد فوزي، "الإطار  - 34
 .448-447ص ص  ،2010، ماي 05، العدد والدراسات الاجتماعية
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 ثانيا: إنشاء صحف جزائرية

الصحافة الاستعمارية خاصة المعادية منها  توجب على السلطة بعد القضاء على 

لاستقلال الجزائر، تعويضها بيوميات ومصادر أخرى للمعلومة، وقد كانت الجريدة 

الوحيدة الجزائرية التي كانت تصدر قبل  الاستقلال هي جريدة "المجاهد الأسبوعية" التي 

تــونس بـاللغـــتــيــن العربــيــة والفرنـــســيــة يصــدرها حـزب جـــبـهـــة الــتــحــريـــر الوطــنــي فــــي 

، لتظهر بعد ذلك العديد من الصحف التي تعكس 35واستمرت في الصدور بعد الاستقلال

مختلف المصالح وكذا الاتجاهات السياسية، وما ميز هذه الفترة هو إنشاء يوميات تابعة 

 36للخواص إلى جانب اليوميات العمومية.

ة في الجزائر بعد الاستقلال بعنوان "الشعب" باللغة الفرنسية صدرت أول يومي

باللغة العربية إلى  نفسها لجريدةل ، فيما تأخر الإصدار بالنسبة1962 رسبتمب 19بتاريخ 

ديسـمـبــر مــن السـنــة نـفــســهــا وذلـك بـــعــد مـســاعــدة طـلـبـتـهـا الـحـكـومــة مــن مـصــر  11

وبعد ذلك صدرت يوميتان جهويتان باللغة الفرنسية الأولى باسم "الجمهورية"   ،37ولبنان

 الحكومة ، كما أصدرت38، والثانية باسم "النصر" في قسنطينة1963بوهران في مارس 

جريدة أسبوعية جديدة باللغة الفرنسية باسم "الثورة الإفريقية"،  1963جويلية  في شهر

في نفس السنة مجلة شهرية باسم "الجيش" باللغة وبالإضافة إلى هذه الجرائد صدرت 

                                                           
ـصــص صولي ابتسام، الضمانات القانونية لحرية الصحافة المكتوبة في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، تخ - 35

 .29، ص 2010بسكرة،  -دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضرقــانون 
ورسم العزي عبد الرحمان، بومعيزة سعيد، رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية والإسلامية، دار  - 36

 .44، ص 2010، الجزائر، والتوزيع للنشر
رف امجلة المع، "المغرب-الجزائر-تونس-الصحافة المكتوبة في بلدان شمال إفريقيا: ليبياتاريخ "طلحة إلياس،  - 37

 .186ص ،2017جوان، 14، العدد والدراسات التاريخيةللبحوث 
، اعيةمجلة العلوم الإنسانية والاجتمقندوز عبد القدر، "تطور الصحافة المطبوعة في الجزائر بعد الاستقلال"،   38 

 .134، ص 2015، جوان 19العدد 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
، ثم تأسست بعد ذلك أول يوميات 1964الفرنسية ثم باللغة العربية في شهر مارس 

 1964.39مسائية في الجزائر باسم "الجزائر مساء" في أفريل  
 

ونظرا للسماح لها  ALGER REPUBLICAINE"40أما بالنسبة إلى جريدة " 

بالإصدار والنشر غداة الاستقلال، أدى ذلك إلى تحقيق الجريدة لرواج كبير، بحيث بلغ 

عدد مبيعاتها في اليوم الواحد أزيد من ثمانين ألف نسخة لتحتل بذلك الصدارة خلال هذه 

 تالفترة، مما جعل حزب جبهة التحرير الوطني يعيد النظر اتجاه هذه الجريدة، وفرض

، وبذلك فقد عززت جبهة التحرير 41للضغط عليها واضعافها عليها قيود تعجيزيةسلطات ال

الوطني مكانتها من خلال إنشاء عدة جرائد ومجلات وذلك من أجل نشر توجهاتها وتقوية 

  نظام الحزب الواحد.
 

 السمعي البصري  واحتكار قطاعالصحافة المكتوبة  تنوعثالثا: 
الاستقلالية والحرية النسبية للممارسة الإعلامية بالنسبة عرفت هذه الفترة نوع من  

، وذلك نتيجة استمرار 42للصحافة المكتوبة بالرغم من غياب النصوص القانونية الواضحة

الذي يكرس صراحة حرية الصحافة المكتوبة، وكان  1881العمل بالقانون الفرنسي لسنة 

قد نصت المادة الــثـانـيـة مـنـه عـلى كما سلفنا ذكره، و  157-62ذلك بموجب القانون رقم 

أن الأحـكـام الــتــي تـــمــس بــالسـيــادة الـــداخـــلـــيــة والـخـارجـــيـــة للـــدولـــة والمستوحاة من الفكر 

للحريات  الاستعماري والتمييز العنصري وكل الأحكام التي تمس بالممارسة العادية

                                                           
 .135 - 134 ص ص، قندوز عبد القادر، مرجع سابق - 39
 Pierre Faure-Jean ا ــهــئــشــة أنــزائرية خاصــة جــفـيـحـهي ص »ALGER REPUBLICAIN«صحيفة  - 40
 اء.وهم من الأقدام السود Paul Schmittو 
 ،ةديوان المطبوعات الجامعي، عالم الاتصال الاستقلال في إلىالصحافة الجزائرية من بدايتها ، احدادن زهير  41

 .128 ص، 1992، الجزائر

 .61 ص، مرجع سابق، باي أحلام  - 42
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
د كان قانون حرية الصحافة الفرنسي يكرس الحريات الديمقراطية تعتبر لاغية، وق

 الديمقراطية مما دفع السلطات إلى الاستمرار في إعماله.
 

على حرية الممارسة  196343أول دستور للجمهورية الجزائرية لسنة  بدوره أكد 

تضمن "منه حيث تنص على:  19الإعلامية بشكل عام وذلك من خلال المادة 

الصحافة، وحرية وسائل الإعلام الأخرى، وحرية تأسيس الجمعيات، الجمهورية حرية 

 ".وحرية التعبير، ومخاطبة الجمهور وحرية الاجتماع
ـاكــمة  وبالفعل صدرت في هذه الفترة عدة جرائد تابعة للخواص مستقلة عن السـلـطــة الــحـ 

بحيث يمكن القول أنها مستقلة على الأقل بشكل تام من الناحية  ، والحزب الحاكم

 الـعــضـويــة.

، 44وبالتالي فقد عرفت هذه الفترة ثلاث أنواع من الصحافة وهي صحافة القطاع العام

 . 46، وصحافة مستقلة45الصحافة الحزبية
 

افة لكن على الرغم من الحرية التي عرفها الإعلام في هذه المرحلة لاسيما الصح 

دستور من  22، حيث تنص المادة 47المكتوبة إلا أن ذلك كان في إطار قيود محددة

                                                           
، 3196سبتمبر  08، موافق عليه بموجب استفتاء 1963الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور - 43

 الفرنسية(.، )باللغة 1963سبتمبر  10، صادر في 64ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

الفرنسية  وأ العربية باللغة تصدروهي  قبل، من لةو الد لكهاتم كانت التيوالأسبوعيات  اليوميات بعضهي  - 44
 جبهة لحزب التابعة يةهير الجما المنظماتوصحافة الدولة، صحافة حزب جبهة التحرير الوطني  وتشمل صحافة

 ني.الوط التحرير
 حزب عن الدفاع الأولى، ومهمتها لتزمةمال بالصحف فتعر  كما ،يالرأ صحف من الحزبية الصحافة تعتبر - 45
، ودافعها مشاريعهاامجها و ببر  يتعلق ما بكل العاموالرأي  الناس يدو تز  في يتمثل نشاطها ،ينمع بهمذ وأ ينمع

 .حزبها لأفكاروالدعاية  الناس من عدد أكبر جلب وه الرئيسي
استمرارية العمل بقانون الصحافة الفرنسي ظهرت صحافة مستقلة أنشئها خواص،  ومن خلالبعد الاستقلال  - 46

 حيث توجه العديد من الإعلاميين إلى إنشاء العديد من العناوين تعبيرا عن رغبتهم في عمل إعلامي حر.
جا"، زائر نموذفي الدول المغاربية: الج والحريات الأساسيةبوطيب بن ناصر، "تطور الحماية الدستورية للحقوق  - 47

 .86، ص 2016، أكتوبر 14، العدد والسياسيةمجلة العلوم القانونية 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 في الذكر السالفة والحريات الحقوق  يستعمل أن كان لأي يجوز لا"على:  1963

 ومؤسسات ةــيـالوطن دةــوحـوال ةـيـنـالوط الأراضي وسلامة الأمة باستقلال المساس

 ."الوطني التحرير جبهة وحدانية ومبدأ الاشتراكية، الشعب ومطامح الجمهورية

د فبالإضافة إلى هذا القيد الدستوري الذي يشكل عائق أمام حرية الإعلام نجد أيضا قيو 

ة ميدانية تصطدم بها الصحافة المكتوبة، وتتمثل هذه العراقيل في عدم وجود شبكة ملائم

ميز البشرية، مقابل صحافة فرنسية تتللتوزيع ونقص الخبرة والإمكانيات سواء المادية أو 

نيات المادية ة والإمكاالـبــصـري ةبالخبرة الطويلة في مجال الصحافة الـمـكـتـوبـة والـســمـعـي

 .بـحــصـة كـبـيــرة مـن الـقــراء في الجزائــر هاوالبشرية الكبيرة وتـمـتـع

ر "وكالة من أجل تطوي 1963يضاف إلى ذلك صدور قرارات رئاسية في سنة 

وتخول لها الحق في احتكار توزيع المعلومة الإخبارية، وهذا أدى بشكل مباشر  48الأنباء"

بالصحافة الجزائرية الناشئة إلى نقل المعلومة من هذه الوكالة  وإعادة نشرها مما جعلها  

 49لا تحمل رسالة إعلامية جديدة .

؛ فقد استطاع حزب جبهة التحرير الوطني ةأما بالنسبة للوسائل السمعية البصري 

محتكرة من طرف  1962، حيث كانت قبل سنة وبسهولة احتكارهامباشرة بعد الاستقلال 

ذلك السلطة الحاكمة في الجزائر باحتكارها بشكل  واستمرت بعدالسلطة الاستعمارية 

 كامل.
 

                                                           
وتغطية الأحداث بالصورة والكلمة  الأخبار حيث تعني بتجميع إخبارية هي مؤسسة تقدم خدمة وكالة الأنباء - 48

والشبكة  والصحف والتلفزيون  كالإذاعة والصوت. وتقوم بتوفير خدماتها الإخبارية إلى مختلف المؤسسات الإعلامية
العنكبوتية. جذورها ليست حديثة بل تعود إلى الفينيقيين فقد كانوا يستخدمونها في التجارة ويبيعون المعلومات إلى 

 .1438التجاري حتى بعد اختراع الطباعة في  واستمر الطابع الصغار،التجار 
، 1978رة، باء: رؤية جديدة، دار المعارف، القاهــالأن الاتــف، وكــيــطــد اللــبــانظر في الموضوع: شفيق محمود ع

 .وما بعدها 7ص 

 .127ص، 1995،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، تطور الصحافة الجزائرية ،احدادن زهير - 49

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81
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ن الإذاعة والتلفزيون مـون ـزيـفـلـتـة والـر الإذاعئـــزاـــجـلت اـــلال ورثـقـتـبعد الاس  

، 1944ي عام ــا فـــــســرنــي فــي فــ(، إذ تأسست مصالح البث الإذاعLA RTFالفرنسي )

ة ـــــيــات الإذاعــــدمـــخــــال الفــرنــســيــة د احتكار الدولةـأكــي 1945رسوم في عام ــوصدر م

وسائل نصت على بقاء  1962لسنة  إيفيانوفي هذا السياق؛ فإن اتفاقية ، 50والتلفزية

التلفزيون الجزائري تحت وصاية السلطات الاتصال السلكية واللاسلكية بما فيها 

اع ـــرجــتـــاســـي الشعبي بــنــوطــش الــيــقام الج 1962أكتوبر  28، غير أنه في 51الفرنسية

 ة الوطنية.ة والتلفزيون لاعتبارها من السيادــــي الإذاعــتــطــحــم

القائم  لـنـظـامورقـابـــة ات تـصـرف ـوبقيت هذه الوسائــل الـمـهـمــة فــي نـــشـر المعلومة تح

 الواحد. وتوجهات الحزب ةلما يخدم إيديولوجي واستخدامها وفقا

 
 ( 1982-1965الفرع الثاني: مرحلة الإعلام المؤدلج )

تراجعت الحرية الإعلامية في الجزائر بعد أن عرفت تحررا نسبيا في السنوات 

، وذلك  بعد الانقلاب العسكري "أحمد بن بلة"الأولى من الاستقلال في فترة حكم الرئيس 

جوان  19وتوقيف الرئيس الأول للجزائر المستقلة في  "هواري بومدين"الذي قاده  العقيد 

مرحلة جديدة أجهضت الحرية الإعلامية، ولقد عرفت هذه ، لتدخل الجزائر في 196552

الفترة عدة أحداث لها تأثير سلبي على الممارسة الإعلامية، حيث هيمن حزب جبهة 

التحرير الوطني على الإعلام بمختلف جوانبه، وقام بتعريب الصحافة، كما عقد بعد ذلك 

يرجوه الإعلاميون لغياب مؤتمر تٌوّج بصدور لائحة إعلام لم تكن في المستوى الذي 

 . للحرية الإعلامية الميدانيةالقانونية الفعّالة و  الضمانات
 

                                                           
50 - COULOMB GULY Marléne, Les informations télévisées, PUF, Paris, 1995, p 14. 

 ،8719، يوان المطبوعات الجامعية، نهاية حرب التحرير في الجزائر: اتفاقيات إيفيان، دخدةانظر: بن يوسف بن  - 51
 .125ص 

52 - STORA Benjamin, Algérie: histoire contemporaine 1830-1988, Casbah édition, Alger, 2009, p252. 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 أولا: هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني على قطاع الإعلام

سارع النظام الحاكم مباشرة بعد وصوله إلى السلطة بإحكام قبضته على وسائل  

ن يد من المناضلين الذين لهم وز الإعلام المختلفة واحتكارها، خاصة إذا علمنا أن العد

ر كبير إبان الثورة وبعدها يعارضون النظام الحاكم الذي وصل إلى سدة الحكم بطريقة غي

ئق شرعية، ويعود ذلك لكون وسائل الإعلام ذات أهمية بارزة سواء تعلق الأمر بنشر الحقا

ظهرت  وما يجري في البلاد من أحداث مختلفة وخصوصا  الصراعات السياسية التي

 بعد الاستقلال أو تعلق الأمر بنشر الدعاية وتضليل الرأي العام،  ولقد تحقق ذلك من

خلال القضاء على الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة،  احتكار الطباعة والنشر 

 والتوزيع، وجعل الممارسة الإعلامية وظيفة.
 

 

 القضاء على الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة -1
القائم على القضاء على الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة من  عمل النظام

خلال منع إنشائها من طرف الخواص وجعله مجال سيادي للدولة نظرا لأهميته البالغة 

جوان 19خاصة في هذه الفترة التي تميزت بعدم الاستقرار بعد الانقلاب العسكري في 

 53كم وانتهاجه للتوجه الاشتراكي.إلى الح "هواري بومدين"إثره  على والذي وصل 1965
 

إضافة إلى ذلك، فقد تم إيقاف العديد من الصحف الناشطة في  الفترة السابقة  

كجريدة " لوبل" وجريدة " ألجي ريببليكان" الصادرتين بالغة الفرنسية ليتم تعويضهما 

، لتصبح 1962، وهذا بعد استكمال عملية التأميم التي بدأت سنة 54بجريدة "المجاهد"

بذلك وسائل الإعلام بمختلف أنواعها )الإذاعة، التلفاز، والصحافة المكتوبة( مجرد أداة 

بيد السلطة  تستعملها من أجل تعزيز نفوذها من خلال نشر القيم والمبادئ ذات التوجه 
                                                           

 .135ص ، مرجع سابق، قندوز عبد القادر - 53
 .35ص  ،صولي ابتسام مرجع سابق - 54
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
ية للصحافة المكتوبة نهائيا مع الإبقاء على احتكار الاشتراكي، وبذلك إزالة الملكية الفرد

وسائل السمعي البصري بالإضافة  إلى فرض رقابة شديدة على وسائل الإعلام بشكل 

 55عام.

 احتكار الطباعة والنشر والتوزيع -2
حزب جبهة التحرير الوطني في إطار استكمال عملية النظام السياسي و  لم يكتفي

م في إزالة الملكية الخاصة للصحف فقط،  بل تعدى ذلك إلى الهيمنة على وسائل الإعلا

فبعد إيقاف الشركة الفرنسية  ســات الطـباعة والنشر والتوزيع،ـمنع امتلاك الخواص لمؤس

الذي يقضي بإنشاء  1966سنة  28-66للـطـبـاعـة والنشر والتوزيع، صدر الأمر رقم 

مهمة النشر والتوزيع والطباعة وخول الشركة الوطنية للطباعة والنشر بحيث خول لها 

، لتصبح بعد ذلك هذه 56لها أيضا مهمة  استيراد وتصدير مختلف الكتب والمنشورات

استطاعت من خلال منع النشر الوظيفة محتكرة وبصفة حصرية من طرف الدولة التي 

والتوزيع والطباعة عن طريق شركات خاصة وحصر ذلك لفائدة الشركة الوطنية للنشر 

طباعة بالنسبة للصحف الحائزة على تأشيرة؛ في الهيمنة بصفة كاملة على النشاط وال

الإعلامي بحيث لم تشهد الساحة الإعلامية إصدار أي صحيفة تابعة للخواص بعد 

196657 . 
 

 تحويل الممارسة الإعلامية إلى وظيفة  -3
 أداة وجعلها في بسط هيمنته على مختلف وسائل الإعلام  الحاكمعمل النظام  

 لم يكتفي، حيث ومبادئ الاشتراكيةلخدمة النظام السياسي القائم على الأحادية الحزبية 

                                                           
، 2008،ائرالجز للنشر والتوزيع،  دار الخلدونية ،الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر، تواتي نورالدين - 55

 .11ص 

، يتضمن إحداث شركة وطنية للطباعة والنشر، ج.ر.ج.ج.د.ش 1966جانفي  27، مؤرخ في 28-66أمر رقم  - 56
 ، ملغى.1966فيفري  04، صادر في 10عدد 

 .256أوهابية فتيحة، مرجع سابق، ص -57
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
باحتكار وسائل الإعلام المختلفة بل تعدى ذلك من خلال جعل الممارسة الإعلامية 

 مجرد وظيفة تابعة للدولة.
 

الذي يحدد  1965في شهر جويلية  سنة  ؛في هذا السياق صدر مرسوم رئاسي

 1967،  كما صدرت العديد من القوانين سنة 58الإدارة المركزية لوزارة الإعلام تنظيم

جعلت المؤسسات الإعلامية ذات طابع صناعي وتجاري، وتخول لمدراء المؤسسات 

الإعلامية الحق الكامل في تسيير المؤسسة في الجانب الإداري والمالي وأكثر من ذلك 

ونتيجة لذلك تعرض العديد من مدراء المؤسسات ، 59حيث خولتهم إنتاج الخطاب السياسي

الإعــلامـيــة إلــى ضغوطــات مــن الــوزارة الــوصـيــة وحتى شخصيات سياسية، ونجد بعض 

الولاة يتعاملون مع مدراء المؤسسات الإعلامية وكذا الصحافيين على أنهم موظــفــون 

لهم الحق في ممارسة الرقابة عــليــهــــم،  إداريـيــن مـوضـوعـيــن تـحــت وصــايتهم وبالتالي

الذي يجعل الإعلامي بحد ذاته مجرد  52560-68ولــيــأتــي بــــعــــد ذلــك الأمــــر رقــم 

موظف تابع للدولة، ومهمته تكمن في الدفاع عن المبادئ الأساسية العليا للبلاد والنضال 

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة  من أجلها ونشر الأفكار ذات التوجه الاشتراكي،

 " يمارس الصحفي المهني وظيفته ضمن توجيه نشاطه النضالي".الخامسة منه على: 

                                                           
 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأنباء، ج.ر.ج.ج.د.ش1965أوت  11، مؤرخ في 203-65مرسوم رقم   -58

 ، ملغى.1965أوت  27، صادر في 71عدد 
 ،2000، الجزائروالتجهيزات العلمية، دار الطبعة للنشر  ،بحوث جامعية في الصحافة والإعلام ،و فضيلليد - 59

 . 49 ص
 ،تضمن القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، ي1968سبتمبر  09مؤرخ في  ،525-68أمر رقم  - 60

 ، ملغى.1968سبتمبر  17في صادر  ،75عددج.ر.ج.ج.د.ش 
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وبالتالي أصبح الصحفيون ورجال الإعلام من أعوان الدولة وتابعين للوظيف العمومي، 

م وعليهم أن يكونوا مناضلون لدى الدولة ومهمتهم تنحصر في الدفاع عن سياسة النظا

 . 61القائم لا غير
 

على إضفاء صفة الموظف على الإعلاميين في  "هواري بومدين"كما أكد الرئيس 

"على الصحفي أن يفصل في بصفة صريحة، حيث صرح بأنه  1970خطابه في سنة 

موقفه هل هو مع الثورة أو ضد الثورة، لكنه لا يستطيع إلا أن يكون ثوريا ملتزما لأنه 

، ولم يقف الأمر ع عن الثورة ومن واجبه الدفاع عن هذه الفكرة"الناطق الرسمي والداف

 62عند الإعلاميين بل امتد إلى المثقفين والمفكرين.
 

 ثانيا: إلغاء العمل بالقوانين الفرنسية وتعريب الصحافة
عملت السلطات على وضع قطيعة بكل ما يربطها مع المستعمر الفرنسي، حيث  

( 10بالقوانين الفرنسية التي استمر نفاذها لأكثر من عشرة )لجأت إلى إلغاء العمل 

سنوات بعد الاستقلال، كما عملت الحكومة على وضع برنامج خاص لتعريب مختلف 

 القطاعات بما فيها قطاع الإعلام.
 

  إلغاء العمل بالقوانين الفرنسية -1
ر الاستعمار قامت الحكومة الجزائرية في سبيل مسايرة الثورة والقضاء على آثا  

في مختلف المجالات لاسيما التبعية في المجال القانوني بإلغاء العمل بالقوانين الفرنسية 

                                                           
العدد  ،01، المجلد مجلة الدراسات القانونية" قايدي سامية، "التطور التشريعي للحق في الإعلام في الجزائر"، - 61

 .31ص  ،2015في ، جان01
 .32ص  ،مرجع سابق ،صولي ابتسام - 62
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الذي ألغى القانون  رقم   2963-73، وذلك من خلال إصدار الأمر رقم 1973سنة 

والذي سمح بمواصلة العمل بالقوانين الفرنسية السارية المفعول في الجزائر  62-157

 باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية والذي طبق لمدة تزيد عن عشر سنوات.
 

أشار رئيس مجلس الثورة إلى سبب إصدار هذا الأمر خلال تنصيب المجلس  

ورية عقول أن تواصل الـثـورة مـسارها في ظل قوانين فرنسية غير ث"ليس من المأنه: 

رأسمالي، إقامة نظام اشتراكي بإتباع قوانين قد تم تشريعها من أجل النظام ال وأن يتم

وانين وهم الذين مارسوا مختلف أنواع القمع ضدنا، فليس من المعقول العودة   إلى ق

اته يمس ذالعمل بهذه القوانين الفرنسية بحد المستعمر من أجل اتخاذ قرارات سيادية، ف

 ".وأهداف الثورة مطامح الشعب الاشتراكية ويتناقض معبالسيادة الوطنية 
 

  تعريب الصحافة  -2
كانت جريدة " الشعب" هي الجريدة الوحيدة التي تصدر إلى غاية السبعينيات  

 الفرنسية، ويعود ذلك أساساباللغة العربية في حين كانت الجرائد الأخرى تصدر بالغة 

اهم سإلى أن الأغلبية الساحقة من القراء الجزائريين كانوا يتقنون اللغة الفرنسية التي 

المستعمر الفرنسي بتلقينها في المدارس الجزائرية بدلا من اللغات المحلية،  وتجدر 

 سبة الأميةالإشارة إلى أن الفئة المتعلمة في الجزائر هي فئة ضعيفة جدا، حيث بلغت ن

من المواطنين، ضف إلى ذلك؛ فقد كانت   %70في الجزائر في السبعينيات حوالي 

، اللغة الفرنسية هي المستعملة في مختلف القطاعات في البلاد بما فيه المجال الإداري 

 وكانت الفئة التي تتقن اللغة العربية تمثل الأقلية.
 

                                                           
ديسمبر  31المؤرخ في  157-62يتضمن إلغاء القانون رقم  ،1973جويلية  05مؤرخ في ، 29-73أمر رقم  - 63

عدد .رج.ج.د.ش ج ،1962-12-31غاية  ىإشعار أخر لمفعول التشريع النافذ إل ىالتمديد حت والرامي إلى 1962
 .1973أوت  03, صادر في 62
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في بداية  الصحافة المكتوبةالإعلام لاسيما بدأ يُطرح موضوع تعريب وسائل 

وذلك بالتزامن مع تخرج أول الدفعات من المدارس الجزائرية التي درست  السبعينيات

، وتــمــاشـيــا مــع هــذه القـضـيــة الــمــطـروحــة تم اتخــاذ قــرارات وإجراءات 64بــاللــغــة الــعــربــيــة

، فتم تعريب جريدة "النصر" التي 65التعريبمن طرف الحكومة من أجل مباشرة عملية 

، وبذلك أصبحت الجزائر تزخر 1972تصدر في قسنطينة وجريدة "الجمهورية" سنة 

، كما تم استحداث لجنة تقنية للتعريب سنة 66بالعديد من الصحف الصادرة باللغة العربية

1976.67  
 

  الإعلام وإصدار لائحة دسترة التوجه الاشتراكي للإعلام -ثالثا
ليؤكد أن النهج الاشتراكي خيارا لا رجع فيه، وأن وسائل  197668صدر دستور  

، وفي سبيل تطوير الممارسة 69الإعلام تمارس نشاطها في إطار سياسة اشتراكية محضة

والتي  1979الإعلامية صدرت لائحة عن مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني سنة 

 كانت تهدف إلى ترقية الحرية الإعلامية في أُطرٍ اشتراكية. 

 
 
 

                                                           
 .73ص  ،مرجع سابق، بة دليلةو غر  - 64

65 - STORA Benjamin, Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance 1962-1988, 4émeédition, La découverte, 

Paris, 2004, p 75. 

 .18انظر: بن يونس عمار، مرجع سابق، ص  - 66
، صادر في 23عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن إنشاء لجنة تقنية للتعريب، 1976سبتمبر  21قرار مؤرخ في  - 67

 .1977مارس  20
، 6197نوفمبر  19، موافق عليه بموجب استفتاء 1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  - 68

نوفمبر  24، صادر في 94، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-76صادر بموجب الأمر رقم 
1976. 

 .256أوهايبية فتيحة، مرجع سابق، ص   - 69
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 دسترة التوجه الاشتراكي للإعلام  -1

اهتمام السلطة بوسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة ينصب بصورة  كان

شبه كلية على استغلالها لفائدة القطاع الاقتصادي، حيث أصبح دور الإعلام يكمن في 

 .70الدعاية والترويج للمشاريع التنموية كأنه بمثابة إعلام خاص بهذا القطاع
 

فيه قطاع  والقطاعات بماالات كان التوجه الاشتراكي يسود في مختلف المج 

من خلال القرارات والأوامر المتخذة من طرف السلطة، وبصدور  ويظهر ذلكالإعلام، 

 أصبح التوجه الاشتراكي للإعلام مكرس دستوريا. 1976دستور 

"لا منه على:  53حرية الرأي صراحة، حيث نصت المادة  1976دستور  وقد كرس 

 .الرأي" ولا بحريةمساس بحرية المعتقد 

فإدراج حرية الرأي في أسمى وثيقة قانونية في الدولة هي خطوة نحو الأمام في مجال   

وحرية الإعلام بصفة خاصة، غير أنه ميدانيا  71الحقوق والحريات الأساسية بصفة عامة

يستحيل الحديث عن حرية التعبير في هذه الفترة التي تميزت بانغلاق تام في إطار نظام 

 بل الرأي المخالف. أحادي لا يق

في إطار التوجه الاشتراكي صراحة على أن حرية الإعلام تكون الدستور  أكد هذا      

"حرية التعبير والاجتماع مضمونة، التي تنص على ما يلي:  55وذلك من خلال المادة 

عاة مراالحرية مع  وتمارس هذهبها لضرب أسس الثورة الاشتراكية،  ولا يمكن التذرع

 .من الدستور" 73المادة  أحكام

                                                           
 .257انظر: أوهابية فتيحة، مرجع سابق، ص - 70
في  ، مذكرة ماجستيرودواعي التغييرانظر: حويش جوهرة، التعديلات الدستورية في الجزائر بين ثوابت الجمود  - 71

باتنة،  –، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر والعلوم السياسيةالحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق 
 .166، ص 2014
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
فنستخلص من خلال هذه المادة أنه لا حديث عن حرية التعبير خارج التوجه   

الاشتراكي، وتبقي بذلك الحرية الإعلامية في ظل هذا الدستور المنهجي مجرد حبر على 

 ورق.

تجدر الإشارة إلى تغييب هذا الدستور لمؤسسة مهمة وأساسية في مجال الرقابة  

وهي المجلس الدستوري  1963دستورية القوانين والتي كانت مكرسة في ظل دستور على 

 72الذي يعتبر كضمانة للحقوق والحريات الأساسية.
 

 الممهدة لصدور أول قانون إعلام في الجزائر إصدار لائحة الإعلام -2
ظهرت  "هواري بومدين"عرفت هذه الفترة حدث سياسي هام، فبعد وفاة الرئيس  

أمينا عاما  "الشاذلي بن جديد"من جديد الصراعات السياسية إلى الواجهة، فانتُخب مؤقتًا 

لحزب جبهة التحرير الوطني ومرشحا وحيدا للانتخابات الرئاسية، لينتقل الحكم إليه خلال 

الذي يعتبر ميلادا ثانيا  1979المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني في فيفري 

قله من وضعيته كجهاز إلى مستوى تنظيم يجمع معظم التيارات الموجودة في للحزب ن

 .73الساحة الوطنية
 

 28ترتب عن هذا المؤتمر إصدار لائحة  خاصة بالإعلام تحتوي على  

مادة، والتي حددت الخطوط العريضة  للممارسة الإعلامية  في الجزائر  لأول مرة منذ 

الاستقلال، وتتمثل هذه الخطوط في أربعة نقاط أساسية تتمثل في تحديد مهمة وسائل 

نجازات الضرورية لتطبيق هذه الإعلام، مسؤولية الصحافي، نوعية الخبر، والإ

                                                           
ون انظر: بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري: تنظيمه وطبيعته، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قان - 72

 .05، ص 2005قسنطينة،  –ون العام، جامعة منتوري عام، كلية الحقوق، قسم القان
، العدد مجلة الباحثالسياسية في الجزائر"،  ومسار الإصلاحاتبلعور مصطفى، "حزب جبهة التحرير الوطني  - 73

 .97، ص 2006، 04
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
كما أكدت هذه اللائحة على ضرورة تعدد الصحافة المكتوبة  وذلك عن   ،74السياسة

متخصصة، وإلى ضرورة إقامة إعلام موضوعي من  ى طريق إنشاء صحف جهوية وأخر 

شأنه أن يولد من جديد الثقة المفقودة بينها وبين قرائها، لأن الرسالة الحقيقية للإعلام 

ل عام هو تمكين القارئ من الحكم على الأحداث واتخاذ موقف خاص منها لتكون بشك

مشاركته كمواطن في جميع الميادين ايجابية، وذلك عن طريق تزويده بالمعلومات 

  75الصحيحة والكافية حول ما يجري في الوطن والعالم عموما.

وتطوير صلاح غير أن ذلك لم يتحقق واقعيا إلا بصفة جزئية، حيث أن محاولات ا

وتوجيه وسائل الإعلام من  وهو هيمنةالإعلامية اصطدمت بعائق أساسي  المنظومة

 طرف الحزب الحاكم.

 
 المطلب الثاني:

أول قانون خاص بالإعلام الممارسة الإعلامية في الجزائر في ظل صدور  
(1982-1988) 

خلال العشرين سنة الأولى عرفت الجزائر فراغا قانونيا في تنظيم قطاع الإعلام  

المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني الذي انبثقت عنه  وقد كانمن الاستقلال، 

لائحة خاصة بالإعلام بمثابة تمهيد لصدور أول قانون جزائري خاص بالمجال الإعلامي، 

، حيث كانت خطوة مهمة في مجال 1982من سنة  فيفري اصداره في شهر  والذي تم

 الممارسة الإعلامية في الجزائر.

                                                           
 .74 ص ،مرجع سابق، غروبة دليلة - 74

تصال، الجزائر، مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاانظر: بوسيالة زهير، الصحافة المكتوبة والديمقراطية في  -75
 .30، ص2005كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
ت وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون صدر في فترة كانت الدولة الجزائرية قد نهج 

صراحة على بعض المبادئ  1982أكد قانون الإعلام لسنة  ولذلك فقدتوجها اشتراكيا، 

ة من سن الأساسية للإعلام التي لم تختلف كثيرا عن المبادئ المكرسة في الفترة الممتدة

ن النهج الاشتراكي، بالإضافة إلى ذلك فقد تميز هذا القانو  والتي تخدم 1981إلى  1962

 بطابع المنع والعقاب، حيث كانت أغلب مواده مصاغة بصيغة آمرة.
 

 الفرع الأول: مبادئ الممارسة الإعلامية في ظل الأحادية
، حيث 198276فيفري  06المتعلق بالإعلام في  01-82صدر القانون رقم  

إلى  15مادة موزعة على خمسة أبواب، وقد تبعته مناقشات امتدت من  128تضمن 

جويلية من سنة صدوره والتي ترتب عنها إصدار لائحة السياسة الإعلامية التي  17

دعت إلى تعبئة مختلف القطاعات في البلاد من أجل سماح وتمكين وسائل الإعلام من 

روف، كما دعت إلى إدماج الباحثين والجامعيين في مجال القيام بمهامها في أحسن الظ

أجل دعم الإعلام الاشتراكي ونظام الحزب الواحد في  من الإعلام، ولقد جاء هذا القانون 

 77سبيل جعل الإعلام أداة بيد السلطة.

ومن أهم المبادئ التي كرسها صراحة في مواده هي مبدأ الإعلام  قطاع سيادي، ومبدأ 

 78لام.الحق في الإع
 
 
 
 
 

                                                           
، صادر 06، يتضمن قانون الإعلام، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1982 فيفري  06، مؤرخ في 01-82قانون رقم  - 76

 ، ملغى.1982 فيفري  09في 
77 -  CHAREF Abed, Algérie 88: Un chahut de gamins, 2éme édition, Laphmoic, Alger, 1990, p 125. 

 .تضمن قانون الإعلام، مرجع سابق، الم01-82القانون رقم  من 2و 1 المادتين :انظر -78
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 أولا: مبدأ الإعلام قطاع سيادي

 ويعتبر ذلك الإعلام عــلـى أســاس أنــه قـطـاع سـيـادي، 1982ـــتــبـــر قــانــون ـاع 

أي تعدد سياسي أو إعلامي،  وعدم قبولكنتيجة حتمية لوحدانية السلطة في الجزائر 

 .السيادة الوطنية" "الإعلام قطاع من قطاعاتحيث نصت المادة الأولى منه على: 

الحاكمة على مجال الإعلام بشكل كلي  وسيطرة السلطةوبذلك يكون قد تأكد احتكار  

ة فــي الإذاعــة ، سواء تعلق الأمر بـوسـائـل الإعـلام الســمعــيـة البصرية المتــمـثـــلــوكامل

لة كتوبة المتمث، أو النشريات الم1962التي كانت محتكرة منذ عام  والقنوات التلفزيونية

، ويظهر ذلك من خلال عنصرين أساسين تم تكريسهما بصفة والمجلاتفي الصحف 

 في إصدار وتداول والحزب الحاكمصريحة في ظل هذا القانون يتمثلان في انفراد الدولة 

لكون مجال الإعلام يدخل  ويعود ذلكالصحف في حين تم استبعاد الخواص من ذلك، 

 ضمن سيادة الدولة.
 

 إنفراد الدولة في إصدار الصحف-1
يعتبر انفراد الدولة في إصدار الصحف تأكيدا على السياسة المنتهجة سابقا من  

حزب جبهة التحرير الوطني القائمة على الاشتراكية  ةطرف السلطة وتجسيدا لإيديولوجي

الـبــلاد، وأصبح الإعلام داف الـنظـام الـسـيــاســي الـقـائــم فــي ــوالأحادية، فقد جاء مطابقا لأه

على  01-82وفي هذا السياق أكد القانون رقم   ،79في الجزائر إعلاما دعائيا لا غير

أن إصدار الصحف العامة هو اختصاص حصري للدولة والحزب، حيث تنص المادة 

 .غير" " إصدار الصحف الإخبارية العامة اختصاص الحزب والدولة لامنه على:  12/1

 

                                                           
 .17بن يونس عمار، مرجع سابق، ص  - 79
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
خرى باسم الحزب الحاكم، فقد كانت أفي هذه الفترة صحافة تابعة للدولة و وفعلا ظهرت 

جرائد "الشعب"، "النصر"، "الجمهورية"، "المساء"، "المجاهد"، وأسبوعيتي "أضواء" 

و"المنتخب" تصدرها الحكومة تحت إشراف وزارة الإعلام، أما حزب جبهة التحرير الوطني 

وذ على أجزاء كبيرة من الجرائد بصفته الحزب ورغم عدم امتلاكه ليوميات فإنه يستح

الحاكم في حين كان هناك غياب لأحزاب منافسة له، وقد عرفت هذه الفترة  منافسة بين 

الحكومة والحزب للهيمنة على الصحافة المكتوبة، فتارة يكون التفوق للحزب وتارة أخرى 

 .80لوزارة الإعلام، وفي الأخير يعتبران وجهان لعملة واحدة
 

 لـــكــن فــــيـــمـا يــتـــعــلـق بــــإصـــدار الـــــصـحــف الـمتخصصة فاسـتـنــادا إلــى الـمــادتــيــن 
، فقد أشار إلى إمكانية السماح بذلك للهيئات العمومية 1982من قانون  15و 14

القانونية الإدارية المتمثلة  في المؤسسات ذات الطابع الإداري والاشتراكي، الجمعيات 
ذات النفع العام، الجامعات ومراكز البحث والاتحادات المهنية، ومعاهد التكوين، غير 
أن المادة لم تشير إلى الشروط اللازمة للسماح لهذه المؤسسات بإصدار هذه الصحف 

 81.السياسية المتخصصة مما يجعل كامل السلطة التقديرية في يد السلطة
 

ف المنظمات الجماهيرية مثل صحيفة "أول العديد من الصحف من طر  صدرت 

نوفمبر" لمنظمة المجاهدين، صحيفة "الوحدة" لاتحاد الشبيبة الجزائرية، صحيفة 

  "ثورة الفلاح". وصحيفة"الجزائرية" لاتحاد النساء الجزائريات، 
 

كما أشارت المادتين أعلاه إلى إمكانية السماح للمؤسسات الأجنبية بإصدار  

ئر بعد الحصول على ترخيص مسبق، غير أنه تم إغفال الإشارة إلى الصحف في الجزا

                                                           
 .256انظر: أوهايبية فتيحة، مرجع سابق، ص  - 80
 .تضمن قانون الإعلام، مرجع سابق، الم01-82من القانون رقم  15و 14المادتين  :انظر - 81
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
تالي الالشروط التي يستلزم استفائها من طرف المؤسسة الأجنبية لتستفيد من الترخيص، وب

تعود السلطة التقديرية للحكومة، رغم أن ذلك مستبعد بصفة شبه كاملة بالنظر إلى النظام 

 القائم.
 

الثمانينيات هو تفضيل الحكومة للإعلام السمعي البصري الملاحظ خلال فترة  

على حساب الصحافة المكتوبة وذلك بالنظر إلى أهميته بما يمتاز من سهولة وسرعة 

في نقل الأخبار والأنباء، حيث خصصت الحكومة في هذه المرحلة لقطاع السمعي 

لقطاع  %25من الميزانية المخصصة للإعلام مقابل حوالي  %75البصري حوالي 

الصحافة المكتوبة، وهذا ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه الوسائل وسبب احتكارها الحكومي 

   82المستمر.
 

 إنفراد الدولة في تداول المعلومة الإخبارية-2
صراحة على احتكار الحكومة تداول المعلومة الإخبارية  01-82نص القانون رقم  

المجال يدخل ضمن المجالات السيادية للدولة كما بشكل عام، وذلك بالنظر إلى أن هذا 

من هذا القانون على انفراد الدولة بنشاط التوزيع  24سبقنا ذكره، حيث نصت المادة 

 83والنشر بالنسبة للإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة.
 

بصدور نلاحظ أنه بالرغم من التطورات التي شهدها القطاع الإعلامي لاسيما  

لتطلعات المواطن  يبجيستعاكفا في النهج الاشتراكي ولم إطار قانوني يخضع له؛ بقي 

والصحافة على حد سوى، مما أدى إلى تراجع مصداقية الإعلام في هذه الفترة وتدهور 

 84مبيعات الجرائد  بشكل ملحوظ.
                                                           

 .76ص ،مرجع سابق ،غروبة دليلة: انظر - 82
 .تضمن قانون الإعلام، مرجع سابق، الم01-82من القانون رقم  24المادة  :انظر  83

 . 80ص ، 2007، الجزائر، الجامعيةيوان المطبوعات د وأبعاد،حقائق  :الإعلامإسماعيل، معراف قالية  -84



 

44 
 

 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
الكامل للدولة على قطاع الإعلام فيما يخص المعلومة الإخبارية  تأكد الاحتكار 

 ؛ من خلالوالصحافة المكتوبةعلى وسائل السمعي البصري  تها الكاملةهيمن بعد

 والأجنبية داخل والنشريات الوطنيةفي توزيع الدوريات  هاالاختصاص الحصري ل

 وكذلك احتكارفسه، نالــقــانــون  60ادة إلــى الـمــ وذلك اســتــنــاداالتــراب الــوطــنــي، 

 الوطنية. وتصدير النشرياتاستيراد النشريات الأجنبية 
 

 الفرع الثاني: مبدأ الحق في الإعلام
يعتبـــــــر الاعتـــــــراف القـــــــانوني بـــــــالحق فــــــــي الإعـــــــلام تفوقـــــــا مبـــــــدئيا للممارســــــــة   

مـــــن خـــــلال التأكيـــــد علـــــى حـــــق الإعلامـــــي  ويظهـــــر ذلـــــكالإعلاميـــــة فـــــي الجزائـــــر، 

ــــي الوصــــول إلــــى مصــــادر المعلومــــة  بمعالجتهــــا بهــــدف نشــــرها فــــي  والســــماح لــــهف

 سبيل تمكين المواطنين من مواكبة الأحداث بصفة مستمرة. 
 

 الحق في الوصول إلى مصادر المعلومة-1
 على حق الوصول إلى مصادر المعلومة للصحافي1982أكد قانون الإعلام لسنة   

منه، ويكتسي هذا الاعتراف أهمية بالغة بالنسبة  45المحترف بكل حرية وذلك في المادة 

لقطاع الإعلام، خاصة وأنه جاء في إطار نظام إعلامي موجه، لكن تبقى هذه الحرية 

نسبية، حيث وضع هذا القانون على غرار العديد من التشريعات المقارنة جملة من 

لى المعلومة، وذلك عندما تتعلق بالمجال العسكري، الحدود التي تحد من الوصول إ

 ،85للــدولـة يي مـجــال اسـتـراتـيـجــأالاقتصادي، المبادئ الدسـتــورية، كــرامـة الـمـواطــن و 

 إليها الوصول يسهل شاملة تئياوإحصا معلوماتير توف وبالتالي يلتزم على الحكومة
                                                           

 .تضمن قانون الإعلام، مرجع سابق، الم01-82 القانون رقممن  47 ةالماد :انظر -85
* معظم التشريعات المقارنة أضفت الطابع السري لبعض المجالات مما لا يسمح تداول المعلومات المرتبطة بها 

ة ل حرية تداول المعلومات: دراسة قانونية مقارنة، مؤسسخاصة في المجال العسكري، انظر: عماد مبارك، دراسة حو 
 .84، ص 2011حرية الفكر والتعبير، القاهرة، 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 حيث ،الإعلاميين وبالتالي تداولها لجعلها تحت تصرف جميع أفراد المجتمع قبل من

 من أساسياً  ركنا للمواطنين وإتاحتها تداولها وحرية لمعلوماتا إلى الوصول قضية تمثل

 الحوكمة" قلب "يمثلان العنصرين هذين أن قلنا إذا نبالغ ولا ،86الحوكمة أركان

  ،87الرشيدة

اللجوء إلى التحجج بالسر المهني كذريعة بهدف رفض الإدلاء غير أنه عادة ما يتم  

بمختلف المعلومات لفائدة رجال الإعلام مما يجعل الحق في الوصول إلى مصدر 

 المعلومة مجرد حق صوري.
 

 الحق في معالجة المعلومة ونشرها-2
على حق الصحافيين في معالجة  1982أكد المشرع خلال قانون الإعلام لسنة 

منه على تحمل كل من مدير  71المعلومات ونشرها بصفة ضمنية، حيث نصت المادة 

المؤسسة الإعلامية سواء تعلق الأمر بقطاع السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة 

ل هذه المادة أنه بوجود مسؤولية ، فنستخلص من خلاويُنشرالمسؤولية حول ما يُكتب 

معالجة ، فلهؤلاء اختصاص ومـدير المؤسسةالنشر تقع على كاتب المقال الإعــلامـي 

 . الإخبارية ونشر المعلومة
 

لكن هذا الاعتراف الضمني يصطدم بعراقيل قانونية قبل الميدانية، لاسيما احتكار  

الدولة لنشاط التوزيع، مما يجعل القرار النهائي في تداول المعلومة الإخبارية لها، كما 

يخضع نشر هذه المعلومات إلى إجراءات رقابية  لوزارة الإعلام والمكتبة الوطنية، فهذه 

اقم الإعلامي متخوف من تحمل مسؤولية المعلومات التي ستنُشر العراقيل تجعل الط

                                                           
86 - BOURICHE Riadh, "Gouvernance et médias : une relation étroite", In revue Elmoufaker, N°07, 

Novembre 2011, p p 7-9.  

د ، العدوالعلوم السياسيةالمجلة الجزائرية للحقوق إلى المعلومات"،  وحق الوصولانظر: جودي زينب، "حرية  - 87
 .103، ص 2016، جوان 01
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
تكريس تبعية الإعلام  1982ويظهر من خلال نصوص قانون  والتي قد يُحاسب عليها،

بشكل عام للسلطة الحاكمة، مما يسمح للحكومة بـالـتـلاعــب بـنــصوص قــانون الإعــلام 

بالنظر إلى السلطة التقديرية التي منحها وتفسيريها حسب ما يخدم  توجهاتها الاشتراكية 

بحيث يصعب   هذا القانون لها، كما أن معظم مواده تتصف بالغموض وعدم الوضوح

التحديد الدقيق لمعانيها، ليصبح بذلك الإعلام إعلاما يخدم مصلحة السلطة أكثر مما 

 88يخدم مصلحة الشعب.
 

المبادئ السالفة الذكر، حـيـث يُلاحظ أن المشرع وقع في تناقض كبير فيما يتعلق ب 

أكــد عــلى ديـمـقراطـيـة الإعــلام مــن خــلال الـتأكيد على حرية الإعلام من جهة، ومَنَع نقد 

توجهات السلطة من خلال جعل قطاع الإعلام ضمن المجالات السيادية من جهة 

ا إلى الحد ، كما عرفت هذه الفترة تعسفا في استخدام مصطلح "الثورة" وتقديسه89أخرى 

الذي يجعل التشكيك فيها يشكل جريمة بكافة أركانها، حيث تستعمل كرمز سيادي تتحجج 

به الحكومة بهدف تبرير تصرفاتها وتوجهاتها، فقد طغى هذا المصطلح على معظم 

خطابات المسؤولين خاصة الرسمية منها في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، 

مع التنديد  بالإعلام الغربي ليبقي  بذلك الإعلام الاشتراكي هو  الثقافية، والاجتماعية،

 .90السائد
 
 
 
 
 

                                                           
 .120 ص، د.س.ن، الجزائر للنشر والتوزيع، دار التراث ،أعلام الصحافة الجزائرية ،احدادن زهير -88

89-  CHAREF Abed, Op.cit., p 125. 

، ص 1985، 234عدد ـ، الوالــعـــمــلورة ــة الثــلــجـمانظر: ج.عبد الوهاب، "طابع الاستعمار الإعلامي الجديد"،  - 90
47. 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 الحرية الإعلامية  والعقاب علىالفرع الثاني: تغليب طابع المنع 

حرية الممارسة الإعلامية،  والعقاب علىتميزت هذه الفترة بطغيان طابع الزجر  

آمرة، فقد فرضت التزامات على الصحافيين  1982حيث كانت معظم نصوص قانون 

باعتبارها أخلاقيات المهنة يجب التقيد بها، كما وضعت حدود في حالة تجاوزها تترتب 

 .وعقوبات جزائيةعليها متابعات قضائية 
 

 
 

  وأخلاقيات الصحافيَ أولا: التزامات 
، نعـــاتـــق الصحـافـيــيــ التزامات تــقـــع عــلى 1982كــرس قــانــون الإعــلام لـســنــة  

، بحيث يجب أن تكون مسعى 91واعتبرها على أنها أخلاقيات ممارسة المهن الإعلامية

في الوقت الذي يغيب ميثاق خاص بأخلاقيات المهن الصحفية مثلما  للممارسة الإعلامية

 يتعامل به في جل الدول الديمقراطية.
 
 السعي لتحقيق أهداف الثورة-1

الصحافيين في هذه الفترة ملزمين بالعمل على تحقيق أهداف الثورة كان 

المنصوص عليها في الميثاق الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، وبذلك يكون 

، حيث كانت ثورة 92الصحافي ملزما بالدفاع عن مبادئ الحزب والإيديولوجية الاشتراكية

ذته السلطة كذريعة لتكميم أفواه كل من التحرير الرمز الأساسي للدولة الجزائرية الذي اتخ

 ينادي بإيديولوجية مخالفة لما سطرته الحكومة.
 
 
 
 

                                                           
 عينةلوتحليلية انظر: حسناوي عبد الجليل، "أخلاقيات المهنة في ضوء قوانين الإعلام الجزائرية: دراسة وصفية  - 91

 .17، ص 2016، ديسمبر 27، العدد والاجتماعيةمجلة العلوم الإنسانية من قوانين الإعلام"، 
 .تضمن قانون الإعلام، مرجع سابق، الم01-82رقم  القانون من  35المادة  :انظر -92
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   ومزاياالاحتراس عن نشر إشاعات مقابل تقاضي منح -2

يجب على الصحافي المحترف أن يحترس من نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة  

والاحتراس من تقديم الأعمال واستعمال الامتيازات المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية 

ريقة مباشرة ــطــالممجدة لمزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أو نجاحها لفائدة الصحافي ب

، حيث يجب على كل من يحرر أو ينشر معلومات إخبارية أن يتأكد 93أو غير مباشرة

 مسبقا من صحتها ومن مصدرها، وعلى الصحافيين أن يتفادوا تقاضي أي مزايا أو منح

 94مقابل نشر اشاعات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع. مفي إطار مهامه
 

 

 التحلي بالمثل العليا لتحرير الإنسان والسلام التعاون -3
يستلزم على الصحافيين في إطار أداء رسالتهم الإعلامية احترام المسؤولية  

بـمـبــادئ  تــحـريــر الإنـســـان الاجتماعـيـة والاتـصاف بـالمثل العليا  مــن خــلال الـتــحلي 

وزرع ثقافة الحريات الأساسية وتشجيع  السلام والتعاون  في ظل روح العدالة والمساواة 

  95بين الشعوب، حيث يعتبر هذا الالتزام من مباعث الثورة الجزائرية المجيدة.
 

 الوصول إلى الخبر في إطار القانون -4
حق الإعلاميين في الوصول إلى مصادر  على 1982أكد قانون الإعلام لعام  

، مما لا 96المعلومات، على أن يكون ذلك في إطار الصلاحيات المعترفة لهم قانونا

يسمح للصحافيين باستغلال سبل غير تلك المخولة لهم للإلمام بمختلف الحقائق الإخبارية 

حـاطة بمختلف الأنباء التي تجعل مستقبِل الرسالة الإعـلامـيـة فـي مـركز يـسـمـح لـه بـالإ

                                                           
، 1999 ربية، القاهرة،ــعـهضة الــنــشر المضرة بالمصلحة العامة، دار الـانظر: محمد عبد اللطيف، جرائم الن - 93

 .76ص 
 .تضمن قانون الإعلام، مرجع سابق، الم01-82رقم  القانون من  42المادة  :انظر - 94

 القانون نفسه.من  43المادة  :انظر - 95
 .نفسهالقانون من  45المادة  :انظر - 96
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
في مسألة  1982والمستجدات المحاطة به، خاصة مع غموض قانون الإعلام لعام 

تحديد هذه الصلاحيات التي يقصدها في هذا الإطار والتي تسمح للإعلاميين بالوصول 

 إلى إضفاء المصداقية للأنباء المنشورة.
 

 97الالتزام بسر المهنة-5
روري من أجل ترقية الممارسة الإعلامية، حيث يعتبر الالتزام بسر المهنة ض 

 وواجب معترف"سر المهنة حق على:  1982من قانون الإعلام لسنة  48نصت المادة 

  . به للصحافيين"

من القانون نفسه التي  49غير أن هذا الالتزام والحق في نفس الوقت يصطدم بالمادة 

تحدد مجالات لا يحق للصحافيين الاطلاع على الأسرار المرتبطة بها أو الاحتفاظ 

ــادي مجال السر الـعـسـكــري، الـســر الاقــتـــص وذلك فيبمعلومات سرية تحصلوا عليها 

 القضائي.  وأسرار التحقيق، والمراهقينمس الإعلام الأطفال ، عندما يوالاستراتيجي
 

أنه تناول أخلاقيات المهنة بطريقة سطحية  01-82القانون  خلال يلاحظ من

مبادئ هذه الأخلاقيات، فبالرغم  هاوغامضة، فلم يحدد المعايير والمقاييس التي تبنى علي

ا المشرع الجزائري الاهتمام الكافي، من أنها حجر الزاوية في الممارسة الإعلامية؛ لم يوله

بالإضافة إلى غياب آليات تجعل أخلاقيات المهنة أمرا واقعيا، وكل ذلك راجع أساسا 

إلى النظام المنتهج في البلاد واعتبار الصحفي موظف في خدمة برامج التوجه السياسي 

  98للنظام.
                                                           

 بهذا تتقبل بطةرا وجود إلى يؤدي مما عمل أو خبر أو مركز أو موقف على تخلع صفةالسر المهني هو  - 97
 .إذاعته بعد مزاالالت عليه يقع لمن وبالنسبة به العلم حق لمن بالنسبة الخبر أو المركز أو الموقف

كر انظر: جبري عادل، محمد الحبيب، مدى المسؤولية للإخلال بالسر المهني أو الوظيفي، الطبعة الثانية، دار الف
 .16، ص 2005الجامعي، الإسكندرية، 

 .23و 18عبد الجليل، مرجع سابق، ص  انظر: حسناوي  -98
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 ثانيا: تجريم مخالفة أخلاقيات الممارسة الإعلامية 

جاءت بصيغة  01-82أن أكثر من نصف المواد الواردة في القانون  يلاحظ  

الأمر والمنع والعقاب لدرجة أن العديد من الصحافيين يعتبرونه أشبه بقانون عقوبات 

،  إذ خصص هذا القانون باب كامل للأحكام الجزائية 99متخصص في المجال الإعلامي

خالفات المرتكبة في إطار  الصحافة، من خلال تحديد المخالفات العامة، وما يتعلق بالم

 وكذلك حماية السلطة العمومية والمواطن.
 

هذا القانون مجموعة من المخالفات التي تقع عن طريق الصحافة والتي يمكن  حدد

أن تؤدي في حالة ارتكابها إلى توقيع عقوبات جزائية متفاوتة حسب خطورة الفـعـل 

 ومن بينالـمـرتـكب، حيث تم استحداث لأول مرة ما يعرف بجرائم الصحافة في الجزائر، 

 هذه الجرائم:
 

 بمخالفات الخبر الكاذ -
جرائم نشر أخبار خاطئة أو مغرضة أو من شأنها المساس باختيارات  تشمل 

 01.100-82من القانون رقم  101الدولة وقوانينها وسيادتها وذلك استنادا إلى المادة 
 

 مخالفات الإفشاء -
 105يتعلق الأمر بإفشاء الأسرار في المجال العسكري، وذلك استنادا إلى المادة  

حيث يعتبر القطاع العسكري في ظل الأحادية ممثلا في جبهة ، 101من القانون نفسه

التحرير الوطني من الرموز المقدسة التي لا يجوز المساس بها، ونشر أسرار قد تضع 

 السيادة الوطنية في خطر.

                                                           
 .34ص ،مرجع سابق، صولي ابتسام - 99

 .، المتضمن قانون الإعلام، مرجع سابق01-82رقم  القانون  من 101المادة  :انظر - 100
 القانون نفسه.من  105المادة  :انظر  -101
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 مخالفات الإخلال بالآداب العامة -

ن يمنع على الإعلاميين نشر أخبار قد تمس بالأخلاق والآداب العامة باعتبار أ 

من القانون  106المجتمع الجزائري مجتمعا محافظا مسلما، وهذا ما أكدته المادة 

 102نفسه.
 

 مخالفات ماسة بسر القضاء -
، 111، 107على هذه المخالفات في المواد  1982نص هذا قانون الإعلام لعام  

نشر أسرار التحقيق الابتدائي للمخالفات   ، حيث أكد على تجريم114، 113، 112

والجنح، وأسرار الجلسات المغلقة، ونشر محاكمات الإجهاض والطلاق وإثبات الأبوة، 

وجلسات المحاكمات العسكرية، وكذلك استعمال أية وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة 

 103من أجل توثيق جلسة قضائية اثناء انفتاحها.
 
 

 مخالفات التحريض -
، 116، 108مخــالفــات في المواد نص المشرع الجزائري على هذا الـنــوع مـن ال 

، حيث أكد على تجريم نشر كل ما من شأنه التذكير بظروف الجنايات والجنح 117و

والتحريض لارتكاب جنحة أو جناية تمس بسيادة الدولة والدفاع على وقائع جناية تتعلق 

 104بعمل  إرهابي أو جريمة حرب.
 
 
 
 

                                                           
 .تضمن قانون الإعلام، مرجع سابق، الم01-82القانون رقم من  106المادة  :انظر -102
 القانون نفسه.من  114، و113، 112، 111، 107د الموا :انظر - 103
 من القانون نفسه. 116، و115، 108 المواد :انظر -104



 

52 
 

 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 جرائم التشهير -

فــي نـشــر أي نــص  1982قــانــون الإعـــلام لـــعـــام تتمثل جرائم التشهير حــسب  

أو صورة لهوية القصر الذين يـتركون أوليائهم والقصر المنحرفين، القذف الموجه لأعضاء 

السلطة وممثليها وإلى المؤسسات السياسية للدولة والـحــزب، إهانـة رئـــيس الجمهورية 

البعثات الدبلوماسية، والقذف والشتم الموجه  ورؤساء الدول وأعضاء الحكومات، وإهانة

 . 106، فهي حدود موضوعة لحماية الحياة الخاصة للأشخاص105إلى المواطنين

 

انون تحليلنا للممارسة الإعلامية في هذه الفترة، فإنه وبالرغم من أن الق ومن خلال 

طغى عليه الطابع العقابي وجاء تكريسا لأهداف الحزب الواحد إلا أنه  01-82رقم 

( 20يعتبر خطوة فريدة من نوعها بالنظر لسده الفراغ القانوني السائد طيلة مدة عشرين )

 سنة.
 

رفته هذه الفترة هو دعم قطاع الإعلام بالأموال كان الشيء الايجابي الذي ع

والتجهيزات العصرية، الشيء الذي ساهم في خـلـق ديناميكية فـيـه وظهور العديد من 

 الصحف الجهوية والوطنية باللغتين العربية والفرنسية بالإضافة إلى مجلات ذات طابع 

النشريات فرض نفسها، مع ديني وثقافي، مما أدى إلى ازدياد المنافسة بينها ومحاولة 

  107وجود نوع من التمييز بين الصحف الصادرة باللغة العربية والصادرة باللغة الفرنسية.
 

                                                           
تضمن قانون الإعلام، مرجع ، الم01-82من القانون رقم  124، و123، 122، 119، 118 المواد :انظر -105

 .سابق
106 - HOEHEKE Stéphane, MOUFFE Bernard, Le droit de la presse, 2éme édition, brulyant, Louvain-la-

Neuve, 2005, p 251 et suite.  

يدة انظر: سيدهم ذهبية، الأساليب الإقناعية في الصحافة المكتوبة: دراسة تحليلية للمضامين الصحفية في جر  - 107
 ، قسم علم"الخبر"، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع، تخصص تنمية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية

 .47، ص 2005قسنطينة،  -، جامعة الإخوة منتوري والديمغرافياالاجتماع 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لم يدم طويلا، حيث تحول الإعلام خلال هذه  

الفترة إلى إعلام سلطة مهمته هو الدفاع على مبادئ السلطة القائمة والثورة 

وأصبح دوره ينحصر في نقل النشاط الرسمي الاقتصادي والاجتماعي وزيارات  ،المجيدة

المسؤولين وخطاباتهم، كما عرفت هذه الفترة هجرة العديد من الإعلاميين باتجاه الدول 

الغربية والتوقف عن ممارسة مهنة الإعلام نظرا إلى الأوضاع التي آل إليها القطاع  

اسية والاقتصادية مما أدى إلى بداية بروز غليان شعبي وتدني الظروف الاجتماعية والسي

 .108خاصة في أوساط الشباب
 
 

 

 

هذا الاتجاه إلى غاية الأحداث التي  والسياسي فيالإعلامي  واستمر الوضع 

 لنهاية فترةمباشر  ومهدت بشكل والتي ساهمت 1988أكتوبر  05عرفتها البلاد بتاريخ 

جديدة في تاريخ الجزائر المعاصر على جميع الأصعدة بما فيها  وبداية صفحةالأحادية 

 القطاع الإعلامي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
108 - STORA Benjamin, Algérie: histoire contemporaine 1830-1988, Op.cit, p p 312-313.     
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 المبحث الثاني:

 الممارسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية 
(، حيث عرفت الجزائر 2018إلى يومنا هذا ) 1989تمتد هذه المرحلة من سنة  

يعترف إلا بحزب واحد يمارس السلطة بصفة تحولا هاما، فانتقلت من نظام أحادي لا 
الذي يعتبر  1989109مطلقة إلى نظام تعددي ديمقراطي، وقد كان ذلك بصدور دستور 

بمثابة قطيعة بينه وبين الدساتير السابقة له باعتباره دستور قــانـون كــرس مـبــادئ 
 110ـم تــكـريــس التـعــدديــة السـيـاسـيــةالـديــمـقـراطـيــة وأسس إقامة دولة الـقــانــون، ففي إطــاره تـ

ضمن حق المواطن في الإعلام، كما عرفت هذه المرحلة و وبالتالي التعددية الإعلامية، 
 بصدور القانون العضوي للإعلام. 2012تحولا بارزا في القطاع الإعلامي سنة 

 

 المطلب الأول:
 2011و 1989في الجزائر بين  الممارسة الإعلامية 

بمثابة الانطلاقة الحقيقية لإقامة دولة ديمقراطية،  1989يعتبر صدور دستور 
ام فبتكريسه للتعددية السياسية، كانت الجزائر السباقة بين الدول العربية في إقامة نظ

 ، فقد كانت الحرية الإعلامية من بين مخرجات هذا الدستور، إذ ساهم"مثالي" ديمقراطي
 ي الذي عرف مرحلة مميزة خلال السنوات الأولى من الإقرارفي تجسيد الانفتاح الإعلام

ة والأمنيالدستوري للتعددية، قبل أن تتراجع الحرية الإعلامية في ظل الأزمة السياسية 
 عرفتها الجزائر. التي

 
 
 

                                                           
 ،1989 فيفري  23 ، موافق عليه بموجب استفتاء1989لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  دستور - 109

 01، صادر في 09عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، 1989 فيفري  28في  ؤرخ، م18-89صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .1989مارس 

قات والعلاانظر في الموضوع: توازي خالد، الظاهرة الحزبية في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية  - 110
الدولية،  قسم العلوم السياسية والعلاقات، والإعلام، كلية العلوم السياسية والإداري ، تخصص التنظيم السياسي الدولية

 .وما بعدها 103، ص 2006جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 ( 1992-1989نفتاح الإعلامي )للا  الكبرى  مرحلةالالفرع الأول: 

، 1989عرفت هذه المرحلة انفتاحا إعلاميا مميزا باعتباره من مستجدات دستور 

 وقد كان هذا الأخير وليد العديد من التغيرات والتطورات في شتى المجالات السياسية،

 وإقامةأدت إلى ضرورة تغيير موازيين السلطة  والثقافية التيالاقتصادية، الاجتماعية 

 جهةوالآليات المو قد ساهم ذلك في رصد العديد من القوانين  ديمقراطي بامتياز، كما نظام

 الإعلامية.  وتجسيد الحريةلتنظيم 
 

 الإعلامي  حأولا: المسارات الأساسية الممهدة للانفتا
دفعت  والأحداث التيشهدت الجزائر انفتاحا إعلاميا بفعل مجموعة من العوامل 

 وتكريس مختلفالتعددية السياسية السلطة إلى تبني نظام ديمقراطي يقوم على أساس 

بمثابة المحور الفاصل  1988، حيث كانت أحداث أكتوبر والحريات الأساسيةالحقوق 

ن دولة ديمقراطية م وضرورة إقامةبين رغبة السلطة في بسط استمراريتها في زمام الحكم 

 .1989را بجملة من العوامل عجّلت صدور دستور جميع الجوانب، وذلك تَأثُ 
   

 : شرارة التحول الديمقراطي في الجزائر 1988أحداث أكتوبر  -1
سبتمبر من سنة  25في يوم  الأفقشعبية وعمالية تلوح في  احتجاجاتبدأت ملامح 

حيث ندد العمال ولأول مرة بالفساد المتفشي في مختلف القطاعات مرددين ، 1988

الحكومة والمجتمع شعارات مناهضة للسلطة الحاكمة، فبدأت العلاقة الموجودة بين 

أكتوبر أخذت الاحتجاجات منحى تصاعدي، حيث خرج  05تتزعزع تدريجيا، وفي يوم 

، وقد كانت المطالب 111يعيشونها المواطنين للتعبير عن رفضهم للأوضاع المزرية التي

                                                           

 :: ربيع الجزائر الذي أنهى الأحادية"، على الموقع الإلكتروني1988انظر: شريط وثائقي بعنوان "أكتوبر  - 111
www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/15/الأحادية-أنهى-الذي-الجزائر-ربيع-1988-أكتوبر ،

 .03سا16على الساعة  2018جانفي  10اطلع عليه بتاريخ 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/15/أكتوبر-1988-ربيع-الجزائر-الذي-أنهى-الأحادية
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
الشعبية المعلنة اقتصادية واجتماعية وثقافية في أغلبها وليست سياسية كما أعلنت عن 

ة ــعـفـرتـة مـلـيـصـداث حــذه الأحـدت هــ، وقد شه112ة في الداخل والخارجذلك جهات عديد

رورة ــام ضــا أمـهـسـة نفــدولــدت الــلى والجرحى، وأمام هذا الوضع المزري وجــتـقـن الــم

ة، وضرورة بناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس ــيـبـب الشعــالــطــمـة الـيـة تلبــيـمـتــوح

أشهر  04التعددية، فقد عجلت هذه الأحداث المسار الديمقراطي، إذ لم تمر أكثر من 

ودخلت الدولة الجزائرية في مرحلة ديمقراطية تعددية  1989منها صدر دستور 

 .113جديدة
 

عملية تهدف  عن عبارة هي في إقامة نظام ديمقراطي المحاولات هذه أنبعض ال يرى 

 لكذ في ودليلهم ،114عليه المحافظة أجل من القائم السياسي النظام واجهة تلميع إلى

 الجديدة التحولات نخبته تدرك لم الذي جزائري ال السياسي المشهد بين الفجوة وتعاظم زايدت

 التي الخاصة الديناميات ولدتها التي والثقافية الاجتماعية الحقائق حتى ولا المجتمع في

 وبين النخبة الحاكمة. 1989دستور وصدور  1988بعد أحداث أكتوبر  ظهرت
 

 عوامل التحول الديمقراطي في الجزائر -2
 ضغوطا لتخلق المتنوعة والخارجية الداخلية والظروف العوامل من جملة تظافرت

 ضرورة إلى الجزائر في السياسي النظام دفع في كبير أثر لها تكان وتأثيرات ومطالب

                                                           
، 5199، الجزائر، يوان المطبوعات الجامعيةبعض قضايا الأزمة، د وقانونية فيصدوق عمر، آراء سياسية  - 112

 .49ص 
دكتوراه في العلوم  (، أطروحة2010-1989السلطة في الجزائر ) والتداول علىانظر: مرزود حسين، الأحزاب  - 113

لسياسية اقسم العلوم  ،والإعلام، كلية العلوم السياسية والإداري ، تخصص التنظيم السياسي والعلاقات الدوليةالسياسية 
 .وما بعدها 79، ص 2012، (3) جامعة الجزائر والعلاقات الدولية،

، 08، العدد مجلة المفكر"، وعراقيلالعقون سعاد، "نمط التحول الديمقراطي في التجربة المغاربية: تحديات  - 114
 .167، ص 2012نوفمبر 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 جهة من خسائره من التقليل أو والحد جهة، من استمراريته يضمن اتجاه في التحرك

 باعتبار أن التخلي عن السلطة أمر غير وارد. ثانية

 العوامل الداخلية للتحول الديمقراطي في الجزائر  -أ
سنلخص العوامل الداخلية التي ساهمت في حدوث التحول الديمقراطي في الجزائر 

 .بتقسيمها إلى كل من عوامل سياسية، اقتصادية، واجتماعية

 العوامل السياسية  – 1-أ
 الاستقلال بعد الجزائر شهدتها التي الصعوبات من لجملة العوامل السياسية تعود

 بناء على 1954نوفمبر أول بيان ذلك على نص كما الجزائرية الدولة ببناء والمتعلقة

 للجميع المشاركة وتتيح أحد ولا تقصي الجميع اجتماعية تضم ديمقراطية مستقلة دولة

 الانطلاقة إلى الأزمة جذور يرجع من وهناك الثورة، في الشعب جل مشاركة بحكم

 الثورة مؤسسات كل لتعطيل نتيجة 1962 مند الحاكمة وللنخبة السياسي للنظام الخاطئة

، حيث أن 115والشرعية السلطة على التداول مبدأ إلى تستند لا بديلة مؤسسات وإقامة

 .  116وقبول رأي الآخر مؤيدا كان أو معارضاالديمقراطية لا تكون إلا بالتعددية 
 

الجزائر إلى تبني نظام ديمقراطي مختلف الأزمات التي عرفتها، بداية  تدفع كما 

حيث اتسمت المؤسسات  117ي للسلطة السياسية في الجزائراتبأزمة البناء المؤسس

الصراعات داخل  جانب السياسية بضعف شديد وعدم الفاعلية وذلك لعدم الاستقرار، إلى

ن ينادي بالاشتراكية ونظام ـن مـيـن بـواختلاف التوجهات م 118أجنحة النخبة السياسية

                                                           
، 2007جزائر، ــإبراهيم، الصراع السياسي في الجزائر خلال عهد الرئيس أحمد بن بلة، دار هومة، اللونيسي  - 115

 .85ص 
116 - SADOUN Marc, "opposition et démocratie", In pouvoirs, N°108, Janvier 2004, p p 6-7. 

، العدد ليةمجلة السياسة الدو سعداوي عمرو عبد الكريم، "التعددية السياسية في العالم الثالث: الجزائر نموذجا"،  - 117
 .61، ص 1999، أكتوبر 138

118  -YEFSAH Abdelkader, la question du pouvoir en Algérie, E.N.A.L, Alger, 1992, p395. 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
الحزب الواحد وبين من يؤكد على ضرورة الانتقال إلى الليبرالية في إطار تعددية 

   .119سياسية

 العوامل الاقتصادية   – 2-أ
العالم في بداية الثمانينات تأثرت الجزائر من بوادر الركود الاقتصادي الذي عرفه 

وتراجع قيمة الدولار، خاصة   بفعل تراجع أسعار البترول والغاز والمواد الأولية عموما

وأن الجزائر دولة ريعية بامتياز تعرف هشاشة في قاعدتها الاقتصادية بعيدا عن 

من مداخيلها في تجارتها الخارجية، مما أدى   %90التي كانت تشكل  120المحروقات

إلى تراجع الموارد المالية للدولة وعدم القدرة على تلبية حاجات المواطنين، كما تميزت 

للاقـتــصـاد الوطـنــي وتـدهــور الـــقــطــاع الـفــلاحــي  يهذه الفترة بفشل التسيير البيروقراط

فــق ودفـعــت الـمــواطــنـــــيــن إلى الاحتجاج وضعف انتاجه،  مما خلق أزمة لاحت بالأ

ووضع الدولة أمام حتمية إقامة إصلاحــات جــذريــة لإعـــادة الــــتــوازن وبــعـــث روح الـثــــقـــة 

 بــيــن الـحــكـــام والمحكومين.
 

 العوامل الاجتماعية  – 3-أ
تميزت الجزائر خلال هذه الفترة باختلال التركيبة السكانية، حيث كان الشباب 

يشكل النسبة العالية من إجمالي سكان الجزائر، وقد كانت البطالة بلغت ذروتها، مما 

بين  تباينجعل التركيبة الشبانية في وضعية اجتماعية متدهورة، كما عرفت هذه المرحلة 

فاوت توزيع الدخل القومي على الفـئـات الاجـتـمـاعـيـة والتباين الطبقات السكانية من خلال ت

، مـمــا خــلـق نوع من الــتـدهـور في الـنـمـط المعــيـشي 121الشديد في الأوضاع المعيشية بـيـنـها

                                                           
 .169، ص 1995الجزائر، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، سلطاني، جذور الصراع في  أبو جرة - 119
 .62، ص 1989، أفريل 60، العدد دراسات عربية"، والدول الريعيةالسعيد عبد الأمير، "الريع البترولي  - 120
 الإبراهيمي عبد الحميد، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية، مركز دراسات الوحدة - 121

 .130، ص 1996العربية، بيروت، 
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وعدم المساواة الاجتماعية التي تؤدي غالبا إلى احتجاجات شعبية، الأمر الذي  للـسـكــان

 حسين مستوى معيشتهم. تبني تغيرات جذرية في سياسة الدولة و دفعهم للمطالبة بت
 
 
 

 العوامل الخارجية للتحول الديمقراطي في الجزائر  -ب
تلعب البيئة الخارجية دورا لا يقل أهمية عن البيئة الداخلية من حيث خلق التأثيرات 

جوهري والضغوطات على النظام السياسي ودفعه إلى انتهاج نظام معين أو اجراء تحول 
في أسسه لمواكبة ومسايرة التحولات العالمية، خاصة وأن النظام الدولي الجديد يسعى 
إلى فرض توجهات سياسية، اقتصادية، وثقافية واحدة في إطار ما يسمى بالعولمة خاصة 
مع الثورة التكنولوجية التي يعرفها العالم في العصر الحالي والتي ساهمت في جعل 

كــمـا قــضـت عــلـى الــفــواصـــل الـــزمــنــيـــة  ـالــم مــجــــرد قريــة صـغـــيــرة مـتـرابـــطــةشــســـاعــة الـعــ
، ومن بين العوامل الخارجية التي دفعت الجزائر إلى الانتقال من دولة 122والجغرافية

يد قائمة على نظام أحادي إلى دولة قائمة على أسس ديمقراطية؛ التحول الحاصل للعد
 من الأنظمة السياسية الدولية وضغوطات المؤسسات المالية الدولية.

 

 التحول الحاصل للعديد من الأنظمة السياسية الدولية  -1-ب
لعل المتأمل في المتغيرات والمتطورات المتبلورة منذ نهاية الثمانينات، يجدها تشير 

شاملة بترتيبات جديدة  إلى أن هناك قوى واتجاهات دافعة إلى تشكيل منظومة اقتصادية
تختلف عن سابقاتها شكلا ومضمونا، وأهم خاصية لها هي الديناميكية والوتيرة المتسارعة 

، 123التي تأخذها، والـغايــة هــي تـنــميط الاقتصاديات القومية بنمط ومنوال هذه المنظومة
ات ولقد لعبت هذه التطورات دورا هاما في إقرار التحول الديمقراطي تحت ضغوط

اقتصادية محضة في غالب الأحيان، وتـنـحـصـر هـذه الـتحولات أساسا في التخلي عن 
                                                           

، الجزائر، والنشر والتوزيعانظر: العربي فاروق، الدولة الأمة على محك العولمة، طاكسيج كوم للدراسات  -122
 .53، ص 2009

 .12 – 5ص ص  ،المرجع نفسه - 123
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، مما جعل 124النظام الشيوعي الاشتراكي والانتقال إلى نظام رأسمالي ليبرالي ديمقراطي

الجزائر أمام ضرورة مواكبة التحولات الدولية خـاصـة بعد فشل سياستها الاقتصادية 
ن الـــســـلــم الاجتــمــاعي وتـحـقـيـق الأهـــداف الـمـنشـــودة والنهوض الاشتراكية في ضـمـــا

 بالاقتصاد الوطني بعد الاستقلال.    
 

 ضغوطات المؤسسات المالية الدولية  -2-ب
أمام الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في الثمانينات من القرن الماضي، 

اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وقد كان النظام السائد وجدت الحكومة نفسها أمام حتمية 
في الجزائر آنذاك والقائم على الأحادية عائقا للحصول على الإعانات المالية الدولية، 
حيث أن المؤسسات المالية على المستوى الدولي وكذا مختلف الدول أقرت بعدم منح 

وقد دفع  يمقراطي قائم على التعددية،المساعدات المالية إلا للكيانات التي تتبنى نظام د
 125العجز المالي الذي عرفه الاقتصاد الوطني إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي

لطلب المساعدات المالية بعد أن أبدت استعدادها  126والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
دفعتها لإجراء تحولات جوهرية في نظامها السياسي وتبني نظام ديمقراطي تعددي، كما 

هذه الضغوطات الاقتصادية من المؤسسات المالية الدولية إلى تغيير النهج الاقتصادي 
من خلال الانتقال من الاشتراكية إلى النظام الـرأسـمــالــي وتـحــريــر الـسـوق والاستجابة 

 لكافة الشروط المفروضة عليها. 
 

                                                           
لعربية االمجلة "، ومنطق التغييرفتحي بولعراس، "الإصلاحات السياسية في الجزائر بين استراتيجيات البقاء  - 124

 . 13، ص 2012، أوت 35، العدد للعلوم السياسية
تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب  "بريتون وودز"هو وكالة متخصصة من منظومة  صندوق النقد الدولي - 125

ين الذ ويديره أعضاؤهبواشنطن،  ويقع مقرهللعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي،  1944معاهدة دولية في عام 
 بلدا. 188يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 

تمويل  إحدى المؤسسات الخمس التي يتألف منها البنك الدولي، يساهم في هووالتعمير البنك الدولي للإنشاء  - 126
وتشجيع في تطوير المبادلات التجارية الدولية  وكذا المساهمةالمشاريع التنموية الاقتصادية للدول الأعضاء 

  الدولية. الاستثمارات
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 1989المعالجة الانفتاحية للإعلام في دستور سنة -3
ممارسات الفكر  مع قطيعة إحداث ضرورة في الفضل 1988 أكتوبر لأحداث كان
 الإعلامية،و السياسية  التعددية يضمن الذي البديل على والبحث الوضع وتدارك الأحادي

وحرية الرأي،  التعبير حرية أقر الذي التوجه هذا ثمرة 1989يفري ف دستور كان وقد
 سياسي ضغط أي من الصحافة الإعلامية ولحماية التعددية مرحلة لمتطلبات ليستجيب

 .حريتها لضمان مالي أو
 المعتقد، حرية بحرمة مساس لا "من هذا الدستور على:  35حيث نصت المادة  

 ." الرأي حرية وحرمة
 مضمونة ،والاجتماع ،الجمعيات وإنشاء ،يرالتعب " حريات :على 39كما نصت المادة  

  ".للمواطن
 أخرى  وسيلة أية أو تسجيل أو مطبوع أي حجز يجوز " لاعلى  36/3 ونصت المادة

  ".قضائي أمر بمقتضى إلا والإعلام التبليغ وسائل من
ومن خلال هذه النصوص، تتضح نية المؤسس الدستوري في تجسيد الحماية الدستورية 

إعلامية لحرية الرأي والتعبير وحماية وسائل الإعلام وذلك في سبيل ضمان تعددية 
ناجعة في ظل نظام ديمقراطي متــبـنــى حــديــثــا، حيث هناك علاقة عملية بين الديمقراطية 
ووسائل الإعلام؛  فتعمل هذه الأخيرة على تنمية ثقافة سياسية تتناغم مع الديمقراطية، 
كما تساهم في وضع الأجندة السياسية للدولة بهدف دفع النظام السياسي للمزيد من 

بمثابة الانتصار الدستوري للحرية  1989،  فقد كان دستور 127حات الديمقراطيةالإصلا
 .الإعلامية في الجزائر

                                                           
لام، السياسي: دراسة في المدخل الرقابي لوسائل الإع وصناعة القرارعيسى عبد الباقي، الصحافة الاستقصائية  - 127

 .24، ص 2014، القاهرة، والتوزيعدار العلوم للنشر 
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 ثانيا: تنظيم القطاع الإعلامي في ظل إقرار الانفتاح  
لقطاع  الجديدة عطياتمال مع يتماشى جديد قانون  صياغة إلى الإعلام وزارة دفعت

حيث بدأ  ،1989دستور  بنود في جاء ما وليكرس الإعلام لاسيما التعددية الإعلامية
بموجبه تكفل ضمان  ورصد آلياتالتحضير لإصدار مشروع قانون جديد مـتعلق بالإعـلام 

الذي ألغى قانون  1990حماية الحرية الإعلامية، حيث صدر قانون الإعلام سنة 
ارية إد ضبط سلطةأول ، كما تم النص على انشاء المجلس الأعلى للإعلام ك1982
 ضابطة للقطاع الإعلامي.  في الجزائر مستقلة

 

  : تعددية إعلامية حتمية1990قانون الإعلام صدور  -1
  إلى افـــراز تـعـــدديــــة إعــــلامــــيــــة، 1989أدت التعددية السياسية المكرسة في دســتـــور 

وتحرير الأجهزة ووسائل الإعلام من سيطرة الحكومة والاحتكارات، حيث تعد وسائل 
الإعلام الحرة والمستقلة أساس وجوهر ديمقراطية الإعلام والاتصال، وذلك بما تتيحه 
لاتجاهات الرأي كافة في التعبير عن نفسها وأهدافها ومواقفها، وبما توفره للمواطنين من 

رورية لتمكينهم من التجاوب مع متطلبات المشاركة الإيجابيــة معلومات ومعارف تعد ض
،  وهذا ما تجسد في 128والتفاعل بشكل سليم مع التعددية الثقافية والديـنـيـة والـسـياسيـة

، حيث أقر التعددية بالنسبة للصحافة المطبوعة، في حين 1990129قانون الإعلام لسنة 
 دولة.أبقى الإعلام السمعي البصري حكرا على ال

                                                           
 ص، 2014، عمان، والتوزيع، دار غيداء للنشر والإعلام والاتصالالفلاحي حسين علي إبراهيم، الديمقراطية  - 128

163. 
 04، صادر في 14عدد  .ر.ج.ج.د.ش، يتعلق بالإعلام، ج1990أفريل  03، مؤرخ في 07-90قانون رقم  - 129

 ، ملغى.1990أفريل 
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على الحق في  وقد أكدأبواب،  09مادة موزعة على  106 القانون  هذايتضمن 

"الحق في الإعلام يجسده حق الإعلام في المادة الثانية منه التي نصت على أن: 
تمع تهم المج والآراء التيالوقائع  وموضوعية علىالمواطن في الاطلاع بصفة كاملة 

اسية في الإعلام بممارسة الحريات الأس مشاركتهوالدولي وحق على الصعيدين الوطني 
 الدستور". من 40و، 35،36،39للمواد  والرأي والتعبير طبقافي التفكير 

 "للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادرالثالثة على أنه:  ونصت المادة
الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على  ويخول هذاالخبر 

 ئق".الوثا
هذا القانون عرضة لانتقادات شديدة من العديد من رجال الإعلام بوصفه أنه  وقد كان

؛ فقد أتى بإيجابيات ومقابل ذلك، غير أنه وعدم الوضوحقانون يغلب عليه الغموض 
عديدة تكرس لأول مرة في قوانين الإعلام الجزائرية، حيث سمح بالملكية الخاصة 

جهاز يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام،  وكذلك انشاء، والجرائد والمطبوعاتللصحف 
 الإعلام. والحق فيكما أتى هذا القانون بمقاربة جديدة لمفهوم الصحافي 

 

ن فـــي الإعــــــلام تكريس هذا القــانــون في نـصــوصـــه حـــق الـمــواطـــنـــيـــ بالرغم من
، غير أنه حدد ممارسة هذه والتعبيرالأساسية لاسيما حرية الرأي  وممارسة الحريات

قــطــاع العـمــومــي الحريات الأساسية من خلال الوسائل الإعلامية الـجــمــاهـيــريــة التابــعـة للـ
، فهو يحصر الحق في الإعلام في مجرد عملية وعناوين الأحزاب والقطاع الخاص

 .والآراء المنقولةالاطلاع على الوقائع 
 

قانون مواد للعقوبات التي توقع على الصحافيين في حالة كما خصص هذا ال
ارتكابهم لمختلف جرائم الصحافة، حيث كانت عقوبات صارمة في بعض الجرائم لاسيما 

فإن عقوبة المساس بالدين الإسلامي  77، حيث حسب المادة حبسالتي يقترن جزائها بال
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، وبعقوبة تتراوح بين سنة 130بساوالأديان السماوية تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة سنوات ح

، وبعقوبة 81131ســب الـمــادة ـوخمسة سنوات حبسا في حـالة مــخــالـفــة الشـفافـيــة الـمــالية ح
الحبس من شهر إلى سنتين في حالة بيع الـنـشــريات الــدوريــة الأجنــبــيــة المـحــضــورة مــن 

، ويعاقب بالسجن المؤقت من خمسة 82132المادة الـتــوزيــع والاستيراد في الجزائر حسب 
إلى عشرة سنوات في حالة النشر العمدي للأخبار الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن 

 .86133الدولة والوحدة الوطنية حسب المادة 
 

يخلو هذا القانون من ضمانات متعلقة بحق الصحافيين المحترفين في الحصول 
أي نص ردعي في حالة رفض المسؤولين تزويد  يابوذلك لغ، والمعلوماتعلى الخبر 

رجال الإعلام بمختلف المعلومات الواجب نشرها مثلما هو الحال في التشريعات 
 الإعلامية المقارنة. 

 

تم منح الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية حق الاختيار بين 
ـقــاء فـي الـقــطاع العمومي ــالـسـياسـي أو الـبـف الجمعيات ذات الطــابــع ـحــصــالالتحاق ب

                                                           
 ستة من بالحبس يعاقب"على:  مرجع سابق،تعلق بالإعلام، ، الم07-90 رقم من القانون  77تنص المادة  - 130

 هاتين بإحدى أو دج 50.000و دج 10.000 بين تتراوح مالية ، وبغرامةسنوات (3) ثلاث الى أشهر (6)
 الصوت أو الكتابة طةبواس واءــس ةـــبالإهان السماوية الاديان وباقي الاسلامي للدين يتعرض نـــم لكــ فقط العقوبتين
 ."مباشرة غير أو مباشرة أخرى  وسيلة بأية أو الرسم أو والصورة

 سنة من بالحبس " يعاقبعلى:  مرجع سابق،، المتعلق بالإعلام، 07-90 رقم من القانون  81تنص المادة  - 131
 نـــــاويـــنـــعــال دـــحلأ ديرــم لك دج 300.000و 30.000 بين ما تتراوح مالية وبغرامة سنوات (5) خمس الى
 غير أو مباشرة بكيفية ةالنشري لحساب أو بــاسمه ويتلقى ه،أعلا 4 ادةـــمــــال يـف ورةكــذــمـال الاعلامية الاجهزة أو
 اتكالاشترا دفعل المخصصة الاموال ماعدا، أجنبية هيئة أو عمومية ئةــيـه نــم عــافـنـم أو والاـأم رةـــــاشـمب

 ".بها المعمول والتنظيمات التعريفات حسب والاشهار
 ورةـــظـحـمـال ةـيـبــنـالاج ةــالدوري النشريات بيع على "يعاقب: نفسه علىمن القانون  82تنص المادة  - 132

 1000 بين ما راوحــــتـــــت يــــةمالــ وبغـــرامة لى سنتينإ رـــهـــش نـــم ســـبـــحــبال الجزائر في والتوزيع رادـيـتـــالاس
 ".الجمارك بتطبيق قانون  المساس دون  فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو دج 10.000و دج
 من مغرضة أو خاطئة اخبارا عمدا ينشر أو يذيع من كل يعاقب"من القانون نفسه على:  86تنص المادة  - 133

 ".سنوات (10) عشر الى سنوات (5) خمس من المؤقت بالسجن الوطنية والوحدة الدولة أمن تمس أن شأنها
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، وقد قدمت لهم 134أو انشاء مؤسسات صحفية مستقلة على شكل شركات مساهمة

، مع إمكانية العودة لمؤسساتهم الإعلامية الأصلية 135مساهمات مالية في هذا الإطار
 .136في حالة فشل المشروع الجديد

 

 1990صدور قانون الإعلام  منذ لاميةالإع الساحة عرفتها التي التحولات إن
 أحادية صحافة من تحول الذي المكتوبة الصحافة قطاع بروز وضوح وبكل أظهرت
 31 غاية وإلى الإعلام قانون  صدور فمنذ ،137متعددة صحافة إلى ونوعا كما وضعيفة
 فإن المقارنة، سبيل وعلى جديد، عنوان 160 حوالي الوجود إلى ظهر 1991ديسمبر 

 عنوانا 49ز عددها يتجاو  لم 1988 جوان غاية إلى تصدر كانت التي العناوين عدد
يومية،  18 إلى نوانع 160 عددها بلغ التي العناوين هذه وانقسمت، أنواعها بمختلف

دورية  21سنوية،  1دوريات فصلية،  8شهرية،  31نصف شهرية،  21أسبوعية،  60
ة النشأة إلى معدلات سحب يومية ، كما قد بلغت بعض الصحف الحديث138غير منتظمة

، LIBERTEألف( نسخة لكل من صحيفة  100) 100.000جد عالية وصل إلى 
ALGERIE’LE SOIR D ،LE MATIN و ،EL WATAN.139  

في القطاع  حصل الذي التطور حجم مدى لنا تبين الأرقام هذه في المتأنية القراءة إن
 الإعلامي في الجزائر.

                                                           
134  - DERIS Cherif, " Les médias en Algérie: un espace en mutation", In Maghreb-Machrek, N°221, 2014, 

p 69. 

"، Algérie’Le soir d " عنوان:تحت  1990ظهرت أول يومية جزائرية مستقلة باللغة الفرنسية في سبتمبر  -135
  تحت عنوان: "الخبر". 1990مستقلة باللغة العربية في نوفمبر  وأول يومية

، 255 ، العددمجلة المستقبل العربي"، والاغترابدليو فضيل، "الصحافة المكتوبة في الجزائر بين الأصالة  - 136
 .51، ص 2000ماي 

، فيمجلة الحوار الثقاانظر: رابحي مداحية، "واقع الممارسة الإعلامية في الصحافة المكتوبة في الجزائر"،  - 137
 .469-468، ص ص2016، 09العدد 

مجلة الحكمة "، 2015إلى  1990 ومراحلها منالخاصة في الجزائر  وتطور الصحافةقادم جميلة، "نشأة  - 138
 .140، ص 2016، ماي 07، العدد للدراسات الاجتماعية

139 - CHAGNOLLAND Jean Paul, "la parole aux algériens", In confluences méditerranée, N°25, 1998,    

 p 38.   
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 للإعلام كألية لتوجيه الانفتاح الإعلاميتأسيس مجلس أعلى  -2
انون ــقـال وصلاحياته بموجب وتحديد مهامه تم انشاء المجلس الأعلى للإعلام

 مجلس يحدث"منه على ما يلي:  59المتعلق بالإعلام، حيث نصت المادة  90-07
 المعنوية ةـيـصـخــشــالـــب تعـمـتـت ةـضابط مستقلة ادارية سلطة وهو لإعلامل أعلى

ن، وــانــقــال هذا كامـأح احترام على السهر في اــهتـمـهـم تتمثل، المالي والاستقلال
 :يأتي ما يتولى الصفة وبهذه

 ،الآراء تيارات مختلف عن التعبير حقوق  تطبيق يفياتك بدقة يبين  -
، وحياده، والتلفزي  صوتيـال يــالإذاع بثــلل امــالع القطاع أجهزة استقلال يضمن  -

 ،القطاع مهن من مهنة لك واستقلالية
 ،الملائمة الوسائل بكل العربية باللغة والبث النشر وتدعيم تشجيع على يسهر  -
 ويروجها أشكالها بمختلف الوطنية الثقافة عن والدفاعغ التبلي إتقان على يسهر  -

 ،الوطنية المؤلفات ونشر الإنتاج مجال في لاسيما
 ،الإعلام أنشطة سير في الاقتصادية القواعد شفافية على يسهر  -
 والسياسي اليــمـال رــيـأثــالت تحت زةــهـجـوالأ نــاويــنـعـال زكــر ــمــت هــراراتـــقـب قيـيت  -
 ،واحد لمالك يالإيديولوج أو
 الانتخابية بالحملات المتعلقة والحصص النصوص اعداد شروط بقراراته يحدد  -
 ،نشرهاو  وبرمجتها وإنتاجها وإصدارها 
 مديري  بين تقع التي والتفكير التعبير بحرية المتعلقة النزاعات في الرأي يبدي - 

 ، بالتراضي فيها التحكيم قصد ومساعديهم الإعلامية الأجهزة
 بحرية المتعلقة النزاع حالات في المعنيين من بطلب المصالحة صلاحيات يمارس -

 اجراء بأي المتنازعين الطرفين أحد قيام قبل وذلك الإعلام في المواطنين وحق التعبير
 ،المختصة القضائية الجهات أمام
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 علاميةالإ للأجهزة الدولة تمنحها التي والمساعدات المحتملة الإعانات قواعد يحدد  -

 ،العادل توزيعها على والسهر العمومية الخدمة صلاحيات تخولها التي
 ذيال الاشهاري  الإعلام هدف ويراقب التجاري  الاشهار مقاييس احترام على يسهر  -

 ه،برمجت تيفياكو  ومحتواه الإعلامية الأجهزة وتنشره تبثه
 دالبلا جهات تلفـخـم رـعب والمتلفز والمنطوق  المكتوب الإعلام نشر على يسهر -

 ،توزيعه وعلى
 العمومية بالخدمة المكلفة والأجهزة الإدارات من الضرورية المعلومات لك يجمع -
 منها لك التزامات احترام يدكلتأ صحافية مؤسسة أو إعلامي جهاز من أو الاعلام في
 أخرى  أغراض في الطريقة بهذه المجلس يجمعها التي المعلومات تستعمل أن يمكن ولا

 .140"القانون  هذا إليه يسندها التي المهام أداء غير
 

رئيس  بلمن ق 1990جويلية  25 يوم  تم تنصيب المجلس الأعلى للإعلام في
 الوطني الشعبي المجلس رئيس وبحضور الرئاسة بمقر "الشاذلي بن جديد"الجمهورية 

 فيه قال له تصريح أول المجلس نشر التنصيب مراسيم وخلال، آنذاك " بيطاط رابح"
 للثوابت التبليغية الوسائل احترام على يسهر أن عليه يتعين أنه" :141المجلس رئيس

 الشعب تميز التي الثوابت تلك، يقظا احتراما الإسلامية العربية والثقافية الحضرية
 في تفرضها التي الحدود إغفال دون  آرائه وتنوع السياسية قناعاته تعدد مع الجزائري 

 ."142التليد ومجده وطننا كرامة وعلى الوطنية الوحدة على المحافظة، متميز حوار إطار

                                                           
 .107-106ص ص  ،مرجع سابق مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال، احدادن زهير، انظر: - 140
 جويلية 04رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام، بموجب: مرسوم رئاسي مؤرخ في  "علي عبد اللاوي "عين السيد   - 141

 11، صادر في 28عدد  ج.ر.ج.ج.د.شبعض أعضاءه، الأعلى للإعلام و ، يتضمن تعيين رئيس المجلس 1990
 .1990جويلية 

 .162، ص مرجع سابقتواتي نور الدين،  - 142
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السالف الذكر  07-90من القانون  72الأعلى للإعلام حسب المادة  ويتشكل المجلس

 :كالتالي انتخابهم أو تعيينهم يتم عضو 12من 
 .المجلس رئيس بينهم ومن الجمهورية رئيس يعينهم أعضاء (03) ثلاثة -
 .الوطني الشعبي المجلس رئيس يعينهم أعضاء (03) ثلاثة -
 في المحترفين الصحفيين بين من المطلقة بالأغلبية ينتخبون  أعضاء (06) ستة -

 خبرة سنة (15) عشر خمس قضوا الذين المكتوبة والصحافة والإذاعة التلفزة قطاعات
 .143الأقل على المهنة في

 1991ديسمبر  31وقد عقد المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الممتدة من تنصيبه إلى 
اجتماعات طارئة، وقد عمل على وضع ( 06( اجتماعا عاديا وستة )67سبعة وستون )

، حيث تولى معالجة مختلف 144برامج عمل خاصة به وإقامة هياكله بصفة تدريجية
المسائل المتعلقة بالتنظيم المهني، مع منح الأولويات لتجسيد المسار الديمقراطي الذي 

 .145مانتهجته الدولة الجزائرية، وحماية التعددية الإعلامية وحق المواطنين في الإعلا
 

 ( 2011-1992الفرع الثاني: مرحلة تراجع الحرية الإعلامية )
 ةالإعلامي الخريطة في عميقة تحولات إلى الإعلامية التي أدت ةالتعدديإقرار بعد 

 قطاع في خاصة ميدانيا ذلك وتجسد فوالكي الكم حيث من نوعية قفزة عرفت حيث
قرت السنوات الثلاثة الأولى من تكريسها، فقد تقه في أوجها بلغت التي المكتوبة الصحافة

 . 1992الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر بداية من سنة  وتراجعت خلال
 
 

                                                           
، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الأعلى للإعلام، 1990جويلية  04انظر: مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 143

 .1990جويلية  11، صادر في 28عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للإعلام، ض، يت1991 فيفري  12، مؤرخ في 01-91انظر: مقرر رقم  - 144

 .1991أفريل  24، صادر في 19عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش
 .220ص مرجع سابق، تواتي نور الدين،  - 145
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 أولا: معالم الحرية الإعلامية في ظل الأزمة الأمنية 

 1992 جانفي 11 في جديد بن "الشاذلي الرئيس" استقالة الفترة هذه بداية عرفت
 التعددية الأولى في الجزائر المستقلة التشريعية الانتخابات من الثاني الدور والغاء

 يــف وارئ ــطــال ةــالــح وإعلان 1992 يـــفــانــج 14 في دولةــلل الأعلى المجلس ومجيء
 هذه كل 1992،146 جوان 29 في "بوضياف محمد" الرئيس فاغتيال  1992 فيفري  9 

إلى  147، فأدى إعلان حالة الطوارئ الإعلام قطاع على سلبا انعكست المستجدات
اجهاض الانفتاح الإعلامي والتضييق على الممارسات الإعلامية على مدى عقدين من 

 الزمن.
 

 إعلان حالة الطوارئ: خطوة نحو التراجع عن الانفتاح الإعلامي  -1
ية السياسية مقارنة مع العديد من تنفرد تجربة الصحافة الجزائرية مع التعدد

بلدان العالم وخاصة نظيرتها في المنطقة العربية، إذ لم يكن الإعلاميون الجزائريون 
يتوقعون هذه الولادة الصعبة، حيث شهدت بداية التعددية في الجزائر انسدادا 

أدى إلى تفجر الوضع الأمني لاحقا، الأمر الذي جعل العمل الصحفي  148سياسيا
 مجالا محفوفا بالمخاطر.

                                                           
 .217-216صدوق عمر، مرجع سابق، ص ص  - 146
لملحة هو نظام دستوري استثنائي ومؤقت، مُبرّر بفكرة الضرورة ا :قانون الطوارئ أو النظام القانوني للطوارئ  - 147

ونية عند أيّ خطرٍ يتهدّد الأمن القومي للدولة، ويمسّ بسلامة مؤسساتها الدستورية، أو هو مجموعة القواعد القان
د بموجبها إجراءات تعامل السلطة السي حالات الأمنية اسية مع الالاستثنائية التي تسنّها سلطة التشريع )البرلمان(، وتُحدِّ

 ."التي تُهدّد استقرار الدولة في أمن مواطنيها وسلامة مؤسساتها الدستورية
، 0072، الجزائر، يوان المطبوعات الجامعيةانظر: سعد الله عمر، معجم في القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، د

 .166ص 
الساحات  والاعتصام فيمن خلال الاضراب العام  1991وان بدأ الانسداد السياسي في الجزائر منذ أحداث ج - 148

ريخ الجزائرية ضد قانون الانتخابات، ثم اعلان حالة الحصار بتا للإنقاذالعامة من طرف أنصار الجبهة الإسلامية 
 .1991سبتمبر  22التي امتدت إلى تاريخ  1991جوان  04

 .ر.ج.ج.د.ش، يتضمن تقرير حالة الحصار، ج1991جوان  04، مؤرخ في 196-91انظر: مرسوم رئاسي رقم 
 .1991جوان  12، صادر في 29عدد 

عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر  22، مؤرخ في 336-91و: مرسوم رئاسي رقم 
 .1991سبتمبر  25، الصادر في 44
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 كما لم تشهدها دول عربية من قبلأزمة أمنية خطيرة لم تشهدها مرّت الجزائر ب

أربكت الوضع الأمني في الجزائر وصيّرتها مرتعا خصبا للإرهاب وأعمال  ، حيثأخرى 
  وأنهكت خزينة ألف قتيل(، 200التخريب، خلّفت ضريبة قاسية في الأرواح )أكثر من 

( 1992القرن الماضي )تحديدا عام في بداية الأزمة مطلع تسعينيات ، حيث أنه الدولة
خلال اشتداد أُوَارِها، وتزايد تهديد أمن الدولة وسلامة مواطنيها ومؤسساتها، كان لا بد 
من اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاحتواء الأزمة والعمل على إنهائها قبل أن 

وم رئاسي صدر ، فارتأت القيادة السياسية أن تُعلن حالة الطوارئ بمرس149تتعقد أكثر
 .320151 – 92المتمم بالمرسوم الرئاسي  44150 – 92تحت رقم 

 

حالة  تمديد العمل بأحكامه، والإبقاء على صدور هذا المرسوم منعام بعد  تقرّر
نظرا لبقاء دواعيها التي تطلّبت  ؛02152– 93الطوارئ بصدور المرسوم التشريعي 

 تاريخ رفعها 2011سنة ظلّ العمل ساريا بحالة الطوارئ إلى غاية ، وقد الإعلان عنها
 .10153 –11 رقم رــب الأمـــوجــــمــب 02 – 93ي ـــعـــريــشــــــالمرسوم التبوإلغاء العمل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  

                                                           
رة ، مذكوالرقابة القضائيةحالة الطوارئ: نقاش حمزة، الظروف الاستثنائية  ومبررات تقريرانظر في أسباب  -   149

انون العام، قسم الق، والعلوم السياسية، كلية الحقوق وإقليمية القانون ماجستير في القانون العام، تخصص الإدارة العامة 
 .49-45، ص ص 2011قسنطينة،  - جامعة منتوري 

 ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن إعلان حالة الطوارئ، 1992 فيفري  09في ، مؤرخ 44-92مرسوم رئاسي رقم  - 150
 .1992 فيفري  09، صادر في 10عدد 

المؤرخ في  44-92، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 1992أوت  11، مؤرخ في 320-92مرسوم رئاسي رقم  - 151
 .1992أوت  12، صادر في 61عدد  ج.ر.ج.ج.د.شحالة الطوارئ،  والمتضمن إعلان 1992 فيفري  09
 ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، 1993 فيفري  06، مؤرخ في 02-93مرسوم تشريعي رقم  - 152

 .1993 فيفري  07، صادر في 08عدد 
، 12عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011 فيفري  23، مؤرخ في 01-11أمر رقم  - 153

 .2011 فيفري  23صادر في 
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 الانفتاح الإعلامي في ظل حالة الطوارئ  تراجع -2

 خاصة الصحافة على السياسية السلطة بعد إعلان حالة الطوارئ هيمنة  واضحا بدا
، حيث لجأت إلى إعمال سلطاتها للتصدي الدولة هبة استرجاع بحجة منها المكتوبة

للحرية الإعلامية آنذاك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات التعسفية الماسة بمختلف 
 . 154الحقوق والحريات الأساسية

 
 
 

 المجلس الأعلى للإعلامإلغاء  -أ
المؤرخ  13-93م بمقتضى المرسوم التشريعي رقم للإعلا الأعلى المجلس إلغاء جاء

 البعض اعتبره الذي الإلغاء وهو الوضع، تعقد من ليزيد 1996155أكتوبر  26في 
 والصلاحيات الواسعة المهام إلى بالنظر وذلك ذاته حد في الإعلام لقانون  إلغاء بمثابة

تراجع الحرية الإعلامية  لفترة دشن قد يكون  ذاهوب ،لضبط القطاع الإعلامي له الموكلة
 في الجزائر.

 

( مواد، حيث تنص المادة الأولى على ما 06هذا المرسوم التشريعي؛ ستة ) تضمن
-90قم ر "تلغى الأحكام الخاصة بالمجلس الأعــلى للإعلام التي يتضمنها القانون يلي: 

 ".والمتعلق بالإعلام 1990أفريل  03المؤرخ في  07
للمجلس الأعلى  والنشاطات التابعة"تنقل الاختصاصات الثانية على:  ونصت المادة

 للإعلام إلى أجهزة ملائمة."
 

                                                           
خلال حالة الطوارئ: سحنين أحمد، الحريات العامة  والحريات الأساسيةانظر في موضوع المساس بالحقوق  - 154

قوق في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص القانون الدستوري، كلية الح
 .104-99، ص ص 2005بن عكنون، جامعة الجزائر، 

المؤرخ  07-90، يخص بعض أحكام القانون رقم 1993أكتوبر  26، مؤرخ في 13-93مرسوم تشريعي رقم  - 155
 .1993أكتوبر  27، صادر في 69عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، والمتعلق بالإعلام 1990أفريل  03في 
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ير وتسي"تسند إلى الوزير المكلف بالاتصال مؤقتا، إدارة الثالثة على:  ونصت المادة

 ".ومستخدميهالمجلس الأعلى للإعلام  ممتلكات
استقراء المواد أعلاه، تظهر جليا نية الحكومة في القضاء بصفة كلية على  ومن خلال

المرتبطة بتكريس حرية المـمارسة الإعلامية،  وعلى صلاحياتهالمجلس الأعلى للإعلام 
 السلطة التنفيذية عليه من خلال اسناده لوزارة الاتصال.  هيمنةوبسط 

 

 تقييد الحرية الإعلامية في ظل حالة الطوارئ  -ب
 رالاستقرا عدم مع التسعينيات بداية منذ الجزائر عاشتها التي المضطربة الحالةأدت 

، مما جعل الصحافة طريق في كبيرة وعقبات مشكلات بروز إلى السياسي الشارع في
 الممارسة الإعلامية مقيدة من عدة جوانب. 

 
 

 الإجراءات القصرية الممارسة على الصحف  -1-ب
جوان  07صدر قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصال مؤرخ في 

متعلق بالإعلام الأمني والرقابة المسبقة على المطابع الأربعة التي تمتلكها الدولة  1994
، وقد حدد هذا القرار الخطوط الحمراء التي على الصحافة الوطنية عدم الخوض 156آنذاك

 جملة ومن فيها تحت طائلة توقيع عقوبات على المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها،
 معلومات أو اءــــبــــأن أي رــــشــن دمــعـب الإعلام ووسائل الصحف ماالتز قرار؛ ال عليه نص ما

ة والعسكرية إلا من خلال البيانات الأمنيطات والعمليات النشا وعن السياسي العنف عن
الرسمية المذاعة من طرف وزارة الداخلية باعتبارها المصدر الوحيد لإيذاع مثل هاته 

 ،العليا البلاد لمصالح خدمة، مع التزام الصحفيين بمجموعة من التوصيات 157المعلومات

                                                           
 ج.ر.ج.ج.د.ش. قرار وزاري غير منشور في  - 156

راسات في الجزائر، طاكسيج كوم للد والممارسة الإعلاميةالسياسية : الثقافة والسياسةانظر: قزادري حياة، الصحافة 
 .75، ص 2008، الجزائر، والنشر والتوزيع

مجلة ("، 1990-2015بخوش صبيحة، "تطور السياسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية السياسية ) - 157
 . 63، ص2016، مارس 23، العدد والاجتماعيةالعلوم الإنسانية 
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 الروح على حفاظا المسلحة الإرهابية للعمليات النفسي التأثير حجم من التقليل من خلال
 إظهارها وعدم الداخلية الصفحات في الأنباء هذه مثل ووضع ئري زاالج للشعب المعنوية

 ارهابية جماعات بأنها المسلحةالإسلامية  الجماعات وصفمع  الأولى الصفحات في
 الدين مع لةعدوانية بشعة ولا تمد بأي ص مرائج تمارس للمجتمعومعادية  للوطن خائنة

 .158عليها العقوبات ىصأق يستلزم توقيع مما  الإسلامي
إعمالا بهذا القرار الوزاري؛ أصبحت عمليات توقيف، حجز، ومصادرة الصحف  

شبه تلقائية خاصة بعد تثبيت لجان على مــســتــوى الــمــطــابــع الــوطــنــية تتولى عملية رقابة 
يه عمليات اصدار الصحف ورقابة المواضيع المنشورة وكيفية صياغتها وتوجيه وتوج

جريدة شهدت العديد من الصحف عملية التعليق مثل  حيثالرأي العام خدمة للسلطة، 
"L’HEBDO LIBERE" توقيف وتم 1992 مارس 10 يوم للتعليق تعرضت التي 

 لمقال نشره بسبب الاحتياطي حبسال أودع حيث دي"محمو  الرحمن عبد" الجريدة مدير
، وكذلك  "Les magistrats faussaires"159 المزيفين القضاة موضوعه يتضمن
حيث علقت الأولى لمدة  1994نوفمبر  16و"الحوار" بتاريخ  "EL WATANجريدة "
، وصحف 160يوما بسبب افشائها معلومات تمس النظام العام 15( أشهر و06ستة )

"، LIBERTE"،"LE MATIN " ،"L’INDEPENDANTالخبر، الشروق العربي، "
"LA TRIBUNE وغيرها من اليوميات الأخرى، مما أدى إلى اختفاء الكثير من  "

، 161صحـيــفــة 24تعليق  1994وديسمبر  1992ين جانفي ـا بــل مــالصحف، حيث سج
، حيث 162صحيفة لصعوبات مالية 18اختفت  1995وسبتمبر  1992 فيفري ومـا بـيــن 

                                                           
 .75قزداري حياة، مرجع سابق، ص  - 158
، والتوزيع: من ملفات محام غاضب، الطبعة الثانية، كوكو للنشر والعدالةآيت العربي مقران، بين القصر  - 159

 .152-147، ص ص 2013الجزائر، 
، 14، العدد مجلة المعيارشطاح محمد، "الصحافة الجزائرية من الأزمة الأمنية إلى المصالحة الوطنية"،  - 160

 . 475، ص2007جويلية 
161 - BRAHIMI Brahim, Le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie, Ed Marinoire, Alger, 

1996, p p 130-131.  
162 - Ibid, p 144. 
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، وفي 163ت الكثير من الصحف الخاصة نفسها عاجزة عن تسديد مستحقات المطابعوجد
 .1994يومية سنة  27يومية مقابل  19تراجع عدد الصحف اليومية إلى  1996سنة 

 
 

 تأثير المأساة الوطنية على الفاعلين الأساسيين في قطاع الإعلام  -2-ب
اغتيال الـعــشرات من الصحفـيــيـن عرفت فترة الأزمة الأمنية والسياسية في الجزائر 

ومنتسبي قطاع الإعلام، وليس مستبعدا أن تكون الممارسة الإعلامية هي التي دفعت 
، حيث كانت ظاهرة مستفحلة 164الجماعات الإرهابية إلى تهديد واغتيال الصحفيين

 في تلك الفترة.
، 165لوحدها غير أن التهديدات والمضايقات لم تكن من جانب الجماعات الإرهابية

حيث تعرض العديد من الصحفيين لابتزازات وتهديدات مستمرة من طرف الأجهزة 
الأمنية، وقد تم سجن وحبس العديد من الإعلاميين من قبل السلطات القضائية بتهم 

، فقد كانت هذه التهديدات والمتابعات القضائية في مواجهة رجال الإعلام 166مختلفة
نية والأمـن ـوطــدة الــوحــالــا بــجــة عليهم تحجبمثابة ضغوطات تمارسها السلط

                                                           
، 2000-9219خيلية وريدة، الوضعية الأمنية في الجزائر من خلال الصحافة الوطنية في الفترة ما بين  - 163

م ، قسم علوم الإعلاوالاتصال وعلوم الإعلام، كلية العلوم السياسية والاتصالأطروحة دكتوراه في علوم الإعلام 
 .326، ص 2011، (3)، جامعة الجزائر والاتصال

(، مذكرة ماجستير 1989-2004الجزائر في ظل التحول الديمقراطي ) والتعبير فيمرزوقي عمر، حرية الرأي  - 164
، والإعلامة ــيـاســيـسـلـوم اـلـعـة الـيـلـ، كوالإداري ي ـاسـيـسـم الـيـظـنـتـ، تخصص الوالعلاقات الدوليةفي العلوم السياسية 

 .144، ص 2005جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 
 02من قبل جماعات إرهابية مسلحة بتاريخ  "RUPTUREمدير جريدة " جاووت""طاهر اغتيال الإعلامي  - 165

 ، وغيرهم.1994ديسمبر  03بتاريخ  "سعيد مقبل"، واغتيال الإعلامي 1992جوان 
بتهمة  1992جوان  21من جريدة الشروق بتاريخ  "سعد بوعقبة"توقيف الإعلامي  المثال:نذكر على سبيل  - 166

 ( حبسا نافذا.04بأربعة سنوات ) والحكم عليهالمساس بأجهزة الدولة بعد انتقاده للسلطة، 
 .BRAHIMI Brahim, Op.cit, p 128انظر: 
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، مما أدى إلى التأثير سلبا على الممارسة المهنية 167والمصلحة العليا للبلاد
 .168للصحافيين في الجزائر

 

من خلال تحليل الأوضاع التي عرفها القطاع الإعلامي في هذه المرحلة بموجب  
الأمن، يمكن تكييف الوضع على أنه تراجع مختلف الإجراءات المتخذة بحجة استتباب 

صريح عن الديمقراطية، فإن الدول التي تنتقل من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي 
، فالارتفاع المفاجئ في الحريات 169بسبب الضغوطات الممارسة عليها تتراجع في الغالب

ذا التراجع نتيجة قد يواجهه فجأة تراجعا يؤدي إلى تقليص الحريات المدنية، وقد يكون ه
 .170تخريب سياسي تقوم به بقايا نظام حكم ديكتاتوري محتضر يحاول أن يتشبث بالسلطة

 
 
 

 ثانيا: معالم الحرية الإعلامية ما بعد ذروة الأزمة الأمنية  
كان بمثابة ترجمة لرغبة  1996عرفت هذه المرحلة صدور دستور جديد عام 

ت سنة الدولة في الاستمرار في تكريس مبادئ الديمقراطية، كما تم تعديل قانون العــقــوبا
الصحافة بموجبه مما أدى إلى التضييق على الممارسة  واستحداث جرائم 2001

 الإعلامية. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .152-113انظر: آيت العربي مقران، مرجع سابق، ص ص  - 167
علام شبري محمد، ممارسة الصحافيين الجزائريين للمهنة خلال فترة حالة الطوارئ، مذكرة ماجستير في علوم الإ - 168

-213، ص ص 2006، جامعة الجزائر، والاتصال، قسم علوم الإعلام والإعلام، كلية العلوم السياسية والاتصال
215. 

169  - SHARP Gene, From Dictatorship to Democracy, the Albert Einstein institution, Boston, 2002, p 55. 

، 1420بسيوني علي، تدعيم الديمقراطية الجديدة في دول الوطن العربي، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،  - 170
 .71ص 
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 التأكيد على خيار التعددية بعنوان الاستمرارية: 1996صدور دستور -1

في ظل رهانات جديدة للدولة الجزائرية، حيث تسعى لتجسيد  1996171صدر دستور 
الصورة الحقيقية لدولة القانون بإقامة تنظيم جديد للسلطات بهدف تكريس مبدأ الفصل 

مة كغرفة ، كما كرس ازدواجية السلطة التشريعية باستحداث مجلس الأ172بين السلطات
، وكذلك إقامة نظام قضائي مزدوج بخلق قضاء اداري 173ثانية عليا للبرلمان الجزائري 

منفصل عن القضاء العادي تمثله المحاكم الإدارية على المستوى الإقليمي ومجلس الدولة 
 .174كجهة قضائية إدارية عليا تقابل المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي

  
على نهج التعددية وقبول الرأي الآخر من خلال تأكيده على  1996استمر دستور 

، وتكريس انتخابات تعددية تحظى 176والجمعيات 175حق انشاء الأحزاب السياسية
لمنافسة بين مختلف التيارات السياسية والشعبية في إطار أخلاقيات المنافسة السياسية 

 النزيهة. 
 

بما فيها  والحريات الأساسية كما أكد على الحماية الدستورية لمختلف الحقوق  
"لا منه على:  42الحرية الإعلامية، حيث تنص المادة  والتعبير وفي إطارهاحرية الرأي 

 الرأي". وحرمة حريةمساس بحرمة حرية المعتقد، 

                                                           
، 1996نوفمبر  28، موافق عليه بموجب استفتاء 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  - 171

، صادر في 76، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
، 25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02، معدل بموجب قانون رقم 1996ديسمبر  08

.ر.ج.ج.د.ش ، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، معدل بموجب قانون رقم 2002أفريل  14صادر في 
، 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16، معدل بموجب قانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63عدد 

 .2016مارس  07، صادر في 14ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
انظر في موضوع الفصل بين السلطات: حاحة عبد العالي، يعيش تمام أمال، "تطبيقات مبدأ الفصل بين  - 172

 . 276-254، ص ص 2008، مارس 04، العدد مجلة الاجتهاد القضائي"، 1996السلطات في ظل دستور 
 .، مرجع سابق1996من دستور  112ة انظر الماد - 173
 .من الدستور نفسه 171انظر المادة  - 174
 من الدستور نفسه. 52انظر المادة  - 175
 من الدستور نفسه. 54انظر المادة  - 176
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، مضمونة والاجتماع، وانشاء الجمعيات"حريات التعبير  على: 48 وتنص المادة

 للمواطن".
من خلال استقراء هاتين المادتين أعلاه، يتضح أن المؤسس الدستوري أكد على حرية 

بها، كما أكد على حماية القطاع الإعلامي من خلال  والتعبير وعدم المساسالرأي 
: على 44/3الإعلام، فقد نصت المادة  وحماية وسائل والتعددية الإعلاميةتجسيد الحرية 

 علاموالإ الت بليغ وسائل من أخرى  وسيلة أي ة أو تسجيل أو مطبوع أي   حجز يجوز لا"
 ".قضائي   أمر قتضىبم إلا  

 

 2001انون العقوبات حرية الإعلام من منظور تعديل ق-2
صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على تـعـديــل قـانــون الـعــقوبــات بموجب الــقــانـــون 

توجهات السلطة، ففي حين كان ، حيث كرس بموجب نصوصه 09177-01رقــــم 
الإعلاميون يتطلعون إلى آليات وقوانين جديدة تجسد أكثر الحرية الإعلامية خاصة بعد 
تحسن الأوضاع الأمنية في الجزائر وخروجها من دوامة العشرية الدموية وتطور الوضع 

لعكسي الاقتصادي بعد ارتفاع أسعار النفط، فقد كانت هذه التطلعات تسير في الاتجاه ا
، وأضحى 178بتعديل قانون العقوبات، حيث أدى هذا التعديل إلى تشديد الرقابة

الإعلاميون في وضع جعلهم تحت رقابة قضائية مستمرة بمجرد ممارستهم لمهمتهم 
، فبموجب هذا التعديل 179الإعلامية بصورة لا تتماشى مع توجهات السلطة الحاكمة

افها رجال إعلام من خلال استحداث جرائم أصبحت الجهات القضائية تعم من قضايا أطر 

                                                           
جوان  08المؤرخ في  156-66يتمم الأمر رقم يعدل و ، 2001جوان  26، مؤرخ في 09-01قانون رقم  - 177

 .2001جوان  27، صادر في 34المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد و  1966
178 - BRAHIMI Brahim, le droit à l’information à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence, SAEC 

Liberté, Alger, 2002, p 181. 

، ةوالإنسانيمجلة العلوم الاجتماعية حرية الصحافة في ظل التعدية"،  والمضايقات علىقيراط محمد، "القيود  - 179
 .294-293، ص ص 2007، جوان 16العدد 
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، مما أدى إلى تقهقر الحرية الإعلامية في الجزائر ابان 180بموجب هذا التعديل الصحافة
 . 181هذه الفترة

 

تم اصدار عفو رئاسي خص  2006جويلية  05نشير في هذا الصدد، أنه بتاريخ 
به كل الصحفيين المتابعين قضائيا في جرائم الصحافة المستحدثة بموجب تعديل قانون 

 26، غير أنه لم يكن هناك احترام كلي لمضمونه، حيث بتاريخ 2001العقوبات لسنة 
 1997على خلفية حكم اتخذ سنة  ي أرزقي""آيت العربتم اعتقال الصحفي  2007أفريل 

متعلق بمقال انتقد فيه عدم مبالاة السلطات الجزائرية تجاه تعذيب السجناء في سجن 
"لامبيز"، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون الصحفي من ضمن الذين 

 . 2007182شملهم العفو الرئاسي، ولكن لم يخلى سبيله إلا بعد شهر ماي من عام 
   

 المطلب الثاني:
 2018و 2012الممارسة الإعلامية في الجزائر بين  

عرفت هذه المرحلة العديد من المستجدات في القطاع الإعلامي، حيث تم تجسيد 
منذ  وكان ذلكوسائل الإعلام المتاحة،  وجل أنواعالتعددية الإعلامية في كافة صورها 

 تاريخ صدور القانون العضوي للإعلام. 2012عام 
 المشروع وثيقة إعداد تطلب حيث وعسير طويل مخاض بعد القانون  هذا جاء

 وهو وزارة الاتصال للعديد من الاجتماعات وجلسات عمل مع رجال القطاع،  عقد

                                                           
 1966جوان  08المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 09-01ن القانون رقم م 07انظر: المادة  - 180

 مرجع سابق.، والمتضمن قانون العقوبات
181 - Assemble générale des nations unis, conseil des droits de l’homme, Rapport du rapporteur spécial 

de l’ONU sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, mission en 

Algérie, 12 juin 2012, p 12. 

، 2008جوان  10تحاد الدولي للصحفيين في إطار حملة "كسر القيود"، تقرير الا - 182
 www.anhri.net/ifex/alerts/algeria/2008/0610.shtml  

http://www.anhri.net/ifex/alerts/algeria/2008/0610.shtml
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 تم المناقشة وبعد ، 2011الخريفية الدورةعرض على البرلمان في   الذي المشروع

 .2011183 ديسمبر في على البرلمان غرفتي أعضاء طرف من بالأغلبية عليه التصويت
، حيث اعتبره العديد من 2012184صدر القانون العضوي للإعلام سنة  

مادة مقسمة لاثني عشر  133، وتضمن 185الإعلاميين أنه قانون غير محرر وغير مقيد
تحرير القطاع السمعي ( باب مستجيبا لتطلعات الإعلاميين، لاسيما في مجال 12)

الذي عرف انغلاقا على نفسه وعدم الانفتاح على المجتمع من خلال احتكار  البصري 
السلطة له، إذ كان النشاط السمعي البصري يقتصر على المؤسسات الحكومية دون 

 .186سواها
 

 الالكتروني وهو الإعلامالإعلامية؛  ةكما أتى هذا القانون بوجه جديد للممارس
وني يتحكم فيه تجنبا لبروز اعلام موازي الذي أخضعه بموجب نصوصه إلى إطار قان

 يؤدي إلى خلق منافسة غير نزيهة.
 
 
 
 
 

                                                           
 الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني،   - 183

 ar-debats-des-officiel-ar/journal-www.apn.dz/ar/index.php/plus 

، صادر 02، يتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2012جانفي  12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم  -184
  .2012جانفي  15في 

185  - H.A, " Le système médiatique toujours verrouillé ", In Liberté, 10 mars 2013, www.liberte-

algerie.com/actualite/le-systeme-mediatique-toujours-verrouille-120551, consulté le 03 avril 2018 à 12h37.   

قطة من الرئيس السابق "اليمين زروال" بمثابة ن 1997نوفمبر  13الصادرة في  17الرئاسية رقم  التعليمة تعد - 186
معي البصري استجابة للتحديات التي فرضتها الثورة التكنولوجية، حيث نظم انطلاق المشاورات لتحرير قطاع الس

ة إذ أنه لم يصدر نتيج 1998المسؤولون على قطاع الإعلام عدة جلسات انتهت باقتراح مشروع قانون الإعلام لسنة 
، 2001، 2000نوات رفضه من قبل العديد من الإعلاميين، ليتم بعد ذلك اقتراح عدة مشاريع قوانين للإعلام خلال س

 .2012، غير أنها بقيت حبر على ورق إلى غاية صدور القانون العضوي للإعلام عام 2007، و2003، 2002

http://www.apn.dz/ar/index.php/plus-ar/journal-officiel-des-debats-ar
http://www.liberte-algerie.com/actualite/le-systeme-mediatique-toujours-verrouille-120551
http://www.liberte-algerie.com/actualite/le-systeme-mediatique-toujours-verrouille-120551
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 الفرع الأول: تحرير الاستثمار في مجال السمعي البصري 

تحرير النشاط السمعي البصري لأول  2012أقر القانون العضوي للإعلام لسنة 
الديمقراطي ويفعله ويكون مرة منذ الاستقلال وبعد إقرار التعددية، مما سيعزز المسار 

، حيث تجسد ذلك في الباب 187إضافة نوعية لحرية التعبير في ظل التعددية الإعلامية
المقصود بالنشاط  58فت المادة الرابع تحت عنوان "النشاط السمعي البصري" ، وقد عرّ 

"يقصد بالنشاط السمعي البصري في مفهوم هذا القانون السمعي البصري كما يلي: 
كل ما يوضع تحت تصرف الجمهور أو فئة منه عن طريق الاتصال  العضوي،

اللاسلكي، أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل 
 مختلفة لا يكون لها طابع المراسلة الخاصة".

"يقصد بخدمة الاتصال السمعي البصري في مفهوم هذا على:  60 ونصت المادة
ل القانون العضوي، كل خدمة اتصال موجهة للجمهور لاستقبالها في آن واحد من قب

 ي ومنتظمة تحتو الجمهور كله أو فئة منه، يتضمن برنامجها الأساسي حصصا متتابعة 
 على صور و/أو أصوات".

وأجهزة القطاع  تعمومية، مؤسساويمارس النشاط السمعي البصري من قبل هيئات 
 .188العمومي، وكذا المؤسسات أو الشركات التي يحكمها القانون الجزائري 

 
 
 
 
 
 

                                                           
مي انظر: بوسيف ليندة، "رهانات قطاع السمعي البصري في ظل التعددية الإعلامية: دراسة في التشريع الإعلا - 187

 .157، ص 2014جوان ، 01، العدد والصحافةمجلة الاتصال الجزائري"، 
 .مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12من القانون العضوي رقم  61انظر المادة  - 188
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 أولا: دوافع وآثار فتح قطاع السمعي البصري 

ت الإعلامي في صورته السمعية البصرية لعدة دوافع جعل واقرار الانفتاحيعود تجسيد 
السلطة أمام ضرورة الاعتراف بحق الخواص في إقامة مؤسسات إعلامية سمعية بصرية، 

تحرير السمعي البصري إلى إحداث تأثير إيجابي على الحرية الإعلامية بصفة  وقد أدى
 عامة في الجزائر.

 

 دوافع فتح قطاع السمعي البصري -1
يعتبر فتح مجال السمعي البصري وتحريره من خلال رفع الاحتكار عليه من الملفات 

كما تم التصريح بذلك  2012الحساسة والمهمة في الجزائر، فقد رفض تحريره قبل سنة 
الجزائري السيد  الرئيس صرح MBC قناة مع له مقابلة ففيفي العديد من المناسبات، 

 وهما والتلفزيون  الإذاعة تمول التي هي الدولة إن: "قائلا "بوتفليقة عبد العزيز"
 لأولئك لمنحها التلفزة وهذه الإذاعات هذه تنشأ ولم الدولة سيادة عن للدفاع موجودان

 صحافة فهناك حال أي وعلى شعبهم، نكسة في ويتسببون  الدولة يهاجمون  الذين
 189".ةللدول ملك الدولة وسائل ولكن ذلك فله التعبير رادأ فمن التعبير لحرية ومجال حرة

على أن الدولة الجزائرية  2003بصفته رئيسا للحكومة سنة  "أحمد أويحيى"كما صرح 
 .190لن تعمل على فتح القطاع السمعي البصري بل ستضل محتكرة له

 
 

                                                           
، www.elwatandz.com،2011ماي  01الجزر"، ة الإعلام في الجزائر بين المد و ، "حريمريمماضوي  - 189

 .09سا15على الساعة  2018مارس   21بتاريخ  اطلع عليه
190 - A.R, "Pourquoi l’Algérie redoute l’ouverture de l’audiovisuelle", In Liberté, 12 février 2007, 

www.liberte-algerie.com/enquete/pourquoi-lalgerie-redoute-louverture-du-champ-audiovisuel-38979, 

consulté le 23 mars 2018 à 19h29.     

http://www.elwatandz.com/
https://www.liberte-algerie.com/enquete/pourquoi-lalgerie-redoute-louverture-du-champ-audiovisuel-38979
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وقد تراجعت الجزائر عن سياستها الجهرية الرامية لاحتكار القطاع السمعي البصري 

بفعل جـــمــلـة مـن الأسـبـاب  191بعد تأخر طويل 2012سنة من خلال لجوؤها إلى تحريره 
والدوافع التي جعلتها أمام حتمية رفع الاحتكار وفتح الاستثمار للخواص في مجال 

 السمعي البصري.   
 

 الظروف الدولية كدافع لفتح القطاع السمعي البصري  -أ
حركات احتجاجية  2011ومطلع  2010عرفت الدول العربية في أواخر عام 

نفسه ونجحت بالإطاحة  "محمد البوعزيزي "ضخمة، حيث اندلعت من تونس جراء إحراق 

، وامتدت هذه الاحتجاجات لتشمل كل "زين العابدين بن علي"بالرئيس التونسي السابق 

أثر ذلك على الساحة السياسية في ، وقد 192من مصر وليبيا واليمن ودول عربية أخرى 

الجزائر خاصة بعد قيام مجموعات شبانية متأثرة بالأوضاع الدولية من خلال تتابعهم 

للأحداث عبر القنوات التلفزيونية الأجنبية لاسيما قناة "الجزيرة" التي تعتبر بمثابة القناة 

عمال شغب مست المغذية والمشجعة للثورات العربية واسقاط الأنظمة باحتجاجات وأ 

بعض مناطق الوطن، مما دفع النظام إلى التسارع في تبني إصلاحات سياسية بهدف 

، وذلك من خلال الولوج إلى 193استتاب الوضع وضمان الاستقرار الأمني والمؤسساتي

التأكيد على السياسة الاجتماعية التي تتبناها الدولة، وتقديم وعود لتحقيق انفتاح حقيقي 

                                                           
عرفت الجزائر تأخرا في فتح القطاع السمعي البصري مقارنة ببعص الدول العربية الأخرى، حيث تم تحرير  - 191

 .2003سنة  وفي المغرب، 2002سنة  وفي الأردن، 2001القطاع في مصر سنة 
ر ــحريـتـلان ـيـب يـربـعـالم الـد، الإعلام في العـمـيشات محـطـانظر: العبدلاوي عبد الكريم، عصام الدين محمد حسن، ق

ن، ، مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنساومصر والمغربالهيمنة: دراسة في البث الإعلامي في الأردن  وإعادة انتاج
 .164ص  و 116ص  و 46القاهرة، د.س.ن، ص 

 الربيع العربي. بـ والثورات الشعبيةعلى هذه الاحتجاجات  أطلق - 192
، 09، العدد مجلة الحوار الثقافيسي موسى عبد الله، "الإعلام السياسي والمثقف العضوي في الجزائر"، انظر: 
 471، ص 2016

193 - N.I, " À quand l’ouverture du champ médiatique ? ", In le soir d’Algérie, 22  novembre 2009, 

www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-149204.html, consulté le 23 mars 2018 à 18h39. 

http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-149204.html
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يلحق لواقع في شتى المجالات، وتقديس حرية الرأي والـتـعـــبــيــر وما مجسد على أرض ا

 من حريات أخرى سياسية وإعلامية. بها
 

عديدة ذو توجه  وبث قنواتتحرير قطاع السمعي البصري  إلى ذلكأدى كل 

حكومي تسعى من خلالها السلطة إلى جذب المشاهد الجزائري إليها ببث مجموعة من 

 عن والابتعادالبرامج التي تهدف إلى زرع صورة الدولة الديمقراطية في أذهان الجزائريين 

ما نجحت في تحقيقه، حيث تراجعت  وهو بالفعلالقنوات المشجعة للثورات الشعبية، 

ابعات الجزائري لمت وتوجه المواطنقناة "الجزيرة" في الجزائر تراجعا كبيرا،  نسبة مشاهدة

 . ةالخدمات الاتصالية الجزائري
 

 إشكالية فرض الرقابة على القنوات الجزائرية الخاصة المتمركزة بالخارج -ب
لجأ العديد من الإعلاميين ورجال الأعمال الجزائريين إلى انشاء مؤسسات إعلامية 

بصرية متمركزة بالخارج وخاضعة لقانون دولة المقر قبل تحرير القطاع في سمعية 
، وقد استقطبت هذه القنوات نسب عالية من المتتبعين لبرامجها، حيث كانت 194الجزائر

هذه القنوات والإذاعات تعمل على بث أفكار وقضايا لا تتماشى وتوجهات السلطة، 
محطة تلفزيونية تابعة هو ، و تلفزيون رشادونذكر على سبيل المثال 

برامجها على موقعها في شبكة المعارضة للنظام، حيث كانت تبث  الجزائرية رشاد لحركة
قناة  إلى أن تم انطلاق بثها الفضائي على القناة المضيفة  2009 الأنترنت منذ

 ، ويقع مقرها في لندن2011 سبتمبر 24في " نايلسات" بالقمر الصناعي العصر

                                                           
انظر: بلعمري رمضان، القطاع السمعي البصري في الجزائر: إشكالات الانفتاح، مذكرة ماجستير في علوم   - 194

الإعلام والاتصال، تخصص تكنولوجيات واقتصاديات وسائل الإعلام، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم علوم 
 .40-39، ص ص 2012 ،( 3الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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محاولة التغيير التدريجي للنظام السياسي بـالـمــمـلــكـة المتحدة، وقد كان من أهدافها 

 والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.
 ،2011ر ـــوبـــتــأك 23التي تأسست في  سامي عباسيلمالكها  المغاربية وكذلك قناة

 في لندن بالمملكة المتحدة. كذلك مقرهاويقع 
 

ممارسة السلطة الجزائرية لأي نوع من الرقابة على هذه المؤسسات  أمام استحالة
الجزائري  واخضاعه للقانون الإعلامية، فكان لابد من تحرير القطاع السمعي البصري 

بهدف استقطاب رجال الإعلام لإقامة مؤسسات إعلامية سمعية بصرية في الجزائر حتى 
 التي تبثها.  وعلى البرامجتتمكن السلطة من ممارسة الرقابة عليها 

 
 
 

 آثار تحرير قطاع السمعي البصري -2
ة الممارسالنقطة البارزة في تحول  بمثابة 2012يعتبر القانون العضوي للإعلام لسنة 

الإعلامية في الجزائر من خلال تحريره للقطاع الإعلامي الأكثر حساسية متمثلا في 
 القطاع السمعي البصري، مما أدى إلى بروز عدد كبير من القنوات الجزائرية التي تعرف

 ر المشهد الإعلامي في الجزائر.منافسة إعلامية شرسة بهدف تصدّ 
 

لى بروز العديد المؤسسات الإعلامية السمعية أدى تحرير القطاع السمعي البصري إ
البصرية الجديدة لاسيما القنوات التلفزيونية التي تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها الـمصدر 

ونشير أن ، 195الأنـجـع للأنـبــاء والمـعـلومات والأعلى في مـعــدل استقطاب المــشـاهـديـن
كيـــفـــيــــات وشــروط مـــنـــح الــرخـص لم ينص على  2012القانون العضوي للإعلام لسنة 

والاعتمادات من طرف سلطة ضبط السمعي البصري المستحدثة بموجب هذا القانون، 
حيث تمت إحالة ذلك لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وأمام التأخر الذي عرفه 

                                                           
ر في أهمية التلفزيون كمؤسسة سمعية بصرية: محمد معوض نصر، أخبار التلفزيون، جهاز تلفزيون انظ - 195

 .16-13، ص ص 1984الخليج، الرياض، 
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د من صدور هذا الأخير من جهة وتحرير القطاع من جهة أخرى؛ فقد لجأت العدي

المؤسسات الإعلامية الجزائرية ورجال الإعلام إلى بث قنوات جزائرية من خارج الوطن 
خاضعة لقانون الدولة الأجنبية مما يجعلها قنوات أجنبية بمحتوى جزائري وموجهة 
للجمهور الجزائري، حيث كانت هذه القنوات لا تخضع لأي رقابة باعتبارها غير خاضعة 

غياب قانون يحكمها، مما أدى إلى خلق فوضى وتناقضات  للقانون الجزائري نتيجة
جعلت هذه القنوات تخرج عن الخضوع لأي رقابة، وكيف تخضع لرقابة في حين أن 

  ! السلطة المكلفة بذلك أتت في وقت لاحق عن اطلاق هذه القنوات
 

كانت هذه القنوات لا تمتلك أي صفة قانونية باعتبارها تبث دون الحصول على  
و اعتماد من السلطات الجزائرية، حيث لا يمكن الحصول عليه إلا بعد أأي ترخيص 

صدور قانون السمعي البصري، وأدى سماح السلطات الجزائرية بنشاط هذه القنوات إلى 
وأخطر من ذلك؛ فقد كان المسؤولون بالجملة،  تضارباتكبيرة و  اختلالاتخلق 

وأدى ذلك إلى افراز   الجزائريون يدلون بتصريحات لقنوات لا تمتلك أي صفة قانونية،
العديد من المشاكل كغياب المهنية والاحترافية في المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية 

 .2014 وغيرها من المشاكل التي لن تحل بمجرد صدور قانون السمعي البصري سنة
 

 ثانيا: تنظيم قطاع السمعي البصري بعد تحريره 
قانوني على رصد إطار  2012عملت الدولة بعد تحرير قطاع السمعي البصري عام 

من خلاله القطاع، كما أكدت على دورها في سبيل ترقية النشاط السمعي البصري  تضبط
 ملائمة لمباشرة النشاط الإعلامي. وخلق فضاءاتمن خلال دعم المؤسسات الإعلامية 
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 ضبط قانون النشاط السمعي البصري لنشاط المؤسسات الإعلامية -1
بعد عامين من صدور القانون  2014196صدر قانون النشاط السمعي البصري عام 

حــيــث يــهــدف إلــى تــنظيم النشاط السمعي البصري من خلال ضبطه   العضوي للإعلام،
وضمان ديمومته والاستجابة لتطلعات الــمــجتــمع بمختلف مكوناته بعرض برامج هادفة 

، وقد أدى تأخر 197وحماية القطاع السمعي البصري من الانحرافات التي يمكن حدوثها
ونية متمركزة بالخارج ناشطة في الجزائر دون صدور هذا القانون إلى بروز قنوات تلفزي

 و اعتماد كما سلفنا ذكره.أأي ترخيص 
 

أبواب، فمن خلال  07مادة مقسمة إلى  113 النشاط السمعي البصري  تضمن قانون 
استقراء هذه المواد يمكن ابراز أهم الملامح التي أتى بها، فلأول مرة تم تحرير القطاع 

ة الثالثة منه الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة هذا أمام الخواص حيث حددت الماد
 البصري   السمع للاتصال  خدمة  تستغل  التي  ص المعنويةالأشخاوهم  198النشاط
ي المرخص لها، العموم  القطاع  وأجهزة  وهيئات  مؤسسات، العمومي  للقطاع  التابعة

 المرخص لها.  الجزائري  للقانون   تخضع  التي  والشركات  والمؤسسات
 

أمام هذا التحرير من جهة، يقابله من جهة أخرى تقييد للقطاع الخاص، فمن خلال 
استقــراء الــمــادة الــرابعــة الـتــي يسمح من خلالها للقطاع الـعمومي من انشاء قنــوات عــامــة 

لال وأخرى موضوعاتية، فإن المادة الخامسة منه تنص على تقييد القطاع الخاص من خ
منح التراخيص لإنشاء قنوات موضوعاتية فقط دون الإشارة للقنوات العامة، وفي مفهوم 

                                                           
عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014 فيفري  24، مؤرخ في 04-14قانون رقم  - 196
 .2014مارس  23، صادر في 16

197- LAMROUS Amel, "Evolution du paysage audiovisuel en Algérie", In revue de bibliothéconomie, N°4, 

Décembre 2015, p 156. 

 .نشاط السمعي البصري، مرجع سابق، المتعلق بال04-14رقم من القانون  03المادة  انظر - 198
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القنوات الموضوعاتية جاء ذلك في المادة السابعة على أنها قنوات تبث برامج مخصصة 
في موضوع أو مواضيع معينة ومحددة بموجب رخصة الاستغلال كأن تكون على سبيل 

العامة فالمقصود منها هي تلك القنوات  تالقنواية، في حين أن ة أو ثقافالمثال قناة رياضي
 وي ــتــحـتو   الواسع لجمهورا إلى  موجهة سمعية أو تلفزيونية برامج  تشكيلتها  تحتوي 
وغيرها من رفيه ــتـوال  ةــيـتربــوال  ةــافــوالثق لامــالإع  مجالات  في  متنوعة حصص على

مخصص، فبذلك تظهر جليا رغبة السلطة في تقييد الخواص المواضيع دون تحديد مجال 
 . 199وإقامة حدود في قطاع السمعي البصري وحصره في قنوات موضوعاتية مجالية

السمعي البصري،  كما نص قانون السمعي البصري على استحداث سلطة ضبط
 .200صلاحياتها في فحوى نصوصهوحدد تشكيلتها وكيفية سيرها و 

 
 
 

 الوسائل المسخرة للرقي بحرية الإعلام في مظهره السمعي البصري -2
عملت الدولة في سبيل الرقي بالحرية الإعلامية وتجسيد التعددية على رصد مجموعة 
مــن الــوسـائــل مـنــذ تـسـعينات القرن الماضي، كتسـخـيــرها لفضاءات للمـمــارسـة الإعلامــيــة 

                                                           
199- AITELDJOUDI Mourad, "L’étendue de la liberté de communication audiovisuelle en Algérie", In 

Revue Académique de la Recherche Juridique, volume 14, N°2, Décembre 2016, p 36. 

 سنسلط الضوء على سلطة ضبط السمعي البصري في الفصل الثاني من دراستنا هذه. - 200
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إذ ستساهم هذه  202المركز الدولي للصحافةو  201صحافةالتغطية الصحفية كدار الو 

 الهيئتين لا محال في ترقية النشاط السمعي البصري بعد تحريره.  
باعتباره  البصري  يكما تسعى السلطة في إطار المساهمة في تشجيع النشاط السمع

تقنيات أحد الركائز الأساسية للاتصال وتبادل المعلومات والأخبار نظرا لما يوظفه من 
، على تسخير 203ثقافة الشريحة المستهدفةر أو بث رسائله الإعلامية بلغة و حديثة لتمري

مجموعة من الدعائم التي تسعى من خلالها إلى ترقية الإعلام في مظهره السمعي 
ذلك من خلال رصد اعانات موجهة بصري وتجسيد التعددية في هذا المجال، و ال

 صرية.الإعلامية السمعية الب  للمؤسسات
 

تحول النشاط الإعلامي بفعل التطور التكنولوجي من نشاط تقليدي يعتمد على نقل   
الرسائل الإعلامية من المرسل للمستقبل إلى نشاط أكثر تعقيدا لاسيما في مظهره السمعي 

، وارتفاع العمل الذهني 204البصري بفعل تطور تقنــيات الاتــصــال والأقــمــار الصناعية

                                                           
ر الصحافة وتحديد قانونها ، يتضمن انشاء دا1990أوت  04، مؤرخ في 243-90انظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 201

-91، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 1990أوت  08، صادر في 33عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالأساسي، 
 1990أوت  04ي ــؤرخ فــمــال 243-90ذي رقم ــيــفـنـوم التــرســمــعدل الــ، ي1991جويلية  01، مؤرخ في 193

، 1991جويلية  02، صادر في 27عدد  ج.ر.ج.ج.د.شوالمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد قانونها الأساسي، 
-90، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1992مارس  28، مؤرخ في 127-92معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

عدد  ج.ر.ج.ج.د.شتحديد قانونها الأساسي، والمتضمن انشاء دار الصحافة و  1990أوت  04المؤرخ في  243
 .1992مارس  29، صادر في 24

، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2014فيفري  20وانظر: قرار مؤرخ في 
 .2014جوان  17، 35
ولي للصحافة، ، يتضمن انشاء المركز الد2002أفريل  03، مؤرخ في 117-02انظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 202

 .2002أفريل  07، صادر في 23عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

ت، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرو والمسموعالخطيب سعدى محمد، التنظيم القانوني لحرية الإعلام المرئي  - 203
 .7-6، ص ص 2009

، تصال"والاانظر: عيسات سومية، "التطور التاريخي للقنوات الفضائية الجزائرية في ظل تكنولوجيا الإعلام  - 204
 .449-444، ص ص 2017، جوان 14، العدد والدراسات التاريخيةمجلة المعارف للبحوث 

ص ستير في الحقوق، تخصجدي نجاة، الحقوق الفكرية لهيئات البث الإذاعي وحمايتها القانونية، مذكرة ماجوانظر: 
 .3-2، ص ص 2007الجزائر،  –ملكية فكرية، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة بن يوسف بن خدة 
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، مما يتطلب قاعدة اقتصادية قوية للتمكن من انــشــاء مــؤسـســات 205نتاجوتكاليف الإ

سمعية بصرية بتقنيات متطورة والاستمرار في ممارسة النشاط الإعلامي في   إعلامـيــة
وتمويل  206الوقت الذي ارتفعت فيه النفــقــات بـهـــدف مواكبة التكنولوجـيــات الـحــديـثــة

 لامية وتلبية حاجات الإعلاميين والموظفين.مختلف المشاريع الإع
 

تعتمد المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية في تمويل نشاطها كدرجة أولى على 
الإشهارات، غير أن هذه الأخيرة قد تشكل عائقا على استقلالية وتوجه القناة أو الإذاعة، 

يعتبر تراجع العائدات مما قد يجعلها تابعة من حيث نهجها للمؤسسة الممولة لها، كما 
المالية نظير تقليص الإشهارات من العقبات التي تتعرض لها هذه المؤسسات 

أمام هذا الاشكال؛ فقد سعت الدولة إلى العمل على منح الإعانات و ،  207الإعلامية
للمؤسسات الإعلامية بهدف الحفاظ على استقلاليتها وديمومتها على غرار ما قامت به 

 .208كفرنسا دول أخرى 
 

المتعلق بالنشاط السمعي البصري دور الدولة في منح  04-14كما كرس القانون  
والتعبير رية الرأي الإعانات للمؤسسات الإعلامية السمعية البـصــريــة بـــهـــدف تـــرقـــيـــة حــ

 لترقية إعانات الدولة تمنح "منه على:  94، حيث نصت المادة والتعددية الإعلامية
 .وتأهيله البصري  السمعي بالحقل للارتقاء التعبير حرية
 ."التنظيم طريق عن الدعم هذا وكيفيات مقاييس تحدد

                                                           
 .78-75ص ص  مرجع سابق،فني عاشور،  - 205
جزائري الصنع  قمر صناعي ، وهو أول1-ألكوم ساتأطلقت في هذا السياق الجزائر القمر الصناعي  - 206

، 2017 ديسمبر 10في  (CASCمن الصين )  (ASAL)الوكالة الفضائية الجزائرية مخصّص للاتصالات، أطلقته
وبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية بدقة عالية، وتنويع مداخيل الوكالة بعد إنشاء  الانترنتو  الاتصالات لتوفير خدمة

، وهي المخصصة لنقل 2017فرع تجاري لتسويق منتجات الأقمار الصناعية الخمسة التي تسيرها الوكالة في نهاية 
 .صور متوسطة وعالية الدقة

 www.asal.dzانظر: 
207- LAUGEE Françoise, "La télévision à l’épreuve d’une diminution des revenus publicitaires،" In La 

revue européenne des médias et du numérique, N°41, 2016-2017, p p 35-37. 
208 - LE BRETON Gilles, Libertés publiques et droit de l’homme, 09éme édition, Dalloz, Paris, 2009, p 434. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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وفي هذا الإطار، فقد تــم انــشــــاء صـــنـــدوق خــاص لــدعـــم هــيـــئــات الـصـحـافــة الـمـكـتــوبــة 

 .209والسمعية البصرية وكذا الإلكترونية
 

 ة الجزائريةالإعلام الالكتروني كوجه جديد للممارسة الإعلامية في التجرب: الفرع الثاني
أدت ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى بروز بيئة إعلامية جديدة جعلت الفرد 

ة ولا مكانية، فأضحى الإعلام اتصالا ــيــنــوارق زمــمرسلا ومستقبلا في آن واحد دون ف
، 210ةــنـرقمــت والـــرنـــتــــوب الأنـــث ىدارتــــ حـديـثلامي ـإع بروالاتصال إعلاما، فظهر من

بمسميات عديدة، أبرزها الإعلام الجديد، الإعلام الرقمي، والإعلام بر المنا وعرف هذ
 .211لحرية الرأي والتعبير ةجديد وسيلةالالكتروني، حيث أضحى هذا الأخير 

 

وسائل عصرية حديثة، وبروز الولوج أمام  انتقال الإعلام من وسائل تقليدية إلى 
، لجأ المشرع الجزائري إلى رصد إطار 212إلى الأنترنت كحق من الحقوق الجديدة للأفراد

في الباب  2012قانوني للإعلام الإلكتروني في ظل القانون العضوي للإعلام لسنة 
نها، يمكن الخامس تحت عنوان "وسائل الإعلام الإلكترونية"، وباستقراء المواد التي يتضم

                                                           
يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة بإعانات حساب التخصيص ، 2014أوت  13انظر: قرار مؤرخ في  - 209

الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية  093-302الخاص رقم 
منحها، ج.ر.ج.ج.د.ش ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال" وكذا كيفيات 

 .2014أكتوبر  19، صادر في 62عدد 
 093-302يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم ، 2014أكتوبر  02مؤرخ في  : قراروانظر

وى الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مست
 .2014ديسمبر  10، صادر في 71والمتدخلين في مهن الاتصال، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ن يالصحفي

، التوزيعللنشر و  كنعان علي عبد الفتاح، الصحافة الإلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية، دار اليازوري العلمية - 210
 .10-9، ص ص 2014عمان، 

، 34، العدد مجلة المعيارانظر: خيري نورة، "الإعلام الإلكتروني: وسائل إعلامية متنوعة ومخاطر متعددة"،  - 211
 .384، ص 2018جانفي 

212 - ITENAU Olivier, Quand le digital défie l’état de droit, Eyrolles, Paris, 2016, p 46. 
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
تقسيمه إلى نشاطين أساسيين؛ الصحافة المكتوبة الإلكترونية، وخدمة السمعي البصري 

 عبر الأنترنت.
 

 أولا: نشاط الصحافة المكتوبة عبر الأنترنت
يشهد العالم تزايدا مستمرا في ضهور الصحف المكتوبة الإلكترونية وتراجعا في النسخ 

 "تيرتيرنر"، حيث أكد رجل الأعمال الأمريكي 213الورقية المطبوعة بفعل رقمنة الإعلام
" للصحافة الورقية أن الصحافة المطبوعة باتت أيامها معدودة وعلى CNNمالك شبكة "

، نظرا لأن 2018وقع الاندثار وأن العالم سيشهد آخر صحيفة ورقية في نهاية عام 
لصحف المطـبـوعـة، السمات الأساسية للصحف الإلكترونية تـفوق الـسـمـات الأسـاسـيـة ل

وتتمثل هذه السمات في الاستفادة من ثروة المعلومات من خلال استغلال الثورة 
، 214المعلوماتية والرقمية التي تنشط في ظلها الصحف الإلكترونية في شبكة الأنترنت

ــر،  كمــا يـسـعى المجتمع الدولي إلى جعل الأنـتـرنـت فـضـاء حــرا لـحـريـة الــرأي والتـعـبـــي
والعمل على رصد آليات تكفل عدم المساس بحرية انشاء صحف إلكترونية دون فرض 

 .215قيود تعجيزية
 

                                                           
، العدد مجلة آفاق فكريةوجدي دمرجي وسيلة، "مستقبل الصحافة الورقية في ظل تطورات الإعلام الجديد"،  - 213
 . 94-93، ص ص 2015، أكتوبر 03
العدد  ،مجلة التراثانظر: حمدي محمد الفاتح، "واقع الصحافة الإلكترونية وأثرها على مستقبل الصحافة الورقية"،   *
 .26-22، ص ص 2015، مارس 17

214 - ESTIENNE Yannick, Le journalisme après l’internet, l’Harmattan, Paris, 2007, p 140. 

، الصورة والاتصالمجلة انظر: الشاطري أديب أحمد، "استفادة الصحافة الإلكترونية من تكنولوجيا الاتصال"،   *
 .56، ص 2016، ديسمبر 19العدد 

215  - BETTATI Mario, "Un statut international pour internet ?", In La communication numérique un droit 

des droits, édition spéciale, Panthéon Assas-Paris, 2012, p 99. 



 

92 
 

 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
أن المشرع الجزائري ولأول مرة  2012يبدو من خلال القانون العضوي للإعلام لسنة 

على غرار  216يقنن هذا النوع من الصحافة الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في الجزائر
العربية والغربية، حيث كانت الصحافة المكتوبة الإلكترونية الجزائرية  العديد من الدول

تنشط دون إطار قانوني تخضع له ما عدا صدور قوانين ضابطة لعملية  2012قبل 
 .217نشر المعلومات على شبكة الأنترنت

"يقصد بالصحافة على:  2012من القانون العضوي للإعلام  67نصت المادة 
رنت م هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال مكتوب عبر الأنتالإلكترونية، في مفهو 

مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي  وينشر بصفةموجهة للجمهور أو فئة منه، 
 محتواه الافتتاحي." ويتحكم فييخضع للقانون الجزائري، 

واعتبر المشرع الجزائري الصحافة المكتوبة عبر الأنترنت أو الصحافة المكتوبة 
الإلكترونية أنها إنتاج مضمون أصلي موجه إلى الصالـح العـام ويجدد بصفة منتظمة 

 218ويتكون من أخبار لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي.

                                                           
أول صحيفة إلكترونية جزائرية عبر شبكة الأنترنت أسسها  » ALGERIA INTERFACE «تعد جريدة  - 216

يفة بين الصحف الإلكترونية الجزائرية الناشطة في الوقت الراهن صح ومن، 1999سنة  "خلاصي نورالدين"الإعلامي 
« TSA (TOUS SUR L’ALGERIE) » صحيفة  ،« ALGERIE PART »   عبدو التي أسها الإعلامي"

 .« ALGERIE PATRIOTIQUE »، وصحيفة  « ALGERIE FOCUS »، صحيفة 2017سنة  سمار"
خدمات  وكيفيات إقامة، يتعلق بضبط شروط 1998أوت  25، مؤرخ في 257-98انظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 217

مرسوم تنفيذي  ومتمم بموجب، معدل 1998أوت  26، صادر في 63عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، واستغلالها"أنترنت" 
أوت  25المؤرخ في  257-98التنفيذي رقم  ويتمم المرسوم، يعدل 2000أكتوبر  14، مؤرخ في 307-2000رقم 

، صادر في 60عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، واستغلالهاخدمات "أنترنت"  وكيفيات إقامةشروط  والمتعلق بضبط 1998
 .2000أكتوبر  15
-05ـظــر: قانون رقم ، انـ2005كما تم الاعتماد لأول مرة على الوثائق والكتابة الإلكتــرونية كــوسـيــلـة اثـبــات سـنــة  *

والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005جوان  20خ في ، مؤر 10
 .2005جوان  26، صادر في 44المدني، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 .مرجع سابق ، المتعلق بالإعلام،05-12من القانون العضوي رقم  68/1 انظر: المادة - 218
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
كما استثنى المطبوعات الورقية من اعتبارها صحافة إلكترونية عندما تكون النسخة الورقية 

يث تعتبر هذه الأخيرة بمثابة وسيلة لتسهيل ولوج الأفراد ، ح219مطابقة للنسخة الإلكترونية
 بين ما تفصل قد وأوروبا أمريكا في الصحف كبرياتللصحيفة المعنية، لذلك نجد 

 المحتوى  وطبيعة والتحرير الإدارة حيث من الإلكترونية والنسخة المطبوعة الجريدة
 .220الأمريكيتين "تايمز نيويورك"و"بوست الواشنطن"صحف مثل والإنفاق الدّخل ومصادر

 

نشير في هذا الصدد أن الصحافة الإلكترونية تختلف عن صحافة المواطن، حيث 
أن هذه الأخيرة بالرغم من اعتبارها من مستجدات ثورة المعلومات والتكنولوجيا، غير أنها 
تختلف عن العمل الصحفي الإلكتروني المنظم بموجب نصوص قانونية خاصة، فيقصد 

المواطن إمكانية أي شخص أن ينقل المعلومات والأنباء عبر شبكات الأنترنت بصحافة 
، حيث يمكن 221ودون تنظيم  دون أن يكون صحفيا فعليا أو منتميا إلى مؤسسة إعلامية

 .222اعتباره بمثابة إعلام موازي غير خاضع لأي نظام قانوني خاص به
 

لإلكترونية، فإن ضبط أمام قلة النصوص المرتبطة بتنظيم الصحافة المكتوبة ا
هذه الأخيرة يسوده غموض من حيث النصوص والتطبيق، مما يجعل الممارسة الإعلامية 

، أبرزها 223في إطار الصحافة المكتوبة الإلكترونية محل العديد من الإشكالات العملية

                                                           
 .مرجع سابق المتعلق بالإعلام،، 05-12من رقم  68/2 انظر: المادة - 219

، 2012، سبتمبر 01، العدد والاتصالمجلة الصورة "، والزحف الأنترناتيبوعلي نصير، "الصحافة المطبوعة  - 220
 .66ص 
شامي في عصر الأنترنت، ترجمة: )ال وحرية التعبير: حيادية الشبكة الافتراضيةانظر: نونسياتو داون، الحرية  - 221

 .153، ص 2011أنور(، دار الكتب القطرية، الدوحة، 
مجلة العلوم بوغازي فتيحة، "الرأي العام الإلكتروني في ظل الإعلام الجديد: صحافة المواطن نموذجا"،  - 222

 .114-113، ص ص 2016، مارس 17، العدد الاجتماعية
هلـيـة لـلــنــشـــر إليوت كيـنـغ، صـحـــفــي الأنــتــرنـــت، تــرجمة: )اليحيى لميس(، الأ * انظر في الموضوع: راندي ريديك،

 وما بعدها. 37، ص 2009والتوزيع، عمان، 
مجلة ، مزاري نصرالدين، "الوضعية القانونية للإعلام الإلكتروني في الجزائر في ظل التشريع الإعلامي الجديد" - 223

 .151-150، ص ص 2017، سبتمبر 09، العدد آفاق للعلوم



 

94 
 

 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
في مدى إمكانية تطبيق وإعمال النصوص المرتبطة بإنشاء مؤسسات إعلامية للصحافة 
المكتوبة على مؤسسات الصحف الإلكترونية، وهل يخضع الصحافيين المنتمين للصحف 
الإلكترونية لنفس الأحكام التي يخضع لها الصحافيين الممارسين في مؤسسات الصحافة 

 المكتوبة؟ 
، 2012ــوي للإعلام لــســنــة ـتـساؤلات لـم يـضـبـطها القانــون الـعـضكل هذه الإشكـالات وال

لم تصدر نصوص قانونية مستقلة وصريحة تنظم الصحافة المكتوبة الإلكترونية إلى و 
 يومنا هذا، مما يظهر سطحية المشرع الجزائري في ضبط هذا القطاع الإعلامي الحديث

على إعطاء أهمية كبيرة للصحافة  "ناصر مهال"بق الاتصال السارغم تأكيد وزير الإعلام و 
 .  224الإلكترونية

 

 ثانيا: نشاط الإعلام السمعي البصري عبر الأنترنت
بدأ الإعلام السمعي البصري ينشط عبر مختلف مواقع شبكة الأنترنت قبل تقنينه 

، حيث كان يشكل إعلاما موازيا للإعلام 2012في ظل القانون العضوي للإعلام لسنة 
السمعي البصري المقنن والناشط وفقا للضوابط القانونية، إذ كان يشكل مصدرا إعلاميا 
بامتياز منذ ظهوره، وقد كانت العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعات الناشطة بصفة 
قانونية في الوقت الحالي تبث برامجها وتذيع أصواتها عبر شبكة الأنترنت قبل أن تنتقل 

 .225بر الأقمار الصناعية بعد تحرير القطاعإلى قنوات تبث ع
 

العضوي للإعلام خدمة السمعي البصري عبر الأنترنت في نص  عرّف القانون 
"يقصد بخدمة السمعي البصري عبر الأنترنت بمفهوم هذا القانون كما يلي:  69المادة 

                                                           
224  - MEBTOUL Abderrahmane, "Algérie, l’ouverture médiatique passera par la presse électronique", In 

Le matin, 05 mars 2012, www.lematindz.net/news/7531-en-algerie-louverture-mediatique-passera-par-la-

presse-electronique.html, consulté le 27 mars 2018 à 22h03.  

، لتنتقل بعد ذلك إلى 2008نذكر على سبيل المثال قناة الشروق فقد كانت تنشط عبر الأنترنت منذ سنة   - 225
 البث الفضائي بعد تحرير القطاع. 

http://www.lematindz.net/news/7531-en-algerie-louverture-mediatique-passera-par-la-presse-electronique.html
http://www.lematindz.net/news/7531-en-algerie-louverture-mediatique-passera-par-la-presse-electronique.html
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
إذاعة -تلفزيون أو واب-العضوي كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الأنترنت واب

نية من قبل شخص طبيعي ـهـم ةـفـصـث بـبـوتنتج وتة للـجـمـهـور أو فـئـة منه موجه
 محتواها الافتتاحي". ويتحكم فيمعنوي يخضع للقانون الجزائري  أو

يتمثل النشاط السمعي البصري عبر على ما يلي:  70نفس السياق المادة  ونصت في
منتظمة،  ـــصـفـةويــجـــدد بالانترنت في انتاج مضمون أصـلـي مـوجـه للـصـالـح الــعـــام 

معالجة ذات طابع  وتكون موضوععلى أخبار ذات صلة بالأحداث،  ويحتوي خصوصا
 صحفي.

ا حصريا لا تدخل ضمن هذا الصنف إلا خدمات السمعي البصري التي تمارس نشاطه
 عبر الانترنت".

استقراء هذه المادتين، نستخلص أن المشرع الجزائري يعتبر إعلاما سمعيا  ومن خلال
لقناة بصريا إلكترونيا كل قناة تلفزيونية أو إذاعة تبث عبر الأنترنت، على أن تكون هذه ا

 .أو الإذاعة تبث نشاطها حصريا على الموقع الخاص بها
 

تبرز أهمية الإعلام السمعي البصري الإلكتروني أساسا في إحداث النقلة  
المطلوبة في كافة المجالات الحياتية والاجتماعية والإبداعية من أجل ترقية حياة الناس 
ومساعدتهم من خلال الاستخدام والنقل الأمثل للأخبار والمعلومات التي تسمح للأفراد 

الولوج إليها في ظل تعميم شبكة الأنترنت على المستوى بالإحاطة بكل الأنباء وسهولة 
الوطني حيث أضحى المواطن لا يستغني عنها، كما ساهم في اتساع سقف الحريات 

 . 226الإعلامية خاصة من خلال بروز تنافس بين مختلف القنوات التي تبث عبر الأنترنت
 

                                                           
، المجلد مجلة الإحياء"، والاتصالفي ظل ثورة تكنولوجيا الإعلام  وسمات الإعلامعيساني رحيمة، "خصائص  - 226
 .438، ص 01، العدد 11
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
ول العربية والغربية غير أنه يبقى المجتمع الجزائري في مراتب متأخرة مقارنة بالد

 INTERNET، ففي تقرير نشرته هيئة 227الأخرى في مجال استعمال الأنترنت
 228WORLD STATES  احتلت الجزائر المرتبة السادسة 2017ديسمبر  31في ،

، ويعود ذلك لعدة أسباب منها 229( إفريقيا في نسبة ولوج السكان إلى الأنترنت16عشر )
، 231وغياب التقنيات الحديثة  وكذلك ضعف التدفق 230المرتفعةالمتعلقة بأسعار الاشتراك 

مما يؤدي إلى التأثير السلبي على الإعلام الإلكتروني بصفة عامة وخدمة السمعي 
البصري الإلكتروني بصفة خاصة نظرا لما يتطلبه هذا الأخير من تدفق عالي حتى 

  .232يتمكن الأفراد من المتابعة والمؤسسات الإعلامية من المواكبة
 

                                                           
لسمعية سنويا، كما تعرف شبكة الانترنت تزايدا في القنوات ا %20يتزايد عدد مستعملي الأنترنت عالميا بنسبة   - 227

 البصرية التي تبث عبر مختلف الوقائع.
ار ، الدوالوسيلة والوظيفةانظر: انتصار إبراهيم عبر الرزاق، صفد حسام الساموك، الإعلام الجديد: تطور الأداء 

 .25، ص 2011، بغداد، والنشر والترجمةطباعة الجامعية لل

228 - » INTERNET WORLD STATES «  هي هيئة دولية تنشط عبر الأنترنت مختصة في دراسة استعمالات
 الأنترنت في العالم.

يحدد نسبة استعمال سكان الدول للأنترنت،  » INTERNET WORLD STATES «لهيئة  2018تقرير  - 229
www.internetworldstates.com 

ة المجلانظر: مغزيلي نوال، "تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجزائر: دراسة للمؤشرات وتشخيص للمعيقات"،   * 
 . 183-182، ص ص 2018، جانفي 12، العدد الجزائرية للأمن والتنمية

 "،زائرجأسعار الاشتراك في الأنترنت في الجزائر: الموقع الرسمي لمؤسسة "اتصالات الانظر في  - 230
www.algerietelecom.dz  

، اطلع www.elkhabar.com، 2018مارس  04وانظر: بشار سعيد، "أسعار الأنترنت بالجزائر الأغلى مغاربيا"، 
 . 47سا23على الساعة  2018ماي  27عليه بتاريخ 

في العالم: موقع خاص بإحصائيات أسعار الاشتراك في الأنترنت   وانظر على سبيل المقارنة في الأسعار بين الدول
    living-of-www.expatistan.com/costفي العالم: 

على  ةحرية التعبير: قراء وآثرها علىموساوي عبد الحليم، "نطاق مشروعية النشر الصحفي عبر الأنترنت  - 231
 .351، ص 2016، جوان 23، العدد وأبحاثمجلة دراسات ، "والقانون الدوليالملغى  07-90ضوء قانون الإعلام 

، العدد والصحافةمجلة الاتصال بوحوالي محمد، "واقع الصحف الإلكترونية الجزائرية في عصر الإعلام"،  - 232
 .163-161، ص ص 2014، جوان 01

http://www.internetworldstates.com/
http://www.algerietelecom.dz/
http://www.elkhabar.com/
https://www.expatistan.com/cost-of-living
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 لأحادية إلى التعددية  االفصل الأول         في تأطير الممارسة الإعلامية في الجزائر: من   
 الفصل الأول:  خلاصة

عرف قطاع الإعلام في الجزائر تنظيما متباينا بين مرحلتين زمنيتين مختلفتين 
 من حيث النظام والتوجه السياسي للدولة بما يتماشى مع مقتضيات كل مرحلة.

   

انغلاق اعلامي  طغى على الفترة الممتدة من الاستقلال إلى نهاية الثمانينات 
والاشتراكية، وقد  لأحاديةونشر إيديولوجية احرية الإعلامية وجعلها أداة لتكريس لل وتقييد

 ،تعدديةالفضل في انهاء احتكار السلطة وفرض سياسة  1988كان لأحداث أكتوبر 
الذي كرس التعددية السياسية والإعلامية، وبالتالي كانت البداية  1989فقد صدر دستور 

توالى إصلاحات الفعلية للحرية الإعلامية في الجزائر في إطار سياسة ديمقراطية، لت
القطاع الإعلامي بعد ذلك، حيث فُتح المجال أمام الخواص، غير أن الجزائر عرفت 

بعد تحسن أزمة أمنية في بداية التسعينات جعلت قطاع الإعلام يتراجع، لينطلق من جديد 
في ظل إصلاحات جديدة بعد الأحداث  أكثر ، قبل أن يتدعم القطاعالأوضاع الأمنية

.2011الم العربي مطلع التي عرفها الع



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 :الفصل الثاني

 واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر في 

-الحماية والقيود الواردة عليها-  
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 ماية والقيود الواردة عليها  واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر: الحفي              الفصل الثاني

 الفصل الثاني:
 عليها في واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر: الحماية والقيود الواردة

 

انتهجت الجزائر سياسة إصلاحات عميقة شملت العديد من القطاعات الحساسة 
دية التعد وأقرّت صراحةبما فيها قطاع الإعلام الذي يعتبر مرآة الديمقراطية، حيث كرّست 

تعتبر  والتعبير التيالرأي  وبالتالي حريةالسياسية التي انبثقت منها التعددية الإعلامية 
 .والحريات الأساسيةمن أبرز الحقوق 

 

إن ممارسة الأفراد للحقوق والحريات بما فيها حرية الممارسة الإعلامية لن يتحقق 
رد النص عليها حتى ولو كان ذلك فـي أسـمـى وثـيــقــة قـانـونـيــة فـي الــدولة وهي ـجـمـب

ن ، بل لابد من وضع ضمانات وآليات تكفل حمايتها وتسمح بممارستها بأحس233الدستور
، وهو 234وجه وتساهم في تجسيدها على أرض الواقع مع إضفاء الفاعلية على نشاطها

الأمر الذي عملت الجزائر على تجسيده من خلال رصد مجموعة من الآليات المكرسة 
 .(المبحث الأول) بموجب الدستور وكذلك قوانين الإعلام

 

 ودستورية لحماية وآليات تشريعيةغير أنه وعلى الرغم من تكريس ضمانات  
عديد أن الواقع لا يخلو من وجود ال إلاالممارسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية، 

ة الحماي وتجعل آلياتتحد من ممارسة هذه الحرية  والميدانية التيمن القيود القانونية 
 .(المبحث الثاني) وناقصة الفاعليةالمرصودة في هذا الإطار غير كافية 

 
 
 

                                                           
 51، ص 2010، بيروت، والنشرربية للأبحاث ـة العـكـانظر: صباح ياسين، الإعلام حرية في انهيار، الشب - 233

 . وما بعدها
لعملها، مؤسسة موكرياني  والضمانات الدستوريةرضة السياسية ارشيد أميدي، المعانظر: سربست مصطفى  - 234

 . وما بعدها 203، ص 2011، أربيل، والنشرللبحوث 
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 الأول:المبحث 
 عن آليات حماية الممارسة الإعلامية في الجزائر

 

رصدت المنظومة القانونية الجزائرية مجموعة من الآليات التي تهدف إلى حماية  
الحق في الإعلام وحرية الممارسة الإعلامية، وتسعى من خلالها إلى وضع الإعلام في 

تم رصد وتكريس مجموعة  حيث، 235الجزائر في صورة نمطية تليق بدولة ديمقراطية تعددية
الدستورية التي تجعل الممارسة الإعلامية محمية من مختلف  والهيئات من المبادئ والأسس

خلال مختلف الإصلاحات  ، كما أنه ومنالمعوقات والضغوطات الخارجية التي قد تصادفها
ة التي عرفها قطاع الإعلام؛ تم رصد آليات ضبطية بموجب النصوص التشريعية الخاص

  .2012بالقطاع لاسيما القانون العضوي للإعلام لعام 
 

 :ولالمطلب الأ 

 الآليات الدستورية لحماية الممارسة الإعلامية في الجزائر
ها يشكل الدستور أهم آلية لحماية الحقوق والحريات الأساسية بمختلف أشكالها بما في 

حرية الرأي والتعبير وبالتالي حرية الممارسة الإعلامية، وذلك من خلال تكريس مجموعة 
ة من المبادئ والأسس التي تشكل في أساسها دعائم الديمقراطية والتي تحمي معالم التعددي

ول بعض دية الإعلامــية في إطار دراستنا هـذه بــصــفــة خــاصــة، وسنتنابصفة عامة والتعد
الضمانات الدستورية التي تشكل درعا حاميا لحرية الممارسة الإعلامية والتي أقرتها 
النصوص الدستورية، والمتمثلة  في ضمانات لحماية التعسف في إعمال القانون الجنائي 

استقلالية السلطة و  طاتالــفــصل بــيـــن الــســلأكــيــد عــلى مــبــدأ في مجال الإعلام، وكذلك الـتــ
وأكد دورها في حماية الحقوق  ي القضائية، كما أقر الدستور هيئة وهي المجلس الدستور 

 والحريات.     
 

    

                                                           
لأكتوبر من كل سنة كيوم وطني للصحافة، انظر: مرسوم رئاسي  22تم ترسيم يوم  2013نشير أنه في عام  - 235
أكتوبر يوما وطنيا للصحافة، ج.ر.ج.ج.د.ش  22ترسيم تاريخ ، يتضمن 2013ماي  19، مؤرخ في 191-13رقم 
 .2013ماي  22، صادر في 27عدد 
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 لجنائيالفرع الأول: الضمانات الدستورية لحماية الحرية الإعلامية في القانون ا

يعتبر القانون الجنائي بما يتضمنه من تجريم بعض الممارسات الإعلامية بمثابة 
ستمر الم "الكابوس"القيد الأكثر تأثيرا على حرية الإعلام، حيث يكيفه رجال الإعلام بمثابة 

الذي يتعرضون له، إذ أنه تُستغل نصوصه بهدف وضع الممارسة الإعلامية فــي الحدود 
مع السلطة من خلال التهديد بالمتابعات القضائية لكل من يروج والتوجهات المتماشية 

 لأفكار وآراء مخالفة للسلطة الحاكمة.
 

وبهدف حماية الممارسة الإعلامية من تعسف السلطات في اللجوء لإعمال القانون 
 الجنائي في المجال الإعلامي، عمد المؤسس الدستوري على استحداث بعض المواد في

 ائي.ضمانات دستورية لحماية الحرية الإعلامية في مواجهة القانون الجن تعتبرالدستور التي 
 

 أولا: منع حجز المطبوعات ووسائل الإعلام
الحجز إلى منع التصرف في الشيء المحجوز، أي حبسه وجعله خارج يد مالكه مع يؤدي 

 عدم إمكانية الانتفاع به واستغلاله.
الممارسة الإعلامية بمختلف أشكالها من بين يعتبر حجز الوسائل المستعملة في 

أخطر الإجراءات التي تمس بالحرية الإعلامية، حيث يؤدي ذلك لا محال إلى توقيف نشاط 
المؤسسة الإعلامية محل حجز معداتها، لذلك سعى المؤسس الدستوري إلى وضع نص 

ي وقانوني يقر بحماية مختلف وسائل الإعلام من التعرض لإجراء الحجز دون سبب شرع
 يستند إليه.

"...لا يجوز حجز أي السالف الذكر على:  1996من دستور  44/2حيث تنص المادة 
 مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر

 قضائي...".
يتضح من خلال نص المادة أعلاه، أن المؤسس الدستوري أكد على عدم جواز حجز 
المطبوعات وأي وسيلة أخرى تدخل ضمن نشاط وسائل الإعلام إلا بموجب استصدار أمر 

، وذلك لمنع تعسف السلطات وضغطها على 236قضائي من الجهة القضائية المختصة

                                                           
والحريات على الحقوق  16/01محمد لمين، "أثر التعديل الدستوري في الجزائر بموجب القانون رقم العمراني - 236

 .90، ص 2018، 01، العدد 07المجلد ، والاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية "، العامة
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 ماية والقيود الواردة عليها  واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر: الحفي              الفصل الثاني
المؤسسات الإعلامية من خلال حجز معداتها، غير أنه رغم اعتبار شرط استصدار أمر 

ا تبقى مرهونة باستقلالية السلطة القضائية، قضائي لمباشرة الحجز ضمانة دستورية لكنه
 مما يجعل مسألة حجز معدات المؤسسات الإعلامية ظاهرة متكررة في الفترة الراهنة.

 

 ثانيا: إلغاء العقوبات السالبة في جنح الصحافة
 الجنائي النظام في الجنائي الجزاء صور أهم من للحرية السالبة العقوبة تعتبر 

 حرمانه مع محدد، مكان في عليه المحكوم حجز بأنها عام بشكل تعرفحيث ي، العقاب
 .237والطبيعية الاجتماعية بيئته عن وعزله يشاء، كما حياته تنظيم من 

 

تعتبر ظاهرة حبس الصحفيين ورجال الإعلام ظاهرة مستفحلة في النظام السياسي 
خلال ممارستهم الجزائري، مما جعل الفاعلين في قطاع الإعلام "بين المطرقة والفأس" 

 1996لمهامهم الإعلامية، الأمر الذي دفع بالمؤسس الدستوري من خلال تعديل دستور 
إلى وضع مادة جديدة تقر عدم خضوع الممارسة الإعلامية بكافة أشكالها  2016في مارس 

، 238لرقابة سابقة من جهة والغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة من جهة أخرى 
 .239وبالتالي الإبقاء على العقوبات التي تمس الذمة المالية فقط أي توقيع غرامات المالية

"...لا يمكن أن تخضع التي تنص على:  50/3حيث يتضح ذلك من خلال نص المادة 
 جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية"

                                                           
تماعية المجلة الأكاديمية للدراسات الاجقوادري صامت جوهر، "مساوئ العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة"،  - 237

 . 72، ص 2015، جوان 14، العدد والإنسانية
جرام في القانون، تخصص علم الإوانظر: معاش سارة، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير 

 .34، ص 2011باتنة، –وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر
تير في وانظر: بوهنتاله ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية: دراسة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجس

، باتنة –عقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر القانون، تخصص علم الإجرام وال
 .4، ص 2012

 .90، ص مرجع سابق العمراني محمد لمين،  - 238
، www.elhiwardz.com، 2016جانفي  06حميش سامية، "ارتياح كبير لإلغاء عقوبة سجن الصحفيين"،  - 239

 .17سا02على الساعة  2018ماي  25اطلع عليه بتاريخ 

http://www.elhiwardz.com/
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في جنح الصحافة غير أنه على الرغم من الإقرار الدستوري لإلغاء العقوبات السالبة للحرية 

يعتبر ضمانة بحد ذاتها، إلا أنه عادة ما يتم اللجوء إلى اتهام الإعلاميين بتهم أخرى مقررة 
بموجب قانون العقوبات والتي يمكن أن يلتقي تكييفها مع جرائم الإعلام مثل جرائم القذف 

على التي تكمن عقوباتها في عقوبات سالبة للحرية مما يشكل قيدا  240والسب والإهانة
الممارسة الإعلامية، ومما يدل على عدم نجاعة هذا النص الدستوري بكونه ينحصر فقط 

 على الجنح المرتبطة بالنشاط الإعلامي بشكل مباشر.
 : مبدأ الفصل بين السلطات: مبدأ لصون الحقوق والحرياتثانيالفرع ال

 له كان الذي 241"مونتيسكيو "الفرنسي الفقيه باسم السلطات بين الفصل مبدأ ارتبط
 الاستبداد ومنع 243الدولة في العلاقات لتنظيم 242أساسي كمبدأ إبرازه في الفضل

 إلى ترجع المبدأ هذا جذور أن، غير ينكر لا "مونتيسكيو" فضل كان وإذا، 244بالسلطة
 الإغريقي السياسي الفكر لأعلام كان فقد، عديدة بقرون  18 القرن  قبل بعيد زمن

 بين الفصل مبدأ عليه قام الذي الأساس وضع في هام دور "أرسطو"و "أفلاطون "ـك
 .245السلطات

 وسنحاول في مقامنا هذا تعريف مبدأ الفصل بين السلطات ومدى إعماله في النظام السياسي
 الجزائري ودوره كضمانة لحماية الحرية الإعلامية. 

 

                                                           
 سنفصل أكثر في جرائم الصحافة في المبحث الثاني.  - 240
( هو 1755 فيفري  10 - 1689جانفي  18لوي دي سيكوندا" ) شارل"مونتيسكيو" واسمه الحقيقي "  - 241

أهم  1748 في عام نشر البية الأنظمة حاليا، حيث الذي تعتمده غ فصل السلطات صاحب نظرية فرنسي فيلسوف
 ، انظر: في العلوم السياسية المراجعجزءا وأضحى من أبرز  31في  جنيف في" روح القوانين"  كتبه

.MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Liagaran, Paris, 2015 

 ذبيح ميلود، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص  - 242
 .6، ص 2006باتنة،  –قانون دستوري، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة الحاج لخضر 

243 - KORDEVA Maria, Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand : étude doctrinale et 

jurisprudentielle, thèse de doctorat en droit public, spécialité droit constitutionnel, école doctorale 101, 

université de Strasbourg, 2014, p 8.     
244 - BARBERIS Mauro, "Le futur passé de la séparation des pouvoirs", In Pouvoirs, N°143, Novembre 

2012, p 05. 

، ص 2007المقارنة، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  والنظم السياسيةديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري  - 245
76. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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 أولا: تعريف مبدأ الفصل بين السلطات

أنه المبدأ الذي يقتضي إسناد خصائص  يمكن تعريف مبدأ الفصل بين السلطات
بعضها عن  فراد أو هيئات مختلفة ومستقلةف بعضها عن بعض إلى ألالسيادة التي تخت

هي مصدر السلطة فهي التي تسند هذه الخصائص المختلفة  الدولة، ولما كانت بعض كذلك
 .246فيما بينها إلى الهيئات المستقلة

الدولة بين سلطات مختلفة، وكل سلطة  بالتالي يفيد هذا المبدأ تقسيم وظيفة
مخصصة لأداء وظيفتها الخاصة بها، فيناط للسلطة التشريعية مهمة تشريع القوانين، 

، 247وسيناط بالسلطة التنفيذية في نفس السياق المنطقي المهمة التنفيذية أي الإدارية أساسا
 وضة عليها.كما سيناط بالسلطة القضائية مهمة الفصل في مختلف النزاعات المعر 

 : مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري ثانيا
يقوم على  1963كان النظام السياسي في الجزائر بعد الاستقلال في ظل دستور 

أساس عدم الفصل بين السلطات وتركيزها في يد سلطة واحدة وهي السلطة التنفيذية التي 
النظام القائم آنذاك الذي يرى أن الفصل بين  يمثلها رئيس الجمهورية، ويعود ذلك لطبيعة

السلطات بمثابة تجزئة في السيادة الوطنية، وهي نفس السياسية المنتهجة بعد صدور دستور 
 .248الذي بدوره عمق مبدأ وحدة السلطة 1976

طرح مبدأ الفصل بين السلطات نفسه بشدة في النظام السياسي الجزائري بصدور 
تحول الجذري الذي عرفته الجزائر كما سبقنا وأن وضحناه، وهو وذلك بعد ال 1989دستور 

التعديل الدستوري لسنة وشدده  الساري النفاذ، 1996المبدأ الذي أكده بدوره دستور 
من الديباجة، كما  12حيث كرس مبدأ الفصل بين السلطات من خلال الفقرة  2016249

                                                           
 .172، ص 1999، عَمان، والتوزيع، دار الثقافة للنشر والقانون الدستوري علوان عبد الكريم، النظم السياسية  - 246
عات يوان المطبو د )مترجم إلى اللغة العربية(، ،: مقدمة في نقد القانون الدستوري مياي ميشال، دولة القانون  - 247

 .240، ص 1979، الجزائر، الجامعية
، العدد ئيالقضامجلة الاجتهاد علواش فريد، قرقور نبيل، "مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية"،  - 248
 .234-231ص ، ص 2008، مارس 04
"، 2016انظر: مبخوتة أحمد، "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  - 249

 وما بعدها. 173، ص2016، ديسمبر 02، العدد والعلوم السياسيةالمجلة الجزائرية للحقوق 
وانظر: بن السيحمو محمد المهدي، "مستجدات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 وما بعدها. 127، ص 2017، 11، العدد مجلة البحوث السياسية والإدارية"، 2016
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ئرية تقوم على مبدأ الفصل بين منه بأن الدولة الجزا 15أكد ذلك مرة أخرى في المادة 

السلطات، فبالتالي تخلى المؤسس الدستوري عـن مــبــدأ تركيز السلطة وعمل بمبدأ جديد 
ومغاير آخذا بنمط الفصل المرن بين السلطات، أي فــصــل بــيــن الـســلــطــات فــي الجهاز 

 .250وتعاون وتبادل للرقابة في الاختصاص
 

 السلطات كضمانة للحرية الإعلامية : مبدأ الفصل بينثالثا
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ لصون الحقوق والحريات الأساسية باختلاف 
أشكالها بما فيها الحرية الإعلامية، حيث تتولى السلطة التشريعية عملية سن القوانين 

 لام السمعيالخاصة بالممارسة الإعلامية بمختلف أنواعها سواء الصحافة المكتوبة أو الإع
جوهرها بالبصري أو الإلكتروني، وتتولى السلطة التنفيذية بدورها تــنــفــيذهــا دون المساس 

والتدخل لتغيير لبها بكونها غير منوطة بذلك الاختصاص، في حين تختص السلطة 
القضائية في الفض والفصل في مختلف المنازعات المرتبطة بالنشاطات الإعلامية والتي 

 فراد.المؤسسات الإعلامية فيما بينها أو مع السلطات العمومية المختلفة أو مع الأ تنشب بين
فبالتالي ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها الدستورية دون التدخل في اختصاصات سلطة 
أخرى وكذا استقلالية السلطة القضائية المنبثقة من التطبيق الصحيح لمبدأ الفصل بين 

   لحرية الإعلامية.السلطات يمثل أبرز ضمانة ل
  

 : استقلالية السلطة القضائية كضانة للحرية الإعلاميةثالثالفرع ال
، حيث أنه إذا كان مبدأ 251تعتبر استقلالية القضاء شرط أولي لإقامة دولة القانون 

الفصل بين السلطات لا يعني بالضرورة إقامة قطيعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
، فإن المسلم به في جميع 252من التعاون يتفاوت من نظام سياسي لآخر ويسمح بإقامة قدر

                                                           
 نون، تخصص قانون كرازدي الحاج، الفصل بين السلطات في النظام الجزائري، أطروحة دكتوراه في القا انظر: - 250

وما  84، ص 2015باتنة،  –م العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر ــسـ، قوالعلوم السياسيةعام، كلية الحقوق 
 .بعدها

251 - WINDER Jennifer, Construire l’Etat de droit, (Traduit par : BERRY Monique), Nouveaux horizons, 

Paris, 2003, p 07 et suite. 

ي الدستور الجزائر  والتنفيذية فيانظر في الموضوع: شاشوه عمر، في مدى التوازن بين السلطتين التشريعية  - 252
، قسم الحقوق، والعلوم السياسية، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق 1996لسنة 

 .وما بعدها 13، ص 2013تيزي وزو،  –جامعة مولود معمري 
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اتـجــاه الــســلــطــتــيــن  253الدساتير الديمقراطية هو إضفاء استقلالية تامة للسلطة القضائية

 .254الــتــشريعية والتنفيذية
في  وسنحاول في مقامنا هذا إبراز مدى استقلالية السلطة القضائية في الجزائر ودورها

 حماية حرية الممارسة الإعلامية.
 : مدى استقلالية السلطة القضائية أولا

أكد الدستور الجزائري على استقلالية السلطة القضائية صراحة في ديباجته، وفي 
"السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار  حيث تنص على: 156/1نص المادة 

 القانون". 
خضوع القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم لأي جهة، وأن ويقصد باستقلالية القضاء، عدم 

، وعدم جواز التدخل 255يكون عملهم خاضعا لما يمليهم عليهم القانون دون أي اعتبار آخر
 .256في عملهم من قبل السلطات الأخرى أو الأجهزة الإعلامية للتأثير في استقلاليتهم

 الناحية العضوية ثم الوظيفية.وسنحاول في مقامنا هذا إبراز مدى استقلالية القضاء من 
 تقدير الاستقلالية العضوية للسلطة القضائية-1

تقتضي سمو طبيعة رسالة الوظيفة القضائية إحاطة القضاة بجملة من الضمانات 
العضوية بما يكفل لهم قدر من الحماية والاستقلالية، وفي سبيل تحقيق ذلك فإنه يقتضي 

أغلبها من القضاة تخول لها صلاحيات البت في حتما وضع هيئة مستقلة تضم تشكيلة 
، وفي هذا الصدد تبنى الدستور 257كافة المسائل المتعلقة بالمسار المهني والتأديبي للقضاة

                                                           

 مجلةشرون حسينة، بن مشري عبد الحليم، "مبدأ الفصل بين السلطات بين النظامين البرلماني والرئاسي"،  وانظر:
 وما بعدها. 190، ص 2008، مارس 04، العدد الاجتهاد القضائي

253 - DEBRE Jean-Louis, "Justice et séparation des pouvoirs en droit constitutionnel français", Intervention 

lors de la deuxième conférence régionale du monde arabe, tenue à Doha au Qatar, les 27 et 28 avril 2008, 

p 1.  

 .25، ص 1999الكيلاني فاروق، استقلال القضاء، الطبعة الثانية، دار المؤلف، بيروت،  - 254
ون، تخصص ستوري الجزائري الحالي، مذكرة ماجستير في القانلوشن دلال، السيادة الشعبية في النظام الدوانظر: 

 .68 ، ص2005باتنة،  -قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر
 .09، ص 2003بوضياف عمار، النظام القضائي الجزائري، دار الريحانة للكتاب، الجزائر،  - 255
، والأنظمة الوضعيةالله، ضمانات استقلال القضاء: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي  الجبلي نجيب أحمد عبد - 256

 .11، ص 2007المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

ل ، أفري07، العدد مجلة المنتدى القانونيشيتور جلول، "استقلالية السلطة القضائية في الجزائر"،  انظر: - 257
 .46، ص 2010
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وتم رصد قانون عضوي يحدد  258الجزائري هيئة مستقلة تسمى المجلس الأعلى للقضاء

 .259تشكيلتها ومهامها وصلاحياتها
يس الجمهورية، ووزير العدل نائبا له، كما يضم الرئيس يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئ

( قضاة ينتخبون من طرف زملائهم وستة 10الأول للمحكمة العليا ونائبها العام، وعشرة )
، وذلك 260( شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاة06)

 . 261( سنوات غير قابلة لتجديد4لعهدة مدتها أربعة )
لرغم من ضم المجلس الأعلى للقضاء لقضاة منتخبين، غير أن الإصرار على كون فعلى ا

لثاني رئيس الجمهورية رئيسا له ووزير العدل نائبا باعتبار الأول رئيس السلطة التنفيذية وا
 173عضوا فيها يعتبر مساسا بالاستقلالية العضوية للقضاة، لذلك ننادي بتعديل المادة 

 اسة المجلس إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.من الدستور واسناد رئ
 

يعتبر اجراء تعيين القضاة هو اللّبنة الأولى في بناء صرح استقلال القضاء وحجر 
من قبل رئيس  263، ففي الجزائر يتم تعيين القضاة بموجب مرسوم رئاسي262الزاوية فيه
، حيث أنه وفقا 265العضوية، فتعيينهم بهذا الإجراء يعتبر اخلال باستقلاليتهم 264الجمهورية

لقاعدة توازي الأشكال يتم عزلهم كذلك بموجب مرسوم رئاسي مما يأثر على حسن أداء 

                                                           
 ، مرجع سابق.1996دستور  من 176و 175، 174 ،173انظر: المواد  - 258
وعمله ، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم  - 259

 .2004سبتمبر  08، صادر في 57، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد وصلاحياته

 نفسه. وي ــضــعــون الــانــقــن الــم 03انظر: المادة  - 260
 من القانون العضوي نفسه. 05انظر: المادة  - 261

 .130، ص 1991محمد كامل عبيد، استقلال القضاء: دراسة مقارنة، مطبعة نادي القضاة، القاهرة،  - 262
يتضمن القانون الأساسي  ،2004سبتمبر  06مؤرخ في  ،11-04من القانون العضوي رقم  3انظر: المادة  - 263

 .2004سبتمبر  08صادر في ، 57للقضاء، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 ، مرجع سابق.1996من دستور  92انظر: المادة  - 264
ة ، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص الدولواستقلال القضاءإسعدي أمال، بين استقلالية السلطة القضائية  - 265

 .14، ص 2011(، 1، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر )والمؤسسات العمومية
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 ءوتوقيفهم عن أدا 266مهامهم وحيادهم، ضف إلى ذلك إمكانية تعرضهم لمتابعات تأديبية

 .268كما له صلاحية توجيه إنذارات للقضاة 267مهامهم مؤقتا بموجب قرار من وزير العدل
ذا يجعل القضاة في وضعية تبعية للسلطة التنفيذية كيف لا وأن هذه الأخيرة هي كل ه

 صاحبة الاختصاص في تعيينهم، ترقيتهم، نقلهم، تأديبهم وعزلهم. 
 

 تقدير الاستقلالية الوظيفية للسلطة القضائية-2
 166من الدستور أن القاضي لا يخضع إلا للقانون، وتضيف المادة  165تأكد المادة 

ه، ــتــمــاورات التي قد تضر بأداء مهـــنـمـدخلات والــمحمي من كل أشكال الضغوط والتأنه 
أو تمس نزاهة حكمه، حيث يُحظر أي تدخل في سير العدالة، ولا يجوز تدخل وتعرّض 

 .269السلطة التشريعية والتنفيذية في أعمال القضاء كمبدأ وأصل عام
من الدستور لأعضاء البرلمان  152المادة فبالنسبة للسلطة التشريعية؛ فإذا أجازت 

توجيه أسئلة شفوية أو كتابية لأي عضو في الحكومة، فإن الأعراف جرت أن لا تخص 
ات البرلمانية ــشـ، كما لا يجوز تعرض المناق270هذه الأسئلة قضايا ينظر فيها القضاء

عدم  180في المادة  2016للأحكام والقرارات القضائية، كما أقر التعديل الدستوري لعام 
 جواز إنشاء البرلمان لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي. 

أما بالنسبة للسلطة التنفيذية؛ فالمبدأ العام هو عدم جواز تدخلها في وظيفة القضاة، 
تتيح لها هامشا ضيقا للتدخل أحيانا، ومن صور هذا التدخل ما جاء في  وهناك استثناءات

من قانون الإجراءات الجزائية حيث يسوغ لوزير العدل أن بخطر النائب العام  30المادة 
بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات، وبالتالي بإمكانه توجيه تعليمات لمباشرة متابعات قضائية 

                                                           
، 2003، بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  - 266

 .98-97ص ص 
ار دبن عبيدة عبد الحافظ، استقلالية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري والممارسات، انظر:  - 267

 .242-232ص ، ص 2008، بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
 ، مرجع سابق.يتضمن القانون الأساسي للقضاء، 11-04من القانون العضوي رقم  66المادة  وانظر:

 من القانون العضوي نفسه. 71انظر: المادة  - 268

صص شيخي شفيق، انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخانظر:  - 269
 35، ص2011تيزي وزو،  - لود معمري و جامعة موالعلوم السياسية، قسم الحقوق،  ; كلية الحقوق  تحولات الدولة،

 وما بعدها.
270 - PERROT Roger, Institutions judiciaires, 9éme édition, Montchrestien, Paris, 2000, p 31. 
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كالقذف، كما يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة اصدار العفو وحق ضد صحفيين بتهم مختلفة 

، حيث يمكن اعتبار ذلك بمثابة تدخل في المجال الوظيفي 271تخفيض العقوبات أو استبدالها
 للسلطة القضائية. 

 وبالتالي فحماية الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحرية الإعلامية مرتبط بمدى
ة ى باستقلالية سامييفية للسلطة القضائية، حيث ينبغي أن تحظالاستقلالية العضوية والوظ

 مهامها بحياد وبعيدا عن كل التأثيرات الخارجية.    تجعلها تمارس
 

 : دور السلطة القضائية في حماية الحرية الإعلامية ثانيا
بما فيها  272تلعب السلطة القضائية دورا أساسيا في حماية الحقوق والحريات الأساسية

الحرية الإعلامية، وذلك من خلال الفصل في مختلف القضايا والنزاعات المعروضة أمامها 
 بحياد واستقلالية، سواء أمام القضاء العادي أو الإداري. 

 دور القضاء العادي في حماية الحرية الإعلامية  -1
ة الحرية يعتبر القضاء العادي الإطار الخصب الذي يظهر فيه دور القضاء في حماي

الإعلامية، وإقامة توزان بين حقوق الغير بعدم التعدي على حرياتهم الشخصية وحرية 
 ممارسة النشاطات الإعلامية.

أغلب الدعاوى المطروحة أمام القضاء العادي والمرتبطة بمجال الإعلام تتمثل في 
دعاوى قضايا القذف والسب والإهانة التي يفصل فيها القسم الجزائي، وأغلب هذه ال

رف أشخاص عاديين سواء طبيعيين ــتكون مرفوعة من ط 273المصحوبة بادعاءات مدنية
أو معنويين وليس من طرف إحدى السلطات العمومية بصفتها سلطة عامة، كصورة تريد 

 السلطة إبرازها على أنها ليست في وضعية ممارسة استبداد على النشاطات الإعلامية.

                                                           
 ، مرجع سابق.1996من دستور  91انظر: المادة  - 271
زائر في ترسيخ حقوق الانسان بالدول المغاربية: الج واستقلالية القضاءسعدي حيدرة، "دور الإرادة السياسية  - 272

 .72-71، ص ص 2016، جوان 05، العدد المجلة الجزائرية للدراسات السياسيةنموذجا"، 
انظر في موضوع المسؤولية المدنية للصحفيين: بوعروج خولة، المسؤولية المدنية للصحفي، مذكرة ماجستير  - 273

 –، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري والمسؤوليةفي القانون الخاص، تخصص العقود 
 .وما بعدها 6، ص 2017قسنطينة، 
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ائم السالف ذكرها بين الحبس والغرامات المالية وهو ما حيث تتراوح العقوبات في الجر 

قف سنفصل فيه لاحقا، كما للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بالبراءة، وأحيانا أخرى تتو 
 الدعوى عند قاضي التحقيق بإصداره لأمر انتفاء وجه الدعوى.

ي، فإنه توصلنا ومن خلال البحث في مختلف الاجتهادات القضائية للقضاء العادي الجزائر 
 لغياب اجتهادات وقرارات تدعم الحرية الإعلامية في الجزائر.

 

 دور القضاء الإداري في حماية الحرية الإعلامية  -2
يختص القضاء الإداري بدوره في مجال الإعلام في النظر والفصل في المنازعات 

الضبط المستقلة المتعلقة بالطعون ضد القرارات التي تصدر عن وزارة الاتصال وسلطات 
)سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري(، وذلك فيما يخص منح 

 الاعتمادات والتراخيص المختلفة المتعلقة بمزاولة النشاطات الإعلامية.
 كما نشير إلى الدور المهم للقضاء الإداري الاستعجالي في حماية الحرية الإعلامية،

 وقف قرارات إدارية مستعجلة مفادها وقف صدور نشرية مثلا، نظرا لما يتيحه من إمكانية
 274المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 09-08من القانون رقم  920حيث تنص المادة 

 919 المادة في إليه المشار الطلب في يفصل عندما الاستعجال لقاضي يمكن"على: 
 للمحافظة الضرورية التدابير بكل يأمر أن، قائمة الاستعجال ظروف كانت إذا، أعلاه
 تخضع التي الهيئات أو العامة المعنوية الأشخاص من المنتهكة الأساسية الحريات على

 كانت متى، سلطاتها ممارسة أثناء الإدارية القضائية الجهات لاختصاص مقاضاتها في
 القاضي يفصل، الحريات بتلك مشروع وغير خطيرا مساسا تشكل الانتهاكات هذه

 ."الطلب تسجيل تاريخ من ساعة 48 أجل في الحالة هذه في الاستعجالي
 ولو إداري  بقرار الأمر يتعلق عندما": أنه على القانون نفسه من 919 المادة وتنص

 يأمر أن الاستعجال لقاضي يجوز، جزئي أو كلي إلغاء طلب موضوع ، ويكون بالرفض
 تبرر الاستعجال ظروف كانت متى منه معينة آثار وقف أو القرار هذا تنفيذ بوقف

 ..."ذلك

                                                           
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج.د.ش 2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم   - 274

 .2008أفريل  23، صادر في 21عدد 
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 الحريات من حرية تعرضت إذا ما الاستعجالي الإداري  القضاء إلى اللجوء يمكن وبالتالي
 يسببس مثلا صحيفة، حيث توقيف صدور للانتهاكة بما فيها حرية الإعلام الأساسي
 أشخاص من صادرا الإداري  القرار يكون  ن أ يشترط ولكن ،لها كبيرة وخسائر أضرارا
 الإداري. القضاء هيئات لاختصاص مقاضاتها في تخضع هيئات أو عامة معنوية

 
 

 : المجلس الدستوري كهيئة لضمان الحرية الإعلامية رابعالفرع ال
، ويأتي على رأس هرم تدرج القاعدة 275يعتبر الدستور هو القانون الأساسي للدولة

ويحدد الحقوق والحريات الأساسية، غير أنه لا يكفي   276القانونية حيث يقيد سلطة الدولة
لضمان هذه الحقوق والحريات إدراجها في الدستور بل لابد من وضع آلية تكفل حمايتها 

 .277وتضمنها من خلال الرقابة على دستورية مختلف القوانين الصادرة
ف الأنظمة تختلف الهيئة أو الجهة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين بين مختل

المقارنة، حيث قد تكون بمثابة رقابة قضائية عن طريق محاكم دستورية أو سياسية عن 
مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر التي أنشئت هيئة مستقلة متمثلة  278طريق هيئات مستقلة

 .280لتكفل ضمان سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات 279في المجلس الدستوري 
 في الدساتير الجزائرية المتعاقبة س الدستوري : المجلأولا

أنشئ المؤسس الدستوري الجزائري هيئة مكلفة بضمان مبدأ سمو الدستور وهي 
من أول دستور شكلي عرفته  63المجلس الدستوري منذ الاستقلال وذلك بموجب المادة 

 ، غير أنه لم يُشكل ولم يُمارس مهامه نتيجةً لظروف سياسية محضة.1963الجزائر سنة 

                                                           
275 - CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et science politique, 11éme édition, Armand Colin, 

Paris, 1994, p 32.  
276 - CHEVALIER Jaques, l’Etat de droit, 2éme édition, Montchrestien, Paris, 1994, p 11. 

خصص جمام عزيز، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، ت - 277
 .06، ص 2012تيزي وزو،  –، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري والعلوم السياسيةتحولات الدولة، كلية الحقوق 

 انظر: الذبحاوي علي محمد نعمه، دور القضاء الإداري والدستوري في حماية حرية التعبير، مركز الدراسات - 278
 .266، ص 2018العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

حافظي سعاد، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص انظر:  - 279
 .146، ص 2008تلمسان،  -جامعة أبو بكر بلقايد  قسم القانون العام، الحقوق،قانون عام، كلية 

280 - Rapport du conseil constitutionnel d’Algérie, "La séparation des pouvoirs et l’indépendance des cours 

constitutionnelle et instances équivalentes", Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, Rio de 

Janeiro, du 16 au 18 janvier 2011, p 1 et suite.     
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المجلس الدستوري ولم ينص عليه اطلاقا، بل اكتفى بإسناد  1976مل دستور أه

 منه. 111/3مهمة حماية الدستور لرئيس الجمهورية بموجب المادة 
باعتباره دستور قانون على إعادة انشاء المجلس الدستوري  1989نص دستور 

النظر في منه،  وخول له مهمة ضمان سمو الدستور عن طريق  153/1بموجب المادة 
 مطابقة مدى في الفصل مهمة له أوكلت كمامدى دستورية المعاهدات، القوانين والتنظيمات 

الاستفتاء،  عمليات صحة على يسهر كماللدستور   الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام
 .281التشريعية واعلان نتائج الانتخابات  الانتخابات الرئاسية، الانتخابات

الساري النفاذ بدوره على دور المجلس الدستور في ضمان مبدأ  1996أكد دستور 
إلى  182مواد )من المادة  10سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات، إذ خصص له 

"المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على:  182/1(، حيث تنص المادة 191
  .على احترام الدستور"
( عضوا، أربعة منهم من بينهم رئيس المجلس ونائبه يعينهم 12ر)ويتشكل من اثني عش

( سنوات، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي 8رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ثماني)
الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان ينتخبهما 

وات كذلك غير أنه يجدد نصف عددهم كل أربعة مجلس الدولة مرة واحدة لمدة ثماني سن
 .282( سنوات.4)

خولت له صلاحيات تتمثل أساسا في الرقابة على دستورية القوانين سواء رقابة اختيارية وقد 
أو رقابة اجبارية بالنسبة للقوانين  283بالنسبة للمعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات

البرلمان، كما أوكلت إليه صلاحيات في المجال  والنظام الداخلي لكل غرفة في 284العضوية

                                                           
 ، مرجع سابق.1989من دستور  155انظر: المادة  - 281
 ، مرجع سابق.1996من دستور  183انظر: المادة  - 282
طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس  وذلك مناخطار المجلس الدستوري في هذا المجال يكون اختياريا  - 283

 الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول.
 .1996من دستور  187كما يمكن إخطاره من طرف خمسين نائبا أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة حسب المادة 

ويعتبر مهورية الجهة الوحيدة صاحبة الاخطار في مجال مدى دستورية القوانين العضوية، يعتبر رئيس الج - 284
 .1996من دستور  186المادة  وآليا حسباجباريا  الاخطار
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 188آلية جديدة بموجب المادة  2016استحدث التعديل الدستوري لسنة  كماالانتخابي، 

 وهي الدفع بعدم الدستورية كضمانة لمختلف الحقوق والحريات.
 

 : دور المجلس الدستوري في حماية الحرية الإعلامية ثانيا
يظهر دور المجلس الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية بما فيها 
 الحرية الإعلامية من خلال اختصاصها المتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، وكذلك

والمتمثلة في الدفع  2016في الآلية الجديدة المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لعام 
 بعدم الدستورية. 

 

 قابة على دستورية القوانين كضمانة للحرية الإعلاميةالر  -1
مما  يعتبر الدستور الوثيقة المتضمنة لمختلف الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد،

ة يجعل الرقابة على دستورية مختلف القوانين ضمانة لعدم انتهاك مختلف الحريات الدستوري
 بما فيها حرية الإعلام.
القوانين العضوية وأخضعها لرقابة دستورية الزامية من طرف  1996استحدث دستور 

 141، وقد حددت المادة 285المجلس الدستوري بعد اخطار آلي من قبل رئيس الجمهورية
المجالات التي يشرع فيها البرلمان بموجب قوانين عضوية، ومن بينها  1996من دستور 

لام ــــاع الإعـــطـــة قــيــمــو أهــــهــــ؛ فالقانون المتعلق بالإعلام، وهذا إذا كان يدل على شيء
والصحافة باعتباره من القطاعات الحساسة في الدولة، وبالتالي فإن عرض القانون العضوي 
للإعلام على المجلس الدستوري يعتبر اجباري في إطار رقابة المطابقة، ويعتبر ذلك ضمانة 

بطة بالممارسات الإعلامية المكرسة لعدم انتهاك هذا القانون لمختلف الحريات المرت
 .286دستوريا

 

                                                           
، مذكرة ماجستير في القانون العام، والحريات الأساسيةكريوعات أحمد، حماية المجلس الدستوري للحقوق  - 285

 –، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح والعلوم السياسية، كلية الحقوق العامة والحرياتتخصص حقوق الانسان 
 .35-34، ص ص 2015ورقلة، 

 قانون محل إخطار للدستور: النظام المحدد لقواعد عمل للمجلس وآثار مخالفةانظر في الإجراءات المتخذة  - 286
 .2016ماي  11صادر في  ،29الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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 للحرية الإعلامية جديدة تورية كضمانةالدفع بعدم الدس -2

آلية جديدة تسمح للأفراد بإخطار  2016في مارس  1996استحدث تعديل دستور 
وهي الدفع بعدم   المجلس الدستوري في حالة انتهاك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا

حيث أنه لا يكفي الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية في أسمى قانون ، 287الدستورية
في الدولة لتكريس حماية فعلية لها، بل ضمان هذه الحريات والحقوق مرهون بإعطاء الحق 

 .288في المسالة تالهيئة المخولة بحمايتها للب ىللفرد المنتهك حريته في اللجوء إل
مكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم من الدستور ي 188حيث أنه حسب المادة 

الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف 
في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك 

 .289الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
ة ق لرجال الإعلام المتابعين قضائيا والمحكوم عليهم بعقوبات سالبوعلى هذا الأساس، فيح

 للحرية بتهم متعلقة بجنح الصحافة إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم دستورية
نح ألغى العقوبات السالبة للحرية في ج 2016الإجراء، لاسيما وأن التعديل الدستوري لعام 

 لك خرقا للدستور وانتهاكا للحرية الإعلامية.الصحافة صراحة، وبالتالي يشكل ذ
من الدستور أحال شروط وكيفيات تطبيق آلية الدفع بعدم  188غير أن نص المادة 

( مما يجعل هذه 2018هذا ) االدستورية إلى قانون عضوي الذي لم يصدر بعد إلى يومن
 الآلية مبهمة في تطبيقها.

 
 

                                                           
 مجلة الدراسات"، 2016بلمهدي إبراهيم، "آلية الدفع بعدم الدستورية في أحكام تعديل الدستور الجزائري  - 287

 .163، ص 2017، جانفي 01، العدد 03، المجلد القانونية
دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة: مجال ممدود وحول محدود،  نبالي فطة، :انظر -288

 .245ص ، 2010تيزي وزو،  –راه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري أطروحة دكتو 
عديل انظر في تفاصيل آلية "الدفع بعدم الدستورية": بن بغيلة ليلى، "دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل الت - 289

 53، ص 2017، ديسمبر 12، العدد والاقتصادمجلة الشريعة استئناسا بالتجربة الفرنسية"،  2016الدستوري لسنة 
 .وما بعدها

مجلة ، وانظر: بن أعراب محمد، بن شناف منال، "آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة"
 وما بعدها.  10، ص 2018، مارس 16، العدد الاجتهاد القضائي
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 :ثانيالمطلب ال
 للممارسة الإعلامية في الجزائرالآليات الضبطية 

بمثابة انتصار للقطاع الإعلامي الذي  2012يعتبر القانون العضوي للإعلام لعام 
 مع غياب آليات فعالة لحماية المكسب وتنظيما غامضاكان يعرف قبل صدوره انفتاحا نسبيا 

 الديمقراطي المتمثل في التعددية.
 

بط تكمن مهمتهما في ضبط القطاع استحدث القانون العضوي للإعلام سلطتين ض
سلطة ضبط السمعي و ARPE(290(سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الإعلامي، وهما 

حيث تعتبر سلطات الضبط الإدارية بشكل عام بما فيها سلطات  ARAV(291 (البصري 
ضبط الإعلام هيئات من الجيل الثاني تختلف عن الهيئات الكلاسيكية المتمثلة في الإدارة 
التقليدية التي تكون خاضعة للتدرج السلمي، فسلطات الضبط لا تخضع لأي رقابة إدارية 

السلطات كأصل إلى سد النقائص التي  هبل تخضع لرقابة قضائية فقط، حيث تسعى هذ
، ونظرا لاختلاف نشاطاتها والمجالات التي تقوم بضبطها 292يعرفها القطاع محل الضبط

عبارة  فهيخلال العديد من التعاريف التي قُدمت لها و ها، فإنه يصعب إيجاد تعريف جامع ل
عن هيئات إدارية مستقلة تحوز على شخصية معنوية، استقلالية مالية وصلاحيات 

 .293واسعة
 

  ووجود معدومالفرع الأول: سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: نص موجود 
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب  2012القانون العضوي للإعلام   استحدث 
"تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة منه، حيث تنص:  40المادة 

                                                           
المتعلق  50-12من القانون العضوي رقم  40المادة  استحدثت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب - 290

 .مرجع سابقبالإعلام، 
 من القانون العضوي نفسه. 64استحدثت سلطة ضبط السمعي البصري بموجب المادة  - 291

292 - GUEDON Marie-josé, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991, p 30. 

ون، انظر: شيبوتي راضية، الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القان - 293
، 2015قسنطينة،  –، قسم القانون العام، جامعة الإخوة منتوري والعلوم الإداريةتخصص قانون عام، كلية الحقوق 

 . 10-7ص ص 
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، وقد خول لها العديد من الصلاحيات، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي..."

 .1993294لتحل بذلك محل المجلس الأعلى للإعلام الذي تم حله سنة 
ـافـة الـمـكـتـوبــة تقلالـيــة سلطة ضـبـط الـصـحـقــامــنــا هـذا الـبـحـث فـي مـدى اســـسنحاول في م
  الصلاحيات المخولة لها.  ودراسة مختلف

 
 

 أولا: مدى استقلالية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  
كرس القانون العضوي للإعلام صراحة استقلالية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  
نصوصه، وهذا خلافا للعديد من السلطات الإدارية المستقلة الأخرى التي لم تكرس بموجب 

القوانين المنظمة لها استقلاليتها بصفة صريحة كمجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية، 
، وتأخذ استقلالية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعدين، 295ولجنة الإشراف على التأمينات

تجاه السلطة السياسية، وثانيا استقلاليتها تجاه المؤسسات الإعلامية أولهما هو استقلاليتها 
 محل الضبط.

 
 

  التنفيذيةالاستقلالية عن السلطة -1
تظهر استقلالية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة عن السلطة السياسية من جانبين؛ 

 الناحية الوظيفية.  والاستقلالية منالاستقلالية من الناحية العضوية 
 الاستقلالية على المستوى العضوي تقدير  -أ

ــابـة سُـلَـمِــيّــةٍ عــدم خـضـوع أعــضاء الــسلـطــة المـعـنـيــة لأي رق عضويةتفيد الاستقلالية ال
أو وصائية، وتظهر هذه الاستقلالية بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة في تشكيلتها 

حياد أعضاء السلطة من خلال إلزامهم ببعض القواعد  وفي ضمانالجماعية الفسيفسائية 
 المرتبطة بعهدتهم.  

 
 

                                                           
فة المكتوبة"، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول السلطات مرابط عبر الرزاق، "سلطة ضبط الصحاانظر:  -294

ي قالمة، يوم 1945ماي  08الإدارية المستقلة في الجزائر، منظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة 
 .7، ص 2011نوفمبر  14و 13

295 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite", In Revue académique de la 

recherche juridique, Volume 9, N°01, 2014, p 12. 
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 تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -1-أ

تعتبر التشكيلة الجماعية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضمانة قوية لاستقلالية  
، 296الأعضاءهذه السلطة، بحيث تخلق نوع من التوازن بين الجهات التي تتدخل في تعيين 

وقد استوحى المشرع تشكيلة هذه السلطة من التشكيلة الجماعية للمجلس الأعلى للإعلام 
( 14من القانون العضوي للإعلام تتشكل من أربعة عشر ) 50سابقا، حيث وحسب المادة 

 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي كالتالي:
 رئيس سلطة الضبط، ومن بينهم( أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية 3ثلاث ) -
 ( غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني،2عضوان ) -
 ( غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،2عضوان ) -
الذين  297( أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين7سبعة ) -

 في المهنة. ( سنة على الأقل من الخبرة 15يثبتون خمس عشرة )
لاليتها بحيث أنـه كـلما تعدد الأعضاء ــقــتــن اسـزز مـعـة يـطـلـسـذه الـهـة لـاعيـفالتشكيلة الجم

، كما أن كون 298واختلفت الجهات المتدخلة في هذه التشكيلة كان التأثير عليها صعبا
الصحفيين المحترفين يحوزون على نصف تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، يعتبر 

استقلالية فعلية عن السلطة التنفيذية، حتى ولو كان ذلك من حيث النصوص ذلك بمثابة 
 القانونية فقط.

 

                                                           
 ديب نذيرة، استقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، :انظر  - 296

، 2012ي وزو، تيز  -تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري 
 . 16ص 
جولية  15نشير أنه قد تم انشاء لجنة خاصة مكلفة بتحديد صفة الصحفي المحترف، انظر: قرار مؤرخ في  - 297

، صادر 44، يتضمن انشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتحديد صفة الصحفي المحترف، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2014
 .2014جويلية  27في 

، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة 2014أفريل  30، مؤرخ في 151-14: مرسوم تنفيذي رقم وانظر
 .2014ماي  10، صادر في 27، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد وتنظيمها وسيرهاالوطنية للصحفي المحترف 

ي القانون، تخصص انظر: مخلوف باهية، الاختصاص التحكيمى للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة ماجستير ف - 298
، ص 2012بجاية، –، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة والعلوم السياسيةقانون عام للأعمال، كلية الحقوق 

26. 
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مـخــتــلــطــة ومــتــــوازنــة فبالرغم من أن تشـكـيـلـة سـلــطــة ضــبـــط الـصـحـافـة الـمـكـتـــوبـة  

وتستحوذ نقابة الصحافيين على نصف الأعضاء إلا أن استقلالية هذه السلطة تبقى نسبية 
وأكثر تأثرا بالسلطة التنفيذية من خلال احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين التي تكون 

رئيس سلطة ، ضف إلى ذلك سلطة رئيس الجمهورية في تعيين 299بموجب مرسوم رئاسي
ضبط الصحافة المكتوبة الذي يملك اختصاصات حصرية من خلال إشرافه على هياكل 

، كما أن المشرع لم يحدد شروط 300السلطة، كما أن صوته مرجح في حالة تساوي الأصوات
يجب توافرها في أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ما عدا الأعضاء السبعة المنتخبين 

ترفين، مما يجعل الأعضاء السبعة المتبقيين والمعينين من قبل من طرف الصحفيين المح
رئيس الجمهورية والمقترحين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة 
قد لا تربطهم أي عــلاقـة بـالــقـطــاع الإعــلامي، وقد يكون تعيينهم مرتبط بالموالاة للسلطة 

 يين.بعيدا عن معايير موضوعية في التع
 

 مبدأ حياد أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  -2-أ
ســـــس أجسد المشـرع اسـتـقــلالية سلطة ضبط الصحافــة المكتوبة من خــــلال إقـــرار 

حياد أعضائها، حيث تم تكريس بعض الشروط المرتبطة بعضوية سلطة  وقواعد تضمن
 ضبط الصحافة المكتوبة.

 

  حالات التنافي -
ألزم المشرع أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالتفرغ لواجباتهم المهنية  

 المرتبطة بمهامهم في هذه السلطة بهدف تفادي أي تأثير خارجي على السير الحسن لعملهم،
وعضوية من القانون العضوي للإعلام بعض الحالات التي تتنافى  56حيث حددت المادة 

مومية عمــزاولــة عـهــدة انتخابية، أو وظيفة  ـتـمـثـل فـيوتضبط الصحافة المكتوبة،  سلطة
 مهني. وأي نشاط

 
 

 

                                                           
299 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite en Algérie : quelle indépendance ?", 

26 février 2013, www.legavox.fr, consulté le 05 mai 2018 à 23h31.    

 .مرجع سابقمتعلق بالإعلام، ال 05-12من القانون العضوي رقم  54و  52و  48انظر: المواد   -300

http://www.legavox.fr/
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 مدة العضوية  -

من القانون العضوي للإعلام مدة العهدة بستة  51حدد المشرع الجزائري في المادة 
حيث لا يمكن الحديث عن الاستقلالية العضوية في غياب   تجديد،ل( سنوات غير قابلة ل6)

، ويعتبر تحديد المدة بهذه الفترة ضمانة فعالة توفر حماية 301التداول في العضويةعنصر 
، أما عدم قابلية العهدة للتجديد فذلك سيخفف الضغط 302الأعضاء اتجاه السلطة التنفيذية

على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مما قد يتعرضون له من ضغوطات 
  303خارجية.

 مستوى الوظيفيتقدير الاستقلالية على ال -ب
بط تفيد الاستقلالية الوظيفية عدم إمكانية إلغاء، تعديل أو استبدال قرارات سلطة ض

من خلال تمتع سلطة ضبط  ويتجلى ذلكالصحافة المكتوبة من طرف سلطة عليا أخرى، 
الصحافة المكتوبة بالشخصية المعنوية، مما يمنح لها استقلالية وظيفية تظهر من خلال 

 نظامها الداخلي الذي تخضع له. وفي وضعيير مواردها المالية حريتها في تس
 

                                                                                   الاستقلالية المالية -1-ب
أقر المشرع الجزائري صراحة الاستقلالية المالية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  

على أن سلطة  49من القانون العضوي للإعلام، كما أكدت المادة  40من خلال المادة 
ضبط الصحافة المكتوبة لها الحق في ميزانية شاملة تسمح لها بتلبية حاجياتها والقيام 

، لكن على 304بر رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الآمر بالصرفبمهامها، كما اعتُ 
ات الإدارية المستقلة بالاستقلال المالي بما الرغم من اعتراف المشرع الجزائري لمعظم السلط

، وتتجلي هذه 305فيها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلا أنها تبقى نسبية وليست مطلقة

                                                           
انظر: خرشي إلهام، السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة دكتوراه في القانون،   - 301

وما  145، ص 2015 ،( 2تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة سطيف )
 بعدها.

 .24ديب نذيرة، مرجع سابق، ص  :انظر -302
 .145 خرشي إلهام، مرجع سابق، ص -303

لدولة اطات الضبط الاقتصادي بشكل عام، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص ـلـد، سـيـن ولـيـلـمـبوج :انظر -304
 .99، ص 2006والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، قسم الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .89 انظر: ديب نذيرة، مرجع سابق، ص - 305
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النسبية من خلال ربط ميزانية هذه السلطة بالميزانية العامة للدولة وكذلك خضوع سلطة 

محاسب يتم تعيينه من  ضبط الصحافة المكتوبة لقواعد المحاسبة العمومية عن طريق عون 
 .    306طرف وزير المالية

 

 الاستقلالية الإدارية 2-ب
تمتلك سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الحرية في وضع نظامها الداخلي، وتظهر 
هذه الحرية من خلال الحق في اختيار القواعد القانونية التي تنظمها وتحدد سير عملها 

سيما السلطة التنفيذية، مع عدم خضوع النظام دون أن تشاركها في ذلك أية سلطة أخرى لا
، وذلك على عكس العديد من سلطات 307الداخلي للمصادقة إلا من قبل سلطة الضبط نفسها

الضبط الأخرى التي يتم وضع نظامها الداخلي من طرف السلطة التنفيذية مثل سلطات 
 . 308ضبط قطاع المناجم

 

"يحدد سير العضوي للإعلام على: من القانون  45وفي هذا السياق؛ تنص المادة  
سلطة الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسمية 

، غير أن المشرع لم يحدد طبيعة هذه الأحكام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
المتعلق بمراقبة مطابقة  2012ليتدخل المجلس الدستوري الجزائري في هذا الصدد برأيه عام 

القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور، حيث ينص المجلس الدستوري في رأيه على: 
لصحافة المكتوبة في نظام "إذا كان المشرع يقصد بذلك قواعد سير وتنظيم سلطة ضبط ا

داخلي، لا يتضمن عند إعداده أحكاما تمس بصلاحيات مؤسســات أو ســلــطــات أخرى، 
ولا يـتــطلـب تـطـبـيــقـه إقـحــام هذه الأخيرة أو تدخلها، ففي هذه الحالة وبالنظر إلى المبدأ 

                                                           
، 35، يتعلق بالمحاسبة العمومية، جريدة رسمية عدد 1990أوت  15، مؤرخ في 21-90انظر: قانون رقم  - 306

 .1990أوت  15صادر في 
مذكرة  حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، في سياق الفكرة: انظر -307

 -والعلوم التجارية، قسم الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة ماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق 
 .74ص  ،2006 بومرداس،

308 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 14. 
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ور، شريطة مراعاة الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، تعد هذه المادة مطابقة للدست

   .309هذا التحفظ"
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  وأكد حقالمجلس قد حدد طبيعة هذه الأحكام  وبهذا يكون 

 في وضع نظامها الداخلي، بالإضافة إلى ذلك أشار إلى دخول النظام الداخلي حيز التطبيق
 الإصدار وهذاو دون الحاجة لتدخل سلطة أخرى في ذلك، ما يعني استبعاد آلية التصديق 

 يعتبر ضمانة هامة من ناحية الاستقلالية الوظيفية.
 

 الاستقلالية عن المؤسسات الإعلامية محل الضبط  -2
ضـــمان اســــتـــقــلالـيــة سلــطــة ضبـــط الـــصـحـافــة الـــمــكتــوبــة أكــد الـمـشـرع فـي سـبـيـل  

توافق عضوية سلطة الضبط وممارسة وحمايتها من الضغوطات الخارجية على عدم 
مسؤوليات في قطاع الإعلام أو ملـكـيـة أســهـــم فـي الـمـؤسـسـات الإعـلامـيـة مـحـل الضبط، 
وامتد المنع ليشمل إلى جانب أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حــتى أفـراد أسرهم 

، 310ة أو غير مباشرةوأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى وسواء كان ذلك بصفة مباشر 
وتعدى الأمر إلى مستخدمي هياكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حيث يمنع عليهم 
الـمـشــاركــة في أيــة مـــؤســســة لــهـــا عــلاقــة بالإعــلام ســواء في إطار الصحــافــة الـمــكــتــوبــة 

ن القانون العضوي للإعلام، م 48أو الإلكترونية أو مؤسسات النشر والإشهار حسب المادة 
وجود مصلحة مباشرة أو غير  بــنــجــت ويــعــود ســبـــب تــكريس المشرع لحالات المنع إلى

مباشرة بين أعضاء هذه السلطة والخاضعين لرقابتها مما قد يأدي إلى التأثير عليهم في 
  311ممارسة مهامهم.

    

أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لنظام التنافي المقر بموجب  عكما يخض
ب ــاصــنــمـض الــعــبــة بــاصـخـات الــزامـــتـــي والالــافــــنـــتـــالات الــالمتعلق بح 01-07الأمر 

                                                           
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 2012جانفي  08، مؤرخ في /12/ ر.م.د  02رأي رقم  - 309

 .2012جانفي  15، صادر في 02عدد  ج.ر.ج.ج.د.شم للدستور، بالإعلا

 .، مرجع سابقالمتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي رقم  57انظر: المادة  - 310
 .19مخلوف باهية، مرجع سابق، ص  :انظر -311
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، حيث أكدت المادة الثالثة منه على أنه لا يمكن أن يمارس شاغلوا المناصب 312والوظائف

المادة الأولى من الأمر نفسه ومن بينهم أعضاء سلطات الضبط عند نهاية المذكورة في 
اطا استشاريا أو مهنيا أيا كانت طبيعته ــشـ( ن2ن )ــيــتــنــدة ســمــان ولــب كــبــمهمتهم ولأي س

وأن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن 
ا أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها تولوا مراقبته

أو لدى أي هيئة أو مؤسسة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط، حيث يهدف المشرع في 
يل مؤسسة محل ضبط عن أخرى مقابل نيل ضفذلك في منع قيام أعضاء سلطة الضبط بت

 في المؤسسة ذاتها بعد انقضاء العهدة. أو امتيازات منصب
 

 انيا: صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبةث
تنفرد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بصلاحيات واسعة في مجال ضبط قطاع  

(، حيث عمد المشرع والمجلاتالإعلامي في شقه المتمثل في النشريات الدورية )الصحف 
بضبط نشاطها في توسيع صلاحياتها كون واقع الصحافة المكتوبة في الجزائر لا يسمح لها 

اختصاصات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في مجال الضبط إلى  ويمكن تقسيمبنفسها، 
 .ةبعدي ضبطيةاختصاصات و  اختصاصات وقائية ضبطية قبلية

 

 الوقائية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة الضبطية الاختصاصات -1
تمارس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اختصاصات ضبطية وقائية قبلية، تتجلى في 

وكذلك الصحفية،  ومزاولة النشاطاتالرقابة السابقة على انشاء المؤسسات الإعلامية 
 تنظيمي محدود. اختصاص

 

 اختصاص الرقابة السابقة -أ
تضطلع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بصلاحيات رقابية سابقة تمثل جوهر نشاطها، 
حيث لا يمكن مــزاولـة نـشــاط إعــلامــي في إطار الصحافة المكتوبة أو إنشاء وإقامة مؤسسة 
إعلامية في مجال النشريات الدورية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة ضبط 

                                                           
ببعض المناصب  والالتزامات الخاصةيتعلق بحالات التنافي  ،2007مارس  01، مؤرخ في 01-07أمر رقم  - 312

 .2007مارس  07، صادر في 17، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد والوظائف
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تكون هذه الموافقة عن طريق منح تراخيص أو اعتمادات لمزاولة الصحافة المكتوبة، و 

، ويعتبر ذلك بمثابــة تقييد للحق في الإعلام 313النشاط محل طلب الترخيص أو الاعتماد
وحرية الممارسة الإعلامية ومخالفة صريحة للدستور الذي يقر بعدم وجود رقابة سابقة على 

 النشاط الإعلامي.
المبحث الثاني من دراستنا هذه  والاعتمادات فيالتراخيص في نظام  وسنتعمق أكثر

 المخصص لدراسة مختلف القيود التي تصطدم بها حرية الممارسة الإعلامية.
 

 الاختصاص التنظيمي الرمزي  -ب
لم تعد السلطة التنظيمية حـكـرا عـلى الـسـلــطة التـنـفـيـذيـة ممثلة في رئيس الجمهورية 

، ويمكن تعريف السلطة 314حت كذلك للسلطات الإدارية المستقلةوالوزير الأول، بل من
التنظيمية على أنها أعمال قانونـيــة صـادرة مــن طــرف الإدارة، تــنــشــئ حــقــوقــا وتفرض 

 .315التزامات على الأفراد دون انتظار موافقتهم
اعترف المشرع لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بصلاحيات تنظيمية جد محدودة، 

المشرع منح لسلطة  أنّ  نلاحظ علام،للإ العضوي  القانون  من 40 المادة أحكام إلى بالرجوعف
 في يتمثل اختصاص تنظيمي واحد بينها من عديدة ضبط الصحافة المكتوبة صلاحيات

 الإعلام لأجهزة الدولة تمنحها تيال والمساعدات تالإعانا وشروط قواعد بتحديد قيامها
 316، خلافا للمجلس الأعلى للإعلامالصحافة هياكل مختلف على توزيعها على والسّهر

 .317الذي كان يتمتع بصلاحيات تنظيمية أوسع
 

                                                           
313 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 20. 

 صص إدارةر في القانون، تخــــيــرة ماجستــرضواني نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذك  - 314
 .14، ص 2010بومرداس،  –ومالية، كلية الحقوق والعلوم التجارية، قسم الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة 

فتوس خدوجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص  - 315
، ص 2012بجاية،  –الرحمن ميرة ، قسم الحقوق، جامعة عبد والعلوم السياسيةالقانون العام للأعمال، كلية الحقوق 

 .12-11ص 
316 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite en Algérie : régulateur ou 

gendarme",  26 février 2013, www.legavox.fr, consulté le 05 mai 2018 à 23h38.   

 .مرجع سابقتضمن قانون الإعلام، الم 07-90من القانون رقم  59انظر المادة  - 317

http://www.legavox.fr/
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محدودة، حيث يكفي  فالسلطة التنظيمية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة رمزية وجدّ 

يحدد قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة  اواحد الها أن تصدر قرار 
، الأمر الذي يجعل لا يمكن مقارنة الاختصاص 318لأجهزة الإعلام يمتد لمدة طويلة جدا

التنظيمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاختصاص التنظيمي لسلطات ضبط أخرى 
ض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات تتمتع باختصاصات تنظيمية واسعة مثل مجلس النقد والقر 

 . 319البورصة
 

في الاختصاص التنظيمي إلى تقديم  سلطة ضبط الصحافة المكتوبةيتعدى دور  
يمكن كل هيئة من القانون العضوي للإعلام على: " 44الاستشارات، حيث تنص المادة 

متعلق تابعة للدولة أو جهاز صحافة إخطار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وطلب الرأي ال
، فبالتالي لها صلاحيات استشارية تتجلى في تقديم ملاحظات وتوصيات بمجال اختصاصها"

لمختلف الهيئات التابعة للدولة والأجهزة الصحفية وللنشريات الدورية، كما يظهر 
الاختصاص الاستشاري في التقرير السنوي الذي ترفعه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى 

 .320رئيس الجمهورية
 

نشير في هذا الصدد؛ أن منح المشرع لسلطات الضبط المستقلة اختصاصات تنظيمية 
، باعتبار أن السلطة 321أثارت إشكالية مدى توافق هذا الاختصاص مع أحكام الدستور

غير أنه ومن  ،التنظيمية ممنوحة بموجب نصوص دستورية لرئيس الجمهورية والوزير الأول
يمكن لنا استنباط الاختلاف بين الاختصاص  خلال التمعن في النصوص الدستورية

التنظيمي الممنوح للسلطة الــتنفيذية باعـــتــبــــاره اخـتـصـاص تــنـــظــيـــمــــي عــــام، والاختصاص 

                                                           
318 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 22. 
319 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigence de la gouvernance, 

Edition Belkeise, Alger, 2013 p 94. 
 .، مرجع سابقالمتعلق بالإعلام 05-12 ممن القانون العضوي رق 43انظر المادة  - 320
عيساوي عزالدين، "الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور"، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  - 321

، 2007ماي  24-23بجاية،  –جامعة عبد الرحمن ميرة  منظم من طرف ،والماليالمستقلة في المجال الاقتصادي 
 .32ص 
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 322التنظيمي الممنوح لبعض السلطات والهيئات الأخرى في الدولة كالهيئات اللامركزية

وبالتالي فالاختصاص  ،323نظيمي خاصوكذلك سلطات الضبط باعتباره اختصاص ت
التنظيمي الممنوح لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة غير مخالف لأحكام الدستور كونه ينطوي 

رنناه بالتنظيم الصادر عن السلطة اعلى مجال مخصص ويعتبر تنظيم ثانوي إذا ما ق
 . 324التنفيذية

 

 الاختصاصات الضبطية البعدية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة -2
خول المشرع الجزائري لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة اختصاصات ضبطية رقابية 
بعدية نظرا لحساسية قطاع الإعلام، حيث أن عــدم فــرض رقابة بعدية على ممارسة 

لطة س وتتجلى صلاحياتالنشاطات الإعلامية قد يؤدي إلى خـلــق فـوضــى فــي الــقــطــاع، 
ـا الــرقــابـيــة الــبــعــديـــة تــوبــة في مجال الضـبـط الـبــعــدي فــي سلـطــتــهـضبط الــصحــافــة الـمــكــ

 .والعقابية القمعية

 اختصاص الرقابة البعدية  -أ
تمارس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اختصاص رقابي لاحق بهدف ضمان تنفيذ 

والمعلومات المؤسسات الإعلامية لكافة التزاماتها، والتأكد من صحة مختلف البيانات 
الي التأثير الم والأجهزة تحتبالنشرية الدورية، كما تسعى إلى منع تمركز العناوين  الخاصة

واحد، كما تظهر الرقابة اللاحقة لسلطة ضبط الصحافة  والسياسي والإيديولوجي لمالك
التعدي على حقوق  وضمان عدمالمكتوبة من خلال مهمتها في الحفاظ على النظام العام، 

 قد يعرض الأمن الداخلي لخطر. وكل مامؤسسات الدولة  وكذلك علىالغير، 
 

                                                           
، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.د.ش 2011جوان  22، مؤرخ في 10-11من القانون رقم  94انظر: المادة  - 322

 .2011جويلية  03، صادر في 37عدد 
، صادر 12، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2012فيفري  21، مؤرخ في 07-12من القانون  114والمادة 

 .2012فيفري  29في 
 انظر: 

ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigence de la gouvernance, 

Op.cit, p p 103-104. 
323 - Ibid, p 102. 
324 - Ibid, p 105. 
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من الآليات  تمارس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اختصاصها الرقابي البعدي بجملة

التي نص عليها القانون العضوي للإعلام، حيث تقوم بجمع كل المعلومات الضرورية من 
الإدارات والمؤسسات الصحفية للتأكد من ضمان احترام التزامات كل منها، هذا ما أكدته 

، كما على المؤسسة الإعلامية تبليغ سلطة 40المطّة العاشرة من الفقرة الثانية من المادة 
نشرية الدورية الصحافة المكتوبة في حالة تغيير أي عنصر من العناصر المكونة لل ضبط

 القانوني للإيداع المكتوبة الصحافة أجهزة تخضع  ، كما325التي حصلت على الاعتماد
 من نسختين تودع أن يجب حيث من القانون العضوي للإعلام، 32إلزاميا حسب المادة 

 .المكتوبة الصحافة ضبط سلطة لدى دورية نشرية كل
 

كما تراقب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حصيلة نشر الحسابات لكل نشرية دورية، 
حيث تلتزم هذه الأخيرة بنشر حصيلة الحسابات سنويا عبر صفحاتها، وفي حالة عدم قيامها 

ة لنشر حصيلة حساباتها نيبذلك، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا للنشرية المع
، كما تراقب عملية التنازل عن أسهم المؤسسة الإعلامية 326( يوما30جل ثلاثين )في أ

لمالك آخر، حيث أن الاعتماد غير قابل للتنازل لكن المؤسسة الإعلامية قابلة للتنازل 
 .327شريطة طلب اعتماد جديد

 

 الاختصاص العقابي -ب
ير أنه ــالعقابية، غ وصاحبة السلطةتعتبر السلطة القضائية في الأصل هي المخولة 

تحقيق المصلحة العامة عمل المشرع على نقل بعض الصلاحيات العقابية  وفي سبيل
ففي قطاع الصحافة المكتوبة تمارس سلطة ضبط  ؛وبالفعللسلطات الضبط المستقلة، 

القطاع مجموعة من الصلاحيات القمعية تجاه النشريات الدورية كما هو مقرر في القانون 
 .العضوي للإعلام

 

                                                           
، موضوع وتوقيت صدورهاتتمثل العناصر المكونة للتصريح المسبق للحصول على اعتماد في: عنوان النشرية  - 325

ونية مسؤول النشرية، الطبيعة القان ولقب وعنوان ومؤهل المديرالنشرية، مكان صدورها، لغة أو لغات النشرية، اسم 
نشرية، أو الملاك، مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان ال وعناوين المالكلشركة نشر النشرية، أسماء 

 .والمقاس والسعر
 .مرجع سابق ،المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي رقم  30انظر: المادة  - 326
 القانون العضوي نفسه. من 17و 16انظر المادتين  - 327
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يمكن استنباط عقوبتين يمكن لسلطة  2012فباستقراء نصوص القانون العضوي للإعلام 

ووقف الاعــتــمــاد  وهي ســحبضبط الصحافة المكتوبة توقيعها على النشريات الدورية، 
 النشرية. صدور

 

من القانون العضوي للإعلام على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  30أكدت المادة 
حية تقرير وقف صدور النشرية وذلك بعد إعذارها في حالة عدم قيامها تحوز على صلا

ادة بنشر الحصيلة المالية لها، كما يمكن توقيف النشرية في حالة عدم التزامها بأحكام الم
من القانون العضوي للإعلام التي تلزم النشريات الدورية بإظهار في كل عدد صادر  26

لة في اسم ولقب المدير مسؤول النشر، عنوان التحرير عنها مجموعة من البيانات المتمث
ب والإدارة، الغرض التجاري للطابع وعنوانه، دورية صدور النشرية وسعرها، وعدد نسخ السح

السابق، حيث تقوم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في توقيف صدور النشرية إلى غاية 
 تسوية وضعيتها.

 

ية قيام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بسحب بدورها على إمكان 16كما أكدت المادة 
حيث لا  في حالة التنازل عن الاعتماد ويكون ذلكالاعتماد، حيث يعتبر أخطر إجراء، 

 يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. 
 

من القانون العضوي للإعلام في حالة عدم  18يسحب الاعتماد كذلك حسب المادة 
سنة من تسليمه، غير أن سحب الاعتماد في هذه الحالة صدور النشرية الدورية بعد مدة 

لا يمكن اعتباره عقوبة، بل إجراء بوليسي لعدم استجابة المؤسسة الإعلامية لشرط النشر 
 .328في الآجال المحددة

 

 " في حالة الإخلالمن القانون العضوي للإعلام على ما يلي:  42 نصت المادة
حافة ضبط سلطة توجه العضوي، القانون  هذا في عليها المنصوص تبالالتزاما  الص 
 فلالتك وأجال شروط تحدد المعني، الإعلام جهاز إلى وتوصياتها ملاحظاتها المكتوبة

 .بها
 "المعني الإعلام جهاز طرف من وجوبا والتوصيات الملاحظات هذه تنشر

                                                           
328 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 25. 
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الملاحظات تضح أن المشرع استعمل صيغة الأمر والإلزام في مجال نشر يفباستقراء المادة، 

والتوصيات التي تقدمها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة للــنــشــريــات الدورية والأخذ بها، 
غير أنه لم يحدد جزاء مخالفة النشرية لذلك، هل يؤدي ذلك إلى سحب الاعتماد أو توقيف 

  329النشرية أو أي جزاء آخر؟
 

هذا الصدد أن الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون العضوي  نشير في
 ويتم توقيعهاضبط الصحافة المكتوبة،  وليس سلطةللإعلام من اختصاص السلطة القضائية 

في حالة ارتكاب مجموعة من المخالفات التي تضمنها هذا القانون، حيث سنتطرق إليها 
 بالتفصيل في المبحث الثاني.

 

تنصيبها بعد إلى يومنا هذا  مير أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لم يتأخيرا؛ نش
( سنوات من صدور القانون العضوي 06( على الرغم من مرور أكثر من ستة )2018)

للإعلام، مما يدل على رغبة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الاتصال خاصة في بسط 
ار في ممارسة عملية الضبط، وتعدى الأمر هيمنتها على قطاع الصحافة المكتوبة والاستمر 

على أنه هو من يمثل سلطة ضبط الصحافة  "حميد قرين"إلى تصريح وزير الإعلام السابق 
المكتوبة، وأن هذه الأخيرة لسنا بحاجة إليها، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن جدوى النص 

لقطاع يأكد عدم في حين أن الوزير الخاص با على مثل هذه السلطة في قانون عضوي 
 330 ! وجود أي فائدة من هذه السلطة

على تنصيب سلطة ضبط  "جمال كعوان"وفي هذا السياق؛ فقد صرح وزير الإعلام الحالي 
 ، وهو ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.2018331الصحافة المكتوبة قبل نهاية سنة 

 

 وحول محدودالفرع الثاني: سلطة ضبط السمعي البصري: نص ممدود 
سلطة ضبط السمعي البصري بموجب  2012استحدث القانون العضوي للإعلام  
"تؤسس سـلـطـة ضـبـط الـسمعي البصري، وهي سلطة منه، حيث تنص على:  64المادة 

                                                           
329 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 26. 
330 - MOULOUDJ Mohamed, "Grine : l’autorité de la régulation de la presse écrite c’est moi", 04 mai 2016, 

www.liberte-algerie.com, consulté le 06 mai 2018 à 00h54.  
331 - "Autorité de régulation de la presse écrite : l’installation se fera dans les plus brefs délais", 23 janvier 

2018, www.aps.dz, consulté le 06 mai 2018 à 01h05.    

http://www.liberte-algerie.com/
http://www.aps.dz/


 

129 
 

 ماية والقيود الواردة عليها  واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر: الحفي              الفصل الثاني
، وقد خول لها العديد من مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"

 . 332بصري الفرنسيالصلاحيات المستوحاة من المجلس الأعلى للسمعي ال
ضبط السمعي البصري في إطار نشاط مخصص يعتبر من الأنشطة الحيوية  وتعمل سلطة

السمعي البصري عبر محطات  وهو الاتصالفي الجزائر،  والحساسة وخاصة الحديثة
 . والإذاعةالتلفزيون 

ـصـــري ــــمـعـي الـبالـس طــة ضــبــطـسنحاول في مــقامنا هذا الــبــحــــث فــي مدى اسـتقلالـيــة سلـ
 الصلاحيات المخولة لها. ودراسة مختلف

 

 أولا: مدى استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري 
كرس القانون العضوي للإعلام صراحة استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري  

، 2014بموجب نصوصه، وهو كذلك ما نستشفه من قانون النشاط السمعي البصري لعام 
استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري بدورها بعدين، أولهما هو استقلاليتها تجاه وتأخذ 

 .333السلطة السياسية، وثانيا استقلاليتها تجاه المؤسسات الإعلامية محل الضبط
 

  الاستقلالية عن السلطة التنفيذية -1
تعتبر استقلالية سلطات الضبط عن السلطة السياسية من أبرز مظاهر الاستقلالية 

 . ووظيفياالاستقلالية؛ عضويا،  وتظهر هذهالتي تحوزها السلطات الإدارية المستقلة، 
 

 تقدير الاستقلالية على المستوى العضوي  -أ
فقا يمكن تقدير استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري من الجانب العضوي و  

 وكذلك فيمن جهة،  وتحديد تشكيلتهالمجموعة من المعايير، تتمثل أساس في دراسة 
ضمان حياد أعضائها عن طريق تحديد مجموعة من العناصر المرتبطة بممارسة مهامهم 

 من جهة أخرى. وحالات التنافيكتحديد العهدة 
 

                                                           
: بين مقتضيات الضبط 04-14انظر: خرشي الهام، "سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم  -332

 .57، ص2016، جوان 22، العدد مجلة العلوم الاجتماعية، "ومحدودية النص
 وانظر في تفاصيل المجلس الأعلى السمعي البصري الفرنسي:

DUMONT Clémence, "Le conseil supérieur de l’audiovisuel : une autorité de régulation indépendante", 

In Courrier hebdomadaire du CRISP, N°9, 2010, p p 05-88.    
333 - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de l’audiovisuel en droit algérien : l’indépendance 

confisquée ?", 11 février 2017, www.legavox.fr, consulté le 15 mai 2018 à 19h32.     

http://www.legavox.fr/
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 تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري  -1-أ

 

المستقلة من الإشكالات المتكررة عند تنظيم أي سلطة  تعتبر تشكيلة سلطات الضبط 
 ، نظرا للتأثير الكبير الذي تلعبه في مجال استقلالية السلطة من عدمها.334إدارية مستقلة

من قانون النشاط السمعي البصري  57تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري حسب المادة 
 ( أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي على النحو التالي: 09من تسعة )

 ( أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية.05خمسة ) -
 ( غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة.02عضوان ) -
 غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.( 02عضوان ) -

؛ هيمنة السلطة التنفيذية في اختيار وتعيين أغلبية 335يتضح من خلال التشكيلة أعلاه
أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، مع إغفال فئة الصحافيين من حقهم في العضوية، 

ن على نصف عدد على عكس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي يحوز فيها الصحفيو 
الأعضاء، حيث وبالرغم من اشتراط قانون النشاط السمعي البصري أن يتم اختيار أعضاء 

، 336سلطة ضبط القطاع بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري 
غير أن غياب أعضاء منتخبين من الصحفيين المحترفين والمتمرسين في قطاع السمعي 

لا باستقلالية سلطة ضبط السمعي البصري، خاصة في حالة وجود البصري يشكل اخلا
نزاعات قد تشب بين المؤسسات المستغلة لخدمات الاتصال السمعي البصري لاسيما اذا 

حيث أن المصدر الأول   كان النزاع بين القطاع العام والخاص أو مع المستخدمين،

                                                           
 ماجستير في ةبن عزة حمزة، التنظيم القانوني لحرية الإعلام السمعي البصري في التشريع الجزائري، مذكر   - 334

، تلمسان –القانون، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد 
 .118، ص 2015

زواوي بن "وتضم الأعضاء الآتية أسمائهم:  2016تم تنصيب تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري عام   - 335
عبد المالك "، "زعيم خنشلاوي "ولم يستخلف بعد(،  2018جانفي  20)توفي في  ن"زهير إحداد"رئيسا، و "حمادي

 أعضاء. "لطفي شريط"، "غوتي مكامشة"، "عبد الرزاق زوينة"، "عائشة قسول"، "أحمد بيوض"، "حويو
، يتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي 2016جوان  19، مؤرخ في 178-16انظر: مرسوم رئاسي رقم 

 .2016جوان  19، صادر في 36.ج.د.ش عدد البصري، ج.ر.ج

 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق. 04-14من القانون رقم  59انظر المادة  - 336

ر ، ديسمب05، العدد مجلة أبحاث قانونية وسياسية: بن بخمة جمال، "استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري"، وانظر
 . 214، ص2017
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وبالتالي فكان على  ،337أعضائهالاستقلالية أي سلطة ضبط يبرز من خلال معايير تعيين 

المشرع في سبيل تعزيز استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري أن يجعل للصحفيين 
المحترفين نصــيــبــا فــي عـضــوية السلطة، وابعاد شبهة التعيين السياسي بدلا من المهني 

 والموضوعي فيها.
  

 مبدأ حياد أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري  -2-أ
يعتبر حياد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بما فيها سلطة ضبط السمعي  

المشرع مبدأ حياد أعضاء  وقد عززالبصري من بين أبرز مظاهر الاستقلالية العضوية، 
سلطة ضبط السمعي البصري مــن خــلال إقــرار بــعــض حالات تتنافى مع تولي العضوية 

 مدة هذه الأخيرة. وكذلك تحديد
 حالات التنافي -

من قانون النشاط السمعي البصري بمنع أعضاء سلطة ضبط  61أقرت المادة  
السمعي البصري من ممارسة مهام انتخابية وكل وظيفة عمومية أو نشاط مهني وكل 
مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي، وذلك بهدف ضمان حيادهم وعدم تأثرهم بأي ضغوطات 

يارات قد تأثر عليهم من خلال املائهم لتعليمات غير خارجية وكذلك تجنب انتمائهم لت
مشروعة خدمة لمصالح خاصة، بالمقابل فقد أُجيز لهم ممارسة بعض المهام المؤقتة كالتعليم 

 .338العالي والإشراف على البحوث العلمية
 

 مدة العضوية -
المستقلة اتجهت أغلب الدول إلى تحديد مدة ترتبط بعضوية سلطات الضبط الإدارية  

بما يتلاءم مع المهمة الموكلة لها، ولقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي تحديد مدة العهدة 
، وقد حدد المشرع الجزائري 339وعدم تجديدها هو بمثابة ضمانة تضمن حياد هذه الهيئات

                                                           
337 - COLIN Frédéric, Droit économique : source et principe-secteur public-régulation, éd Gualino, Paris, 

2005, p 75. 

 .مرجع سابقنشاط السمعي البصري، المتعلق بال 04-14من القانون رقم  61انظر: المادة   -338
 .59خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  -339
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( سنوات غير قابلة للتجديد يتقاضون فيها 06عهدة سلطة ضبط السمعي البصري بستة )

 من قانون النشاط السمعي البصري. 60حسب المادة  340لياتعويضا ما
كما منعت المادة ذاتها فصل أي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري  

أثناء فترة عهدتهم إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة قانونا، ومن بين الحالات التي 
أو صدور حكم نهائي  341فيأجاز فيها القانون فصل أحد أعضائها؛ حالة مخالفة قواعد التنا

، وكذلك حالة غيابه لمدة تفوق ستة أشهر 342بعقوبة في جريمة مشينة أو مخلة بالحياء
متتالية لأي سبب كان، ليتم استخلافه بعضو أخر من طرف نفس الجهة التي اختارت 

، حيث أن إقرار عدم جواز فصل عضو من سلطة ضبط 343العضو الذي تم فصله نهائيا
لا في الحالات الثلاثة أعلاه يعتبر ضمانة أساسية تجسد الاستقلالية السمعي البصري إ

 العضوية لهذه الهيئة.
 

 تقدير الاستقلالية على المستوى الوظيفي -ب
تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري باستقلالية وظيفية يمكن ترجمتها في مختلف  

تها باتخاذ قرارات مختلفة التي في الأصل اكتسب وتسمح لهاالصلاحيات الواسعة التي تحوزها 
من السلطة التنفيذية، حيث أن هذه الأخيرة تنازلت عن مجموعة من الاختصاصات 

 الضبطية لصالح هيئات الضبط المستقلة.
الية، الاستقلالية الوظيـفــيــة لـسلـطــة ضبط السمعي البصري؛ استقلاليتها الم ومن مظاهر

  من خلال صلاحيتها في وضع نظامها الداخلي الإداريةاستقلاليتها و 
 

 الاستقلالية المالية -1-ب
تمثل الاستقلالية المالية أهم ركائز الاستقلالية الوظيفية بالنسبة لسلطات الضبط  

لذلك اعترف المشرع بالاستقلال المالي لمعظم السلطات الإدارية المستقلة بشكل عام، 

                                                           
 ممنوحة لرئيســات الــضــويــعــ، يحدد مبلغ الت2015ماي  23، مؤرخ في 137-15انظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 340

 .2015جوان  03، صادر في 30ضبط السمعي البصري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  وأعضاء سلطة
 .مرجع سابقعي البصري، المتعلق بالنشاط السم 04-14القانون رقم من  68انظر: المادة  - 341
 نفسه.القانون  69انظر: المادة  - 342
 نفسه.القانون من  70المادة  :انظر - 343
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، كما تعتبر 345يختلف مقدار الاستقلالية من سلطة إلى أخرى بحيث ، 344الإدارية المستقلة

من النتائج المترتبة عن منح الشخصية المعنوية لسلطات الضبط المستقلة، فالهيئة التي لا 
 تحوز على شخصية معنوية لا تكون لها ذمة مالية مستقلة.

 

من القانون العضوي للإعلام على تمتع سلطة ضبط السمعي  64أكدت المادة 
لبصري بالاستقلالية المالية، كما منح قانون النشاط السمعي البصري للهيئة الحق في ا

اقتراح الاعتمادات الضرورية لتأدية مهامها، والتي تقيد في الميزانية العامة للدولة، كما 
، غير أن هذه الاستقلالية 346يعتبر رئيس سلطة ضبط السمعي البصري هو الآمر بالصرف

وذلك من خلال تأثيرات الدولة التي تظهر بصورة رقابة مالية تمارسها  المالية تبقى نسبية
على أموال سلطة ضبط السمعي البصري، حيث تظهر هذه الرقابة في خضوع هذه الهيئة 
لقواعد المحاسبة العمومية من قبل عون محاسب معين من طرف وزير المالية الذي بدوره 

المحاسب مراقبة كافة النفقات الخاصة بالهيئة يمثل السلطة التنفيذية، كما يتولى العون 
من قانون النشاط السمعي البصري، حيث أمام  73حسب الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 

هذا التدخل الفظيع في التسيير المالي للهيئة؛ تظهر أن استقلاليتها المالية مجرد استقلالية 
 وهشة. صورية

 

 الاستقلالية الإدارية  -2-ب
اعترف قانون النشاط السمعي البصري لسلطة ضبط القطاع باختصاص وضع  

نظامها الداخلي الذي يضم مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية سيرها دون تدخل أي جهة 
، حيث لا يخضع إلا لمصادقة سلطة الضبط دون أي سلطة أخرى لاسيما السلطة 347أخرى 

                                                           
 ، انظر على الترتيب: المنافسةومجلس والغاز لجنة ضبط الكهرباء المثال نذكر  وعلى سبيل - 344
ت، بواسطة القنوا وتوزيع الغاز، يتعلق بالكهرباء 2002 فيفري  05في ، مؤرخ 01-02 رقم من القانون  140المادة  -

 .2002 فيفري  06، صادر في 08ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
، صادر 43، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003جويلية  19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم  23المادة  -

 .2003جويلية  20في 
 .218بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص  -345
 .مرجع سابقنشاط السمعي البصري، المتعلق بال 04-14القانون رقم  73انظر: المادة  - 346

والدراسات مجلة البحوث انظر: غربي أحسن، "نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة"،  - 347
 .242-241، ص ص 2015، 11، العدد الإنسانية
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على غرار العديد من السلطات الإدارية المستقلة ، مما يجعلها تتمتع بتنظيم ذاتي 348التنفيذية
 .349الأخرى 

 

من قانون النشاط السمعي البصري على صلاحية سلطة ضبط  55أكدت المادة 
"تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري : وذلك بنصهاالقطاع في وضع نظامها الداخلي، 

 نظامها الداخلي..." وتصادق علىقصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية...تعد 
يتضح من خلال المادة أعلاه؛ تمتع سلطة ضبط السمعي البصري بوضع القواعد التي 
تحكم ممارسة مهامها، حيث لها صلاحية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، غير أنه 
لم يتم تحديد كيفيات نشر النظام الداخلي لها ومدى إلزامية ذلك، مما يجعل نشره معدوما 

 .350وبالتالي يكون نظامها الداخلي وكيفية سير الهيئة حكرا على أعضائها دون الجمهور
 الاستقلالية عن المؤسسات الإعلامية محل الضبط -2

سعى المشرع إلى تمتين استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري، حيث امتد ذلك 
بصرية قد إلى وضع قواعد تهدف حماية الهيئة من ضغوطات مؤسسات إعلامية سمعية 

يحوز أعضاء الهيئة مصالح فيها، ويظهر ذلك من خلال تأكيد قانون النشاط السمعي 
منه على عدم جواز امتلاك أحد أعضاء سلطة ضبط السمعي  64البصري بموجب المادة 

البصري بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالــح فــي مــؤســسة سمعية بصرية أو سينيمائية 
و للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات، حيث تهدف مثل هذه القواعد أو في مؤسسة للنشر أ

إلى منع وجود تنازع في المصالح، ونلاحظ في هذا السياق أنه هناك تراجع نسبي في 

                                                           
ي راشدي سعيدة، "مفهوم السلطات الإدارية المستقلة"، مداخلة في الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية ف - 348

بجاية،  –، جامعة عبد الرحمن ميرة والعلوم الاقتصادية، منظم من طرف كلية الحقوق والماليالمجال الاقتصادي 
 .401، ص 2007 ماي 24و 23يومي 

349 - FRISON-ROCHE Marie-Anne, "How should the powers of regulatory authorities be etablished in 

terms of law" In Revue d’économie financière (English éd), N°60, 2000, p 87, 

www.persee.fr/doc/ecofi_1767-4603_2000_num_60_5_4506.  

ملزمة بدورها بنشر  غير)ARPT (واللاسلكية والمواصلات السلكيةالسياق، فإن سلطة ضبط البريد  وفي نفس - 350
 نظامها الداخلي، مما يجعل هذا الأخير غير معلوم لدى الجمهور، انظر في ذلك: 

BERRI Noureddin, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, thèse pour le 

doctorat en Science, filière Droit, Faculté de droit et des sciences politiques, université Mouloud Mammeri 

Tizi-Ouzou, 2014, p 235 et suite. 

http://www.persee.fr/doc/ecofi_1767-4603_2000_num_60_5_4506
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الاستقلالية مقارنة بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي يمتد فيها عدم جواز امتلاك مصالح 

 .351عضاء وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولىفي المؤسسات الإعلامية إلى أفراد أسر الأ
 

مع  لنظام التنافي سمعي البصري أعضاء سلطة ضبط ال عيخض ضف إلى ذلك،
ات ــزامـتـافي والالــنـتـالمتعلق بحالات ال 01-07المقر بموجب الأمر  الوظائف المستقبلية

الحال بالنسبة لسلطة ضبط السالف الذكر كما هو  ب والوظائفــاصــنــمـض الــعــبــة بــاصـالخ
وقد أكد قانون النشاط السمعي البصري ذلك في المادة  ،ناه آنفانالصحافة المكتوبة كما بي

منه التي تمنع على كل عضو في سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له  65
حيث يهدف  ( المواليتين لنهاية عهدته،02علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين )

 مؤسسة لصالح السمعي البصري  أعضاء سلطة الضبط انحياز تجنبالمشرع في ذلك 
امتيازات لاحقة بعد نهاية العهدة لفائدة العضو، عن أخرى مقابل  إعلامية سمعية بصرية

 .  352إلى تضارب المصالح لفعدم إقرار ذلك سيؤدي لا محا
 

 ثانيا: صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري 
تهدف سلطة ضبط السمعي البصري إلى ضمان حسن مزاولة الاتصال السمعي  

، راتومنع الاحتكامبدأ حرية المنافسة  والتلفزيون والتأكيد علىالبصري عبر محطات الإذاعة 
 ولذلكالعام،  وحماية النظامكما تسعى إلى حماية حرية الإعلام في مظهره السمعي البصري 

يمكن تقسيمها إلى اختصاصات وقائية  واختصاصات عديدة خول لها المشرع صلاحيات فقد
 .وأخرى تنازعية

 

 الاختصاصات الوقائية لسلطة ضبط السمعي البصري -1
تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري بصلاحيات وقائية تضمن السير الحسن للنشاط 

مزاولة الإذاعي والتلفزي، وتظهر هذه الاختصاصات الوقائية في مجال الرقابة السابقة على 
 .353خدمات الاتصال السمعي البصري وفي الاختصاص التنظيمي الذي تمارسه

 

                                                           
 .مرجع سابقالمتعلق بالإعلام،  50-12من القانون العضوي رقم  57انظر: المادة  - 351

352 - ZOUAÏMIA Rachid, "Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 

indépendantes", In Revue académique de la recherche juridique, N°1, 2013, p p 6-7.  

ية المجلة الأكاديمانظر: عيدن رزيقة، "ملاحظات نقدية حول التأطير القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري"،  - 353
 .374، ص 2016، 02عدد ال، للبحث القانوني
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 اختصاص الرقابة السابقة  -أ

تلعب وسائل الإعلام السـمـعـيـة الـبـصـريـة الـمـتـمــثلة أســاســا فـي الــقــنــوات التــلـــفـــزيـونـيـــة  
توجيه الرأي العام ونشر مختلف الأفكار  والإذاعية دورا بارزا في المجتمع نظرا لتأثيرها على

، لذلك كان لزاما على السلطة في أي دولة أن تكون على 354بين أوساط المجتمع المدني
علم بمختلف المحطات السمعية البصرية التي يتم انشاؤها على اقليمها، ويكون ذلك بفرض 

 .355تنظيمترخيص خاص بإنشاء هذه المحطات حفاظا على النظام العام كنوع من ال
 

يعتبر الترخيص وسيلة رقابية سابقة على وسائل الإعلام السمعية البصرية لمنع انحرافها 
والدخول في متاهات قد تؤدي إلى زرع الأفكار الهدامة التي  356عن أداء رسالتها الإعلامية

 .357تزعزع استقرار المجتمع تحججا بحرية الإعلام
يشكل الترخيص المفروض على خدمة الاتصال السمعي البصري قيدا يخضع له 

لنظام  وسنتطرق أكثرالأشخاص الراغبين في الاستثمار في المجال السمعي البصري، 
 لقيود الممارسة والذي خصصناهالرخصة في هذا القطاع في المبحث الثاني من دراستنا هذه 

 الإعلامية في الجزائر.
 التنظيميالاختصاص  -ب

عجزت السلطة التنفيذية في القيام بمهام الضبط ومواكبة الدور الجديد للدولة، مما  
 .358دفعها إلى إنشاء سلطات ضبط إدارية مستقلة للقيام بهذه المهام وتعويض الدولة فيها

 

منح المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري صلاحيات تنظيمية محدودة وفي 
مجالات محصورة مقارنة بالاختصاص التنظيمي العام الذي تمارسه السلطة التنفيذية، حيث 

من قانون النشاط السمعي البصري، نستشف أن الاختصاص التنظيمي  55باستقراء المادة 
                                                           

 .7ص  ،2016 الصحافة الدولية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان،ميلاد الفى جرجس، مبادئ  - 354
 .65الخطيب سعدى محمد، مرجع سابق، ص  - 355

356 - HUET Jérôme, Dreyer Emmanuel, Droit de la communication numérique, L.G.D.J, Paris, 2011, p p 

43-44. 

ر ــشــنــدولية للــــدار الــش(، الـــي درويــلــة: )عــمــرجــالمقارنة، تجون مارتن، أنجو جروفر شودري، نظم الإعلام  - 357
 .277، ص 1999، القاهرة، والتوزيع

خلة نزليوي صليحة، "سلطات الضبط المستقلة: آليات الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة"، مدا - 358
وق منظم في طرق كلية الحق، والماليقلة في المجال الاقتصادي أُلقيت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المست

 .19، ص 2007 ماي 24و 23بجاية، يومي  –، جامعة عبد الرحمن ميرة والعلوم الاقتصادية
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احترام المبادئ والقواعد الخاصة بالنشاط  لسلطة ضبط القطاع ينحصر في   السهر على

السمعي البصري والواردة في دفتر الشروط، وضمان عدم مخالفة القوانين السارية 
، كما تنسق سلطة ضبط السمعي البصري مع الهيئة العمومية المكلفة بتسيير 359المفعول

لــبــث الإذاعــي والتلفزي بهدف مراقبة طيف الترددات الراديوية والهـيـئـة الـعـمـومـــيــة الـمكلـفــة بــا
استخدام هذه الترددات وضمان الاستعمال والاستغلال الأحسن لها ومنع التشويش عن 

 مجراالب بث كيفية تجسيد ىعل تعمل كما، 360طريق القرصنة التي قدد تتعرض لها
وضمان عدم  المعتمدة والمهنية النقابية الوطنية والمنظمات السياسية للتشكيلات المخصصة

 .361التحيز
 

يمتد الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري إلى الاختصاص 
الاستشاري، حيث تبدي آراء بخصوص الاستراتيجية الوطـنــيــة للــنــشاط السمعي البصري، 
وتقدم اقتراحاتها وتوصياتها من أجل تنمية وترقية المنافسة في قطاع السمعي البصري 

كما اعتبر المشرع استشارة سلطة ضبط السمعي البصري في كل مشروع  ،362وضمان نزاهته
وكذلك تشارك في ، 363نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالقطاع السمعي البصري وجوبي

الاستشارات الوطنية لتحديد موقف الجزائر في مفاوضات دولية خاصة  بالمجال السمعي 
ـي نــفــس الــمــجــال، ولها رأيها حول إتاوات البصري، وتتعاون مع هيئات وطنية أو أجـنبية فـ

استخدام الترددات الراديوية، كما تبدي رأيها بطلب من القضاء في نزاع معين، غير أن 
غياب نص يلزم الهيئات المختلفة بالأخذ برأي سلطة ضبط السمعي البصري أدى إلى إفراغ 

رات وآراء دون أن ترقى إلى دورها من محتواه، حيث أضحت تتمتع بصلاحية تقديم استشا
 . 364درجة اعتبارها بمثابة قرارات ملزمة

 

                                                           
 .مرجع سابقلبصري، المتعلق بالنشاط السمعي ا 04-14القانون رقم من  55/8انظر: المادة  - 359
 نفسه.القانون من  55/9 انظر: المادة - 360
 نفسه.القانون من  55/3/4انظر: المادة  - 361

 .122ص مرجع سابق، بن عزة حمزة،  انظر: - 362

 .مرجع سابقنشاط السمعي البصري، المتعلق بال 04-14القانون رقم من  55/15انظر: المادة  - 363
 انظر: رحموني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير - 364

، جامعة ، قسم الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق وإدارة عامة، تخصص قانون إداري والإداريةفي العلوم القانونية 
 .65، ص 2014باتنة،  –الحاج لخضر 
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 الاختصاصات التنازعية لسلطة ضبط السمعي البصري  -2

تحوز سلطة ضبط السمعي البصري على مجموعة من الصلاحيات ذات الطبيعة 
ل المشرع بعض اختصاصات السلطات العمومية لصالح سلطة ضبط التنازعية، حيث حوّ 

في  ويظهر ذلكها، البصري باعتبارها سلطة إدارية مستقلة من أجل تفعيل دور السمعي 
 .واختصاصها التحكيمي، اختصاصاها العقابي

 

 الاختصاص العقابي -أ
تعتبر السلطة القمعية من أخطر الصلاحيات الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة، 

الضبط في حالة مخالفتهم حيث تحوز على أهلية توقيع العقوبات على المتعاملين محل 
 .365للقوانين المعمول بها

 

تتدخل سلطة ضبط السمعي البصري بموجب صلاحياتها القمعية في مجموعة من 
ولا تكون الجزاءات سالبة  366الحالات التي لا تكتسي فيها المخالفة الطابع الإجرامي

 . 367للحرية
 

قانون النشاط من  55تحوز سلطة ضبط السمعي البصري استنادا إلى المادة 
السمعي البصري سلطة التحقيق بالنسبة للشكاوي التي تتلقاها من الأحزاب السياسية 
والتنظيمات النقابية أو الجمعيات وكذلك الشكاوي المقدمة من أي شخص يخطرها بانتهاك 

، وفي حالة 368القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري 
معمول بها تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتوجيه إعذار للشخص مخالفة التنظيمات ال

                                                           
ة ، مذكر والماليعيساوي عزالدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي  انظر: - 365

، 2005تيزي وزو،  –ماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 
  .10ص 

مجلة ، ية المستقلة: مآل مبدأ الفصل بين السلطات"انظر: عيساوي عزالدين، "المكانة الدستورية للهيئات الإدار  - 366
 .215، ص 2008، مارس 04، العدد الاجتهاد القضائي

، ري(حراش فوزي، الجزاء الإداري في إطار سلطات الضبط المستقلة: التحول من القمع الجزائي إلى القمع الإدا - 367
، والعلوم السياسيةكلية الحقوق  تخصص هيئات عمومية وحوكمة، عام،القانون ال فرعمذكرة ماجستير في القانون، 

 .111، ص 2016بجاية،  –قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة 
انظر في موضوع إخطار سلطات الضبط المستقلة: أيت وازو زاينة، "في إخطار سلطات الضبط المستقلة"،  - 368

 عدها.  بوما  318، ص 2016، ديسمبر 46، العدد مجلة العلوم الإنسانية
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، وفي حالة عدم 369المعنوي المخالف وقد يكون ذلك من تلقاء نفسها دون وجود أي إخطار

الامتثال للإعذار في الآجال المحددة، تسلط سلطة ضبط السمعي البصري بقرار عقوبة 
علامية السمعية البصرية في حالة كما توقع غرامات مالية على المؤسسات الإ، 370مالية

 اتصال خدمة الطبيعي أو المعنوي  الشخص استغلالمخالفتها للأحكام المعمول بها، ك
، أو التنازل عن رخصة استغلال الخدمة دون 371رخصة على الحصول دون  بصري  سمعي

من قانون  44373المادة  بأحكام خلالالإ وفي حالة 372الموافقة المسبقة للسلطة المانحة
 غير بصري  سمعي اتصال لخدمة ناشر كل تعاقب كما، 374النشاط السمعي البصري 

 النظام هذا تصميم كان كيفما مجراب لبث نهائيا نظاما الوطني براالت في يحوز له مرخص
، بالإضافة إلى العقوبات المــرتــبــــطة بــمــخالفة حقوق المؤلف 375المستعملة التوزيع ودعامة

 .05377-03المنصوص عليها بموجب الأمر رقم  376المجاورةوالحقوق 
 

يمكن لسلطة ضبط السمعي البصري توقيع عقوبات أخرى غير مالية، حيث تمتد 
 يتمفتعليق أو سحب رخصة استخدام خدمة اتصال سمعي بصري، سلطتها القمعية إلى 

 العقوبات رغم الاعذار لمقتضيات هامن المستفيد امتثال عدم حال في تعليق الرخصة
 ثهــب عــوق ذيــال جــامــبرنــلـل يـلـكــال أو يــالجزئ التعليق إلى ؤديــي ماــم، هــيــلــع روضةــفــالم

                                                           
 .مرجع سابقنشاط السمعي البصري، المتعلق بال 04-14القانون رقم من  99انظر: المادة  - 369

كاديمية المجلة الأوانظر في موضوع الاخطار التلقائي: موساوي نبيل، "الاخطار التلقائي للسلطات الإدارية المستقلة"، 
 وما بعدها.  531، ص 2017، عدد خاص، للبحث القانوني

 .مرجع سابقنشاط السمعي البصري، المتعلق بال 04-14القانون رقم  نم 100انظر: المادة  - 370
 من القانون نفسه. 107انظر: المادة  - 371

 نفسه.القانون من  108انظر: المادة  - 372
المرخص له لاستغلال خدمة اتصال  "يجب على الشخص المعنوي على: نفسه القانون من  44تنص المادة  - 373

أجل  سمعي بصري تبليغ سلطة ضبط السمعي البصري بأي تغيير في الرأسمال الاجتماعي و/أو المساهمة فيه في
 .( ابتداء من تاريخ هذا التغيير"1شهر واحد )

 من القانون نفسه. 109انظر: المادة  - 374
 من القانون نفسه. 110انظر: المادة  - 375
 نفسه.القانون من  111انظر: المادة  - 376
، ج.ر.ج.ج.د.ش والحقوق المجاورة، يتعلق بحقوق المؤلف 2003جويلية  19، مؤرخ في 05-03أمر رقم  - 377

 .2003جويلية  23، صادر في 44عدد 
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 لا التعليق مدة وتكون  البرنامج، بمحتوى  مرتبط غير إخلال كل عن الرخصة تعليق أو

 .378تتعدى شهر واحد
كما يتم سحب الرخصة من الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري 

قانون النشاط السمعي البصري  102من طرف سلطة الضبط في حالات محددة في المادة 
 :وهي

عندما يتنازل الشخص المعنوي المرخص له بإنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري  -
 ي استغلالها.عن الرخصة إلى شخص آخر قبل الشروع ف

( 40عندما يمتلك الشخص الطبيعي أو المعنوي حصة من المساهمة تفوق أربعين ) -
 بالمائة.

عندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة قد  -
 .ومخلة بالشرفحكم عليه نهائيا بعقوبة مشينة 

سمعي البصري في حالة عندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال ال -
 توقف عن النشاط أو إفلاس أو تصفية قضائية.

يتبين لنا مما سبق أن سلطة ضبط السمعي البصري تتمتع بسلطة عقابية واسعة، حيث إلى 
ر الاعتماد الذي يعتب وحتى سـحـبجانب توقيع غرامات مالية جد معتبر يمكنها كذلك تعليق 

 السمعية البصرية لرقابة مشددة.أخطر إجراء، مما يوضح خضوع المؤسسات 
 

 الاختصاص التحكيمي -ب
الممنوح لسلطة ضبط السمعي البصري طريق بديل  379يعتبر الاختصاص التحكيمي

لحل النزاعات التي تثور في القطاع التلفزي والإذاعي، حـيـث يتميز بأهمية وفوائد هامة 

                                                           
 .مرجع سابقسمعي البصري، المتعلق بالنشاط ال 04-14القانون رقم من  101انظر: المادة  - 378

 لالمحتم من أو بينهم، الناشئة المنازعات في الفصل يتم بأن فيه فراالأط يتعهد الذي الاتفاقالتحكيم هو  - 379
 ضعو  شخاص الطبيعية أو المعنويةالأ بين نزاعال في للفصل فعالة أداة  يعتبر وبالتالي التحكيم، خلال من نشوؤها
 قضاء.ال إلى اللجوء

 ،2003الشرط التحكيمي وجزاء الإخلال به، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، انظر: التحوي محمد السيد، طبيعة 
 .5ص 
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اجــــتـــنـــاب الإجــــراءات الــــقـــضـــائـــــيــة الــطــويــلـــة تـعـود عـلى الأطــراف الـمــتنـازعـة مـن خــلال 

 والمتشابكة، حيث يتم عرض النزاع على جهة تكون أكثر دراية بالقطاع المتنازع فيه.
 

من قانون النشاط السمعي البصري على الاختصاص التحكيمي  55أكدت المادة 
"تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري  لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال نصها:

يين قصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية: ... التحكيم في النزاعات بين أشخاص معنو 
، ."الذين يستغلون خدمة اتصال السمعي البصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين..

 فباستقراء المادة، يتضح أن المشرع منح الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط السمعي
 ة، عكس بعضلطالبصري بحد ذاتها دون استحداث لجنة أو هيئة تحكيمية على مستوى الس

سلطات الضبط المستقلة الأخرى التي تحوز ضمن هياكلها هيئات تحكيمية خاصة بممارسة  
 . 380الاختصاص التحكيمي

تعتبر القرارات التي تصدرها سلطة ضبط السمعي البصري في إطار ممارستها 
، كما تأخذ الطابع الإلزامي، 381التحكيمي قرارات إدارية وليست أحكام قضائيةلاختصاصها 

غير أنه نشير أن قانون النشاط السمعي البصري لم يمنح لسلطة ضبط السمعي البصري 
في إطار اختصاصها التحكيمي سلطة توقيع جزاء تعويضي على أحد الأطراف المتنازعة 

لى حق كل متعامل اقتصادي مضرور من ممارسة على الرغم من أن قانون المنافسة أكد ع
 .382منافية للمنافسة طلب تعويض

                                                           
ط البريد ــبــة ضــطــلــ، سـغــازوالاء ــربــهـكـة الـنـجـة، لـورصـبـات الــيـلـة عمــبـراقـة مـنـال: لجــثـمـل الـيـبـنذكر على س - 380

 .والمواصلات
 انظر على الترتيب: 

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر.ج.ج.د.ش 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93 مرسوم تشريعي رقم -
 .1993ماي  23، صادر في 34عدد 

 .مرجع سابقبواسطة القنوات،  وتوزيع الغازالمتعلق بالكهرباء  01-02قانون رقم  -
نية، ت الالكترو ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالا2018ماي  10، مؤرخ في 04-18قانون رقم  -

 .2018ماي  13، صادر في 27ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
لمجلة اوانظر في ذلك: عيساوي عزالدين، "حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء: بين التنافس والتكامل"، 

 .244-243، ص ص 2013، 01، العدد 07، المجلد الأكاديمية للبحث القانوني
 .376عيدن رزيقة، مرجع سابق، ص   - 381
 .مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  48انظر: المادة  - 382
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 المبحث الثاني:
 عن قيود الممارسة الإعلامية في الجزائر 

حرية الرأي  لواءتخضع الممارسة الإعلامية في الجزائر باعتبارها تنطوي تحت 
والتعبير لمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضبط المؤسسات الإعلامية دون أن تنحرف 
عن أداء رسالتها، ويكون ذلك بفرض قيود تخضع لها أثناء ممارستها لنشاطها في سبيل 

وعلى الحرية الإعلامية بحد  383حماية حقوق وحريات الآخرين والحفاظ على النظام العام
خذ هذه القيود عدة صور، فقد تكون قانونية، إدارية، جنائية، سياسية، ، وتأ384ذاتها

اقتصادية، واجتماعية، غير أن هذه القيود قد تتحول لعوائق حقيقية تحول دون ممارسة 
النشاط الإعلامي بأمانة وموضوعية، كما قد تكون هذه العوائق سببا لانحراف المؤسسات 

 الإعلامية في أداء مهامها.
ود لقيود الممارسة الإعلامية في الجزائر، على أساس وجود مجموعة من القي راستناوسنقسم د

أفرزها الواقع نظرا لمتغيرات ميدانية  وقيود أخرى المفروضة بموجب نصوص تشريعية، 
 تحولت لعوائق أدت إلى تقييد الممارسة الإعلامية.     

 :المطلب الأول
 الجزائر القيود التشريعية للممارسة الإعلامية في 

تخضع الممارسة الإعلامية لمجوعة من القيود المقررة بموجب نصوص تشريعية، 
حيث فرضتها ضرورة إقامة توازن بين حرية الإعلام وعدم المساس بالنظام العام بمختلف 

 . 386، وتكتسي هذه القيود الطابع الوقائي وأخرى الطابع العقابي385مقوماته
شاطات جراءات الإدارية السبقية المقررة لمزاولة النالتشريعية؛ كل من الإ تشمل القيود

ية جنائية عقاب وكذلك قيودالإعلامية كآلية وقائية سابقة عن إقامة المؤسسات الإعلامية، 
 .وقوانين الإعلاممتمثلة في جرائم الصحافة المستحدثة بــمـوجــب قانون العقوبات 

                                                           
زائري"، حماية النظام العام في القانون الج وبين ضرورةبن جيلالي سعاد، "إشكالية الموازنة بين حرية الصحافة  - 383

 .وما بعدها 28، ص 2017، ديسمبر 04، العدد 10، المجلد والعلوم الإنسانيةمجلة الحقوق 
 .66، ص 2017مرشد عبد الصافي، الحرية في الصحافة والإعلام، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، وانظر: 

 .18-17، ص ص 2006 ، الإســكــنــــدريـــة،منشأة المعارف، والقانون غب الحلو، حرية الإعلام ا ماجد ر  - 384
385- DEBBASCH Charles, Droit de la communication, Dalloz, Paris, 2002, p 8.   

 .55-54، ص ص 2018سانة رابح، محاضرات في الحريات العامة، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  - 386
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 القيود الوقائية للممارسة الإعلامية في الجزائر : الفرع الأول

تشمل القيود الوقائية؛ الشروط والإجراءات الإدارية التي تسبق ممارسة النشاطات  
الإعلامية، ويمكن اعتبار النظام الوقائي أكثر تضييق على الحرية الإعلامية من النظام 

ادات مسبقة، وكذلك ضرورة ، فهو يُخضع النشاط الإعلامي إلى تراخيص واعتم387العقابي
 توفر مجموعة من الشروط لملكية المؤسسات الإعلامية.

 

 أولا: نظام الاعتمادات والتراخيص المسبقة
 

تتدخل السلطة العامة بصفة مشددة وذلك بوسيلة الاعتمادات والتراخيص على أساس 
اشتراط الحصول مبدأ الشك في التصرفات والأفعال، وبذلك يكون الدافع الأساسي من وراء 

على التراخيص والاعتمادات المسبقة بهدف مزاولة المؤسسات الإعلامية لنشاطها هو 
الخوف من الفوضى والمساس بالنظام العام والمبادئ الأساسية التي تحكم العيش في مجتمع 

 .388واحد
 

 

، حيث يمكن تعريف 389تتعدد التعاريف المرتبطة بمصطلحي الاعتماد والترخيص
إجراء تقوم به سلطة مخوّلة بمنح الاعتراف الرسمي بأن هيئة أو شخص على أنه الاعتماد؛ 

، ويتقارب مفهوم الاعتماد بمفهوم الترخيص، حيث 390ما كفؤ ومؤهل لأن يقوم بمهمة محددة
ذن في مصطلح يشير إلى منح رخصة والتي بموجبها يمنح الشخص الإأن هذا الأخير 

                                                           
 .57، ص مرجع سابقسانة رابح،  - 387
 المرجع نفسه.  - 388
 تخصص قانون  دكتوراه دولة في القانون، أطروحةالرخص الإدارية في التشريع الجزائري،  عزاوي عبد الرحمن، - 389

 .156-155، ص ص 2007كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  عام،
: دراســـــــة تطبيقية مقارنة على حرية اصـــــــدار الصـــــــحف في كل من والاخطارحمدي حمودة، نظام الترخيص  - 390

 .75ص  د.س.ن، النهضة العربية، القاهرة،، دار والمملكة المتحدةمصر فرنسا 
وانظر: عبديش ليلة، اختصـــــــــاص منح الاعتماد لدى الســـــــــلطات الإدارية المســـــــــتقلة، مذكرة ماجســـــــــتير في القانون، 

، 2010وزو، -تخصــــص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم الســــياســــية، قســــم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي 
 .14ص 
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المشروعية من أجل تنظيم بعض الأنشطة التي عادة ما تصدر هذه و  مزاولة نشاط ما،

 .391من المهارة المتخصصة ية أو التي تنطوي على مستوى عالــاعـمجــلــل طراـتشكل خ
 

السمعي البصري  وقانون النشاط، 2012تصفح القانون العضوي للإعلام لعام  من خلال
 مختلف والاعتمادات لمزاولة، يتبين بأن المشرع الجزائري تبنى نظام التراخيص 2014لعام 

   النشاطات الإعلامية. 
 الاعتماد المسبق لإنشاء النشريات الدورية -1

استخدم المشرع الجزائري مصطلح النشريات الدورية للتعبير عن الصحف والمجلات 
، ويقصد بإصدار الصحف والمجلات إخراجها 392بشتى أنواعها والتي تصدر بصفة منتظمة

، وتصنف بدورها إلى صنفين أسـاسـيين، وهما 393وجعلها قابلة للتداولإلى حيز الوجود 
النشريات الدورية للإعلام العام، ونشريات دورية متخصصة، حيث يقصد بالأولى كل نشرية 
تتناول خبرا حول وقائع لأحداث وطنية ودولية وتكون موجهة لكافة الجمهور دون توجيهها 

انية؛ كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميدان معين ، ويقصد بالث394لفئات محددة دون غيرها
 .395وتكون موجهة لفئة معينة من الجمهور كأن تكون صحيفة رياضية

 

                                                           
391 - PLAMONDON Robert, " Practicing Your Profession In Oregon Without a License: Legally and 

Ethically ", In Wayback Machine, December 6th 2014, www.unlicensed-practitioner.com/practicing-

without-license-oregon, accessed April 4th 2018 at 14:33. 

   كما يلي: LIVET Pierre عرفهكما * 

« On peut en effet admettre qu’il s’agit d’un acte administratif revêtant la forme d’une décision unilatérale 

de caractère individuel, émis en principe après habilitation expresse du législateur, soit par des autorités 

strictement administratives, soit par des organes dépendant de ces dernières, et à la délivrance duquel sont 

conditionnés l’exercice d’une activité ou la création d’un organisme, aucune liberté, sinon potentielle, 

n’étant réputée exister avant cette décision ». 

LIVET Pierre, l’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, L.G.D.J., Paris 1974, p 188. 

 مرجع سابق.  المتعلق بالإعلام، ،05-12العضوي رقم القانون من  06انظر: المادة  - 392
، 7200للحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  والحماية الجنائيةأشرف توفيق شمس الدين، الصحافة  - 393

 .59ص 
 مرجع سابق. المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم  07انظر: المادة  - 394
 نفسه.العضوي  القانون من  08انظر: المادة  - 395

http://www.unlicensed-practitioner.com/practicing-without-license-oregon
http://www.unlicensed-practitioner.com/practicing-without-license-oregon
http://www.unlicensed-practitioner.com/practicing-without-license-oregon
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أن اصدار النشريات الدورية يتم بكل حـريــة،  2012أكد القانون العضوي للإعلام لعام 

ــر ـــــمــديـــــــلى الــتـــوجــــب عــــــث يــ، حـــي396ــقـــبـــمــاد الـمـســتـه أخـضـعــه لــنـظــام الاعــــــــر أنـيــغـــ
أو المسؤول عن النشرية أن يقوم بإيداع تصريح مسبق لدى سلطة ضبط الصحافة 

، يتضمن مختلف البيانات والمواصفات الشكلية والموضوعية المتعلقة بالنشرية 397المكتوبة
( يوما ابتداء من تاريخ إيداع 60تين )، ويُمنح الاعتماد في أجل س398محل طلب الاعتماد

، وفي حالة الرفض يكون 399التصريح، حيث يعتبر بمثابة الموافقة على صدور النشرية
، كما أنه في حالة تغيُر مالك النشرية، 400القرار قابل للطعن أمام الجهة القضائية المختصة

ات والأشكال السالف فعلى هذا الأخير تقديم طلب جديد للحصول على الاعتماد بنفس الكيفي
من القانون العضوي للإعلام أن الاعتماد غير قابل للتنازل  16، وقد أكدت المادة 401ذكرها

بأي شكل من الأشكال، وفي حــالــة خـرق ذلك يــتـرتــب عــنه سحب الاعتماد وكذلك في حالة 
ــلـيــمــه، ويترتب عن توقف عدم صدور النشرية الــدوريــة في مدة سنة ابـتــداء مــن تــاريــخ تــس

( يوما تجديد الإجراءات المتعلقة بطلب استصدار 90النشرية عن الصدور لمدة تسعين )
 .402اعتماد جديد

 

                                                           
 في 2012و 1989ظل الدولة الريعية: حرية الصحافة بين  والتعبير فيانظر: عيبش هادية، حرية الرأي  - 396

 ، قسموالعلوم السياسية، كلية الحقوق وسياسات عامةالجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص تنظيم 
 .87، ص 2014تيزي وزو،  –العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 .الذكر مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم من  11انظر: المادة  - 397
 نفسه. العضوي  من القانون  12انظر: المادة  -398
 نفسه.القانون العضوي من  13انظر: المادة  - 399
 من القانون العضوي نفسه. 14انظر: المادة  - 400

نايل نبيل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات السلطات الضبط المستقلة: دراسة وانظر في الموضوع: 
ود نظرية، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مول

 وما بعدها. 13، ص 2013وزو، -معمري تيزي 
طعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"، مداخلة وانظر: بزغيش بوبكر، "خصوصية إجراءات ال

ق ألقيت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، منظم من طرف كلية الحقو 
 .309، ص 2007ماي  24و 23بجاية، يومي  –والعلوم الاقتصادية، جامعة عبر الحمن ميرة 

 .مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم من  17ادة انظر: الم - 401
 من القانون العضوي نفسه. 18مادة انظر: ال - 402
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يتضح من خلال هذه الإجراءات، أن الجزائر قد خطت خطوة نحو الوراء في مجال 

يشترط الحصول لا  1990حرية اصدار الصحف والمجلات، حيث كان قانون الإعلام لسنة 
على الاعتماد من أجل انشاء نشرية دورية، بل اكتفى باشتراط إيداع تصريح مسبق في 

، ويسجل هذا 403( يــومــا مـن صــدور الـعدد الأول من النشرية30ظرف لا يقل عن ثلاثين )
 .404التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا

 

فقد تكون الجزائر  2012لإعلام لسنة فباشتراط الاعتماد في ظل القانون العضوي ل
  ءالتحقت بالعديد من التشريعات العربية التي لازالت تشترط التراخيص والاعتمادات لإنشا

 .405النشريات الدورية كالتشريع المصري والسعودي والأردني
 

 ، خاصة مع نسبية استقلاليةوالمجلاتالنظام عائقا حقيقيا في انشاء الصحف  يشكل هذا
ط الصحافة المكتوبة، مما يؤدي إلى تسييس عملية منح الاعتمادات من عدمها، سلطة ضب

 الأمر الذي سيؤدي لا محال إلى تراجع الحرية الإعلامية في الجزائر.
 

لكن هل يحق لأي فرد أن ينشئ نشرية دورية؟ فمن خلال استقراء المادة الرابعة من القانون 
العضوي للإعلام لم يذكر الأشخاص الطبيعية من بين الهيئات أو الجهات التي يحق لها 

"تضمن بنصه  "على وجه الخصوص"انشاء نشريات دورية، ولكن استعمل المشرع مصطلح 
، حيث يمكن تكييف هذا المصطلح 406عن طريق..." الخصوصعلى وجه أنشطة الإعلام 

على أساس أن المشرع حدد هذه الوسائل على سبيل المثال لا الحصر، غير أن الغموض 
يبقى قائم في هذا السياق في مدى أحقية الأفراد في انشاء نشريات دورية خلافا لقانون 

                                                           
 ضريفي نادية، لجلط فواز، "حرية الإعلام في الجزائر: سلطات إدارية تنظيمية واسعة مقابل حرية إعلامية - 403

مصر،  –، منظم من طرف جامعة طنطا والإعلامضيقة"، مداخلة ألقيت في المؤتمر العلمي الرابع حول القانون 
 .2017 أفريل 23و 22يومي 

 ، المتعلق بالإعلام، مرجع سابق.07-90 رقم القانون من  14المادة  :انظر - 404
 .62ص  مرجع سابق،وانظر: صولي ابتسام،  *

 541، ص 2011ة، ـــريدــنــكــر، الإســـــشــــنــية للــمـــالـ، الدار العوالنشرعبد الفتاح مراد، شرح قوانين الصحافة  - 405
  .وما بعدها

 .مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم من  04ة انظر: الماد - 406
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صراحة على حق الأشخاص الذي كان واضحا في هذه المسألة بنصه  1990الإعلام لسنة 

  .407الطبيعية في انشاء النشريات الدورية
 

 الترخيص المسبق لطبع أو اصدار أو استيراد النشريات الأجنبية-2
 1990408على غرار قانون الإعلام لعام  2012قيد القانون العضوي للإعلام لعام 

 22عملية طبع أو اصدار أو استيراد نشريات أجنبية بترخيص مسبق، حيث نصت المادة 
"يخضع طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة منه على: 

  للاتصال، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
ة منح فباستقراء المادة، يمكننا اعتبار تولي السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الاتصال سلط

ة التنفيذية سلطالالتراخيص من عدمها في مجال طبع نشريات أجنبية يعتبر خرق لمبدأ فصل 
 التي، لاسيما بوجود سلطة ضبط الصحافة المكتوبة عن سلطات الضبط الإدارية المستقلة

أن تكون الأولى في دراسة التصاريح المقدمة في هذا السياق بدلا من وزارة من المفترض 
 الـمـجـال الإعــلامي وتدخلها فيالاتصال، فمن هنا تتضح نية السلطة في تمديد تحكمها 

 منح التراخيص. وفي عملية
 

كما يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من سلطة ضبط 
، وإصدار أو استيراد النشريات الدورية مــن قــبــل الـهـيئـات الأجـنـــبية 409المكتوبةالصحافة 

والبعثات الدبلوماسية والموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون 
 .410الخارجية
 

نشير في هذا الصدد، أن المشرع أحال كيفيات وشروط تسليم هذه التراخيص إلى 
(، ويمكن ترجمة ذلك في رغبة السلطة 2018لاحقة لم تصدر إلى يومنا هذا )تنظيمات 

في التحكم بصفة مطلقة في عمليات طبع، استيراد واصدار النشريات الدورية الأجنبية بهدف 
                                                           

 ، المتعلق بالإعلام، مرجع سابق.07-90 رقم القانون من  04انظر: المادة  - 407
 انظر: سعيود محمد عبد الغني، تأثير حرية الصحافة في الجزائر على الممارسة الإعلامية، مذكرة ماجستير - 408

، قسم علوم والاجتماعية والعلوم الإنسانية، تخصص الاتصال الإشهاري، كلية الآداب والاتصالفي علوم الإعلام 
 .58، ص 2012عنابة،  –، جامعة باجي مختار والاتصالالإعلام 

 .مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم  من 37انظر: المادة  - 409
 نفسه.القانون العضوي من  38انظر: المادة  - 410
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ابعاد النشريات الوطنية والرأي العام عن التأثيرات والتوجيهات الخارجية المعارضة لها والتي 

لأجنبية، وينبغي في هذا الإطار على المـشــرع أن يـمـيــز بين النـشـريــات تنشر عبر النشريات ا
الأجـنــبـيـة الـتــي تـصــدر من طــرف أشـخــاص أجانــب والنشريات التي تصدر في الخارج من 
طرف أشخاص جزائريين، حيث ينبغي تسهيل عملية استيراد هذه النشريات الأخيرة احتراما 

 في المواطنة. لمبدأ المساواة 
 

 الترخيص لإنشاء المحطات السمعية البصرية -3
تعتبر الجزائر من البلدان التي تفرض ترخيصا لإنشاء محطات سمعية بصرية خلافا 

، فإن الجزائر ولكون تحرير قطاع السمعي البصري 411لبعض الدول التي لا تفرض ذلك
 2012فـــرض قــانـــون الإعــلام لــعـــام حديث العهد في الممارسة الإعلامية الجزائرية، فـقــد 

ترخيصا لإنشاء مؤسسات إعلامية سمعية  2014وبعده قانون النشاط السمعي البصري لعام 
للاتصال السمعي البصري والـتـوزيع  412بصرية، حيث يخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتية

ات الكهربائية الإذاعية عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام التردد
إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم بعد ابرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري 

، حيث تدعو سلطة ضبط السمعي البصري المترشحين قبل منح 413والمستفيد من الترخيص

                                                           
 .وإذاعيةتفرض شرط الحصول على ترخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية  والسويد لاالولايات المتحدة الأمريكية  - 411

 لإعلاميةاوالحريات انظر: توام رشاد، التنظيم القانوني لحرية الإعلام في فلسطين، منشورات المركز الفلسطيني للتنمية 
 .68، ص 2011مدى، رام الله، 

يتضمن فتح الإعلان عن الترشح ، 2017جويلية  31: قرار مؤرخ في 2017صدر في هذا السياق في عام   - 412
 .2017سبتمبر  28، صادر في 56، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية

هذا القرار معارضة شديدة من مختلف أطياف منتسبي القطاع الإعلامي بكونه فرض على الراغبين في  وقد شهد
ة الشديدة للقرار، تراجعت وزار  وأمام المعارضةية، حيث اتإقامة خدمات سمعية بصرية التقيد بإنشاء خدمة موضوع

يتضمن إلغاء القرار ، 2017أكتوبر  30ثلاثة أشهر من صدوره بموجب قرار مؤرخ في  وألغته بعدالاتصال عنه 
والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني  2017سنة  جويلية 31المؤرخ في 

 .2017نوفمبر  07، صادر في 64، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الموضوعاتية

 .مرجع سابق 05-12ون العضوي رقم من القان 63: المادة رانظ - 413
يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح ، 2016أوت 11، مؤرخ في 220-16: مرسوم تنفيذي رقم وانظر

 .2016أوت  17، صادر في 48، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
يحدد القواعد ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي 2016أوت  11، مؤرخ في 222-16مرسوم تنفيذي رقم و: 

 .2016أوت  17، صادر في 48المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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، 414الرخصة للاستماع العلني لهم حول مختلف المعايير المرتبطة بالمؤسسة المراد انشاؤها

 .415تب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي يحدد بموجب التنظيمكما يتر 
 غير أن الاشكال المطروح هنا؛ يتمثل أساسا في ما هي السلطة المانحة لهذا الترخيص،

فباستقراء نص المادة السابعة من قانون النشاط السمعي البصري، أقر صراحة أن السلطة 
م المتضمن انشاء خدمة اتصال سمعي المانحة هي السلطة التنفيذية الموقعة على المرسو 

بصري، مما يجعل دور سلطة ضبط السمعي البصري ينحصر في دراسة الطلبات فقط، 
 في حين تتكفل السلطة التنفيذية بالتقرير بمنح الترخيص من عدمه، وهذا يتعارض مع مبدأ

خيص فصل السلطات الإدارية المستقلة عن السلطة التنفيذية، حيث أن اختصاص منح التر 
  لابد أن يكون قطعيا من صلاحية سلطة ضبط السمعي البصري.

 

سحب الرخصة في حالة عدم احترام أجل الشروع في  في هذا الصدد؛ نشير أنه يمكن
، حيث حددت هذه المدة في سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وستة 416استغلالها

سريان هذا الأجل من تاريخ إبرام العقد مع ( أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي، ويبدأ 06)
 .417الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي 

 

باستقراء المادة الثالثة من قانون النشاط السمعي البصري؛ يتضح استبعاد ممارسة  
 الأشخاص الطبيعية للنشاط السمعي البصري، حيث أن هذا الأخير يمارس من طرف

 الـعـمـومي للقطاعة التابع البصري  السمعي تصاللاا خدمة تستغل التي عنويةلما الأشخاص
 التي توالشركاوالمؤسسات  اــهـل صـرخالـم العمومي القطـاع وأجهـزة وهيــئاتومــؤســـســات 

ية الأفراد لا يمكنهم تملك مؤسسات سمع وبالتالي فإن، لها رخصي المالجزائر  للقانون  تخضع
 . ةبصرية إلا في إطار شركات مساهم

 

                                                           
 ، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.04-14رقم القانون من  25انظر المادة  - 414
 .من القانون نفسه 26انظر: المادة  - 415

، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط 2016أوت  11، مؤرخ في 221-16وانظر: مرسوم تنفيذي رقم 
 .2016أوت  17، صادر في 48برخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

الجزائر،  ع،بن عطية منصور قدور، الصحافي المحترف بين القــانون والإعــلام، جــســور للـنــشــر والـتــوزيــ - 416
 .81ص  ،2016

 ، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.04-14رقم القانون  من 32و 31 انظر: المادتين - 417
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وحة، مـدة اسـتــعـمــال الرخصة الممن 27حدد قانون النشاط السمعي البصري في الـمـادة 

ـوات ( سـنـ06وسـتـــة )( سنة لاستغلال خـدمـة الـبـث الـتـلـفـزيـونـي 12عشرة ) وهي اثني
 البث الإذاعي.لاستغلال خدمة 

 

المؤسسات السمعية البصرية، تظهر إشكالية الطبيعة القانونية  ءأمام هذا التقييد لإنشا
لنظام الرخصة في مجال السمعي البصري، حيث من جهة تعتبر من أعمال الضبط باعتبار 

، ومن جهة أخرى يمكن اعتبارها 418أن هدف فرض الرخصة هو الحفاظ على النظام العام
لاسيما باعتبار أن التوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أوالتلفزي وكذا عمل إداري 

حيث  ،419استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة
، ومن خلال ذلك، تتضح الطبيعة 420تعتبر الترددات الهرتزية من الأملاك العمومية للدولة

ي مجال السمعي البصري، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين المزدوجة لنظام الرخصة ف
حرية الإعلام والحفاظ على النظام العام من جهة وبين حرية الإعلام والاستغلال الأمثل 

 .421للترددات الهرتزية باعتبارها من الأملاك العمومية للدولة من جهة أخرى 
 

 الاعتماد كشرط لممارسة مهنة مراسل لهيئة إعلامية أجنبية-4
 يستوجب على المراسلين التابعين لهيئات إعلامية أجنبية الحصول على اعتماد لمباشرة

"يشترط على الصحفيين من القانون العضوي للإعلام على:  81مهامهم، حيث تنص المادة 
 .المحترفين الذين يعملون لحساب جهاز يخضع للقانون الأجنبي، الحصول على اعتماد

 دة عن طريق التنظيم".تحدد كيفيات تطبيق هذه الما

                                                           
بعة النشاط الإداري، الط-لقانون الإداري: التنظيم الإداري انظر: بوعلي سعيد، شريقي نسرين، عمارة مريم، ا - 418

 .151-150، ص ص 2016الثانية، دار بلقيس، الجزائر، 
419 - CATTAN Jean, Le droit à l’accès aux communications électroniques, presse universitaire d’Aix 

Marseille, Marseille, 2015, p p 76-77.    

ريد لقواعد العامة المتعلقة بالبل المحدد، 2018ماي  10، مؤرخ في 04-18من القانون رقم  06المادة  انظر:  - 420
 مرجع سابق.والاتصالات الالكترونية، 

(، وعلى المستوى UITالاتحاد الدولي للاتصالات ) الدوليالهرتزية على المستوى  التردداتيتولى توزيع وتسيير  - 421
  www.itu.int (، انظر على الترتيب: ANFبذبات )الوطني من طرف الوكالة الوطنية للذ

 www.anf.dzو 

http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.anf.dz/
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، حيث صدر مرسوم تنفيذي رقم 2004ونشير أن النص التنظيمي فعلا موجود منذ عام 

وتم الغاءه بعد صدور قانون النشاط السمعي البصري واستبداله بالمرسوم  04-211422
يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة  152-14التنفيذي رقم 
  صحفي كل  ىعل يجبف منه، وحسب المادة الرابعة 423ة تخضع لقانون أجنبيلحساب هيئ

  هنةفي ممارسة الم يرغب  الذي أجنبية  جنسية  من أو  جزائرية  جنسية من  محترف
ويسلم ، لــقـانـون أجـنـبــي الحـصــول عــلى اعتــمـاد تخضع  هيئة  لحساب  الجزائر  في

 .424بصفة دائمةالاعتماد إما بصفة مؤقتة أو 
 

يودع طلب الاعتماد لدى البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد  
الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي، وبعد استطلاع 

منح رأي الهيئات والدوائر الوزارية المعنية تختص الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في 
، وفي المقابل تختص الوزارة المكلفة بالإعلام والاتصال بمنح الاعتماد 425الاعتماد المؤقت

 الدائم. 
 

كما قيد المرسوم التنفيذي السالف الذكر الاعتماد الممنوح في هذا الإطار بمدة، 
فيسلم الاعتماد للصحفيين الذي يمارسون المهنة بصفة مراسلين دائمين لمدة سنة واحدة 

، في حين الصحفيين الذين يمارسون المهنة بصفتهم مبعوثين خاصين أي 426للتجديد قابلة
 .427( يوما قابلة للتجديد مرة واحدة15مراسلين مؤقتين تم تحديد مدة الاعتماد بخمسة عشر )

 

                                                           
، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون 2004جويلية  28، مؤرخ في 211-04مرسوم تنفيذي رقم  - 422

 ، ملغى.2004جويلية  28، صادر في 47عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالمهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، 

، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين 2014أفريل  30، مؤرخ في 152-14تنفيذي رقم مرسوم  - 423
 .2014ماي  10، صادر في 27عدد  ج.ر.ج.ج.د.شيمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، 

 التنفيذي نفسه.من المرسوم  07انظر: المادة  - 424
 انظر في كيفية طلب الاعتماد لدى وزارة الخارجية إلكترونيا: - 425

Etrangeres_15.aspx-Affaires-des-Ministere-du-aupres-journalistes-des-www.mae.gov.dz/Accreditation  

الصحفيين المحترفين الذين كيفيات اعتماد المحدد ل، 152-14من المرسوم التنفيذي رقم  14انظر: المادة  - 426
 .مرجع سابق ،يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي

 من المرسوم التنفيذي نفسه. 10انظر: المادة  - 427
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من المرسوم على إمكانية سحب الاعتماد تلقائيا وفي أي وقت  21أكدت المادة 

لمعمول بها، حيث تمتلك وزارة الاتصال السلطة التقديرية بسبب خرق القوانين والتنظيمات ا
الكاملة في تقدير مدى احترام القوانين من عدمها، مما يجعل المراسل الصحفي في وضعية 

 .428قد تجعله يُسحب الاعتماد منه دون أي سابق اعذار
 

السمعي  وقانون النشاطهذا السياق، أن تقييد القانون العضوي للإعلام  نشير في
يعتبر  واعتمادات مسبقةالبصري للممارسة الإعلامية بمختلف أشكالها بفرض تراخيص 

والنشاط من الدستور التي تضمن حرية الصحافة المكتوبة  50خرق صريح لنص المادة 
 بصفة عامة دون تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة والممارسة الإعلاميةالبصري  السمعي
 القبلية.

 

 روط ملكية المؤسسات الإعلاميةثانيا: ش
المؤسسات الإعلامية  والتراخيص لإنشاءاشترط المشرع الجزائري لمنح الاعتمادات 

يتعلق  ومنها مامجموعة من الشروط، منها المتعلقة بمدير أو مسؤول المؤسسة الإعلامية، 
 بشكل المؤسسة الإعلامية.

 

 الشروط المتعلقة بملاك المؤسسات الإعلامية-1
المشرع في الأشخاص المؤهلين المترشحين لإنشاء مؤسسات إعلامية سواء في اشترط 

إطار النشريات الدورية أو النشاط السمعي البصري مجموعة من الشروط في القانون 
 .2014السمعي البصري لعام  وقانون النشاط 2012العضوي للإعلام لعام 

 

انون النشاط ــن قــم 19ادة ــمـمن القانون العضوي للإعلام وال 23فباستقراء المادة 
السمعي البصري، تتضح مجموعة من الشروط الواجب توفرها في مسؤول المؤسسة 

                                                           
صحيفة  وهو مراسلبسحب الاعتماد من الصحفي "حميد مغراسة"  2015قامت وزارة الاتصال في مارس  - 428

ه أي سحب الاعتماد لهذا المراسل لم يسبق وقد كانمقرها في "لندن" بالمملكة المتحدة،  والتي يقع"الشرق الأوسط" 
 . ولا تسبيباعذار 

انظر: سيدمو محمد: "حميد قرين ينتقم: سحب الاعتماد من الصحفي حميد غمراسة بسبب مواقفه من الرئيس ووزيره 
على  2018ماي  01اطلع عليه بتاريخ  ،www.djazairess.com/elkhabar/451853، 2015مارس  10للاتصال"، 

 .29سا16الساعة 
، 2015مارس  22وانظر: تقرير مصور يوضح فيه الصحفي "حميد مغراسة" أسباب سحب الاعتماد منه، 

s.com/?p=65495www.achpres 38سا16على الساعة  2018ماي  01، اطلع عليه بتاريخ. 

https://www.djazairess.com/elkhabar/451853
http://www.achpress.com/?p=65495
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الإعلامية، حيث يتوجب أن يكون حاملا للجـنـسـيـة الجزائرية دون تحديد إن كانت أصلية 

شروع أو مكتسبة مع عدم تقييد حرية اختيار الموطن وذلك بعد أن كان هذا الشرط وارد في م
القانون حيث أبدى المجلس الدستوري رأيه بعدم مطابقة هذا الشرط للمبدأ الدستوري القائل 

، ومن خلال ذلك فقد فصل 429بحرية المواطنين في اختيار موطنهم والتنقل بكل حرية
المشرع الجزائري في مسألة مدى إمكانية الأجانب في انشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر، 

تهم في المؤسسات الإعلامية، ويعود ذلك لضمان ولاء المؤسسة لملاكها حيث يحظر مساهم
 . 430الجزائريين وعدم تبعيتها لدولة أجنبية

كما يُشترط حيازة المدير المسؤول على شهادة جماعية وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن   
وخمس ( سنوات في ميدان الإعلام بالنسبة للنشريات الدورية للإعلام العام، 10عشر )

( سنوات خبرة في ميدان التخصص العلمي أو التقني أو التكنولوجي بالنسبة للنشريات 05)
الدورية المتخصصة، وشرط حسن السيرة والخلق من خلال التمتع بالحقوق المدنية، وأن لا 

، وكذلك اشتراط عدم قيامه 431يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف ولم يرد اعتباره
 .1942ور التحريرية بالنسبة للأشخاص المولودين قبل جويلية بسلوك معاد للث

 الشروط المتعلقة بشكل المؤسسات الإعلامية -2
تعتبر المؤسسات والشركات الإعلامية من دعائم حرية الإعلام نظرا للدور البارز الذي 

، 432والتأثير عليه في مختلف المناسبات  تلعبه في لمَ الأنباء ونشرها وصناعة الرأي العام
 .433حيث تعتبر الكيان المادي الذي يمارس مختلف الأنشطة الإعلامية

  

                                                           
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 2012جانفي  08، مؤرخ في /12/ ر.م.د  02رأي رقم  - 429

 .مرجع سابقبالإعلام للدستور، 
 .150-141، ص ص 2013، 01* انظر: مجلة المجلس الدستوري، العدد 

تملك نسبة معينة من رأسمال المؤسسات الإعلامية مثل فرنسا التي تسمع بتسمح بعض الدول للأجانب  - 430
عبد اللطيف، القضاء الدستوري في فرنسا في خمس  دمن أسهم المؤسسة، انظر: محم %20للأجانب بتملك نسبة 

 .502، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005-1999سنوات 
 .226ص  مرجع سابق،اجد رغب الحلو، انظر: م - 431

432 - GREFFE Pierre, Le droit de la communication: droit français – Union européen – Suisse, 12éme 

édition, Lexis nexis, Paris, 2016, p p 383-385.  

، ، دار النهضة العربيةوالفرنسيقايد حسين عبد الله، حرية الصحافة: دراسة مقارنة في القانونية المصري  - 433
 .252، ص 1994القاهرة، 
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السمعي البصري شروطا خاصة يجب  وقانون النشاطفرض القانون العضوي للإعلام 

ة من جه ولمنع الاحتكارجهة،  ولاستقلاليتها منتوفرها في المؤسسات الإعلامية حماية لها 
 أخرى.

 

، 5، 3/3لقانون العضوي للإعلام والمواد من ا 29و 4/4باستقراء المادتين 
من قانون النشاط السمعي البصري، يتضح لنا أن  45، و44، 43، 23، 19/2/3/7/8

المشرع كان يقصد أن تأخذ المؤسسات الإعلامية شكل شركات مساهمة دون النص صراحة 
ة إدارة هذه على ذلك، وخلال استقراء نصوص القانونين، يتبين لنا اغفال المشرع تنظيم كيفي

الشركات، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية اسقاط القواعد المنظمة لشركات 
 على المؤسسات الإعلامية.  434المساهمة الواردة في القانون التجاري 

 

من القانون  29ضمانا للشفافية المالية للمؤسسة الإعلامية، فقد ألزمت المادة 
دورية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها العضوي للإعلام على النشريات ال

والأموال الضرورية لتسييرها، حيث أصبح اليوم من الصعب معرفة مداخيل الصحف من 
الإشهار فالبعض منها يتحصل على مداخيل تتجاوز ما تتحصل عليه بعض الشركات 

ضرورة اسمية  من قانون النشاط السمعي البصري على 43، كما أكدت المادة 435الكبرى 
 .436الأسهم المشكلة للرأس المال الاجتماعي للمؤسسة الإعلامية

 

بوضع حد أقصى  437الاحتكار باعتباره مبدأ دستوري  بهدف منع قام المشرع
من القانون العضوي للإعلام التي تأكد  25، وهو ما نستشفه من خلال المادة 438للملكية

أنه لا يمكن لنفس الشخص المعنوي أن يملك أو يسير أو يراقب أكثر من نشرية واحدة 
من قانون النشاط السمعي  45للإعلام العام تصدر في الجزائر بنفس الدورية، وكذلك المادة 

                                                           
، يتضمن القانون 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75الأمر رقم من  715إلى  592انظر: المواد من  - 434

 . ومتمم، معدل 1975ديسمبر  19، صادر في 101عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالتجاري، 
ة"، : الصحافة الخاصة كنموذج للدراس1999بلحاجي وهيبة، "البيئة القانونية لحرية الصحافة في الجزائر بعد  - 435

 .502، ص 2013، ماي 09، العدد مجلة المفكر
، 2014 ، أفريل609، العدد مجلة الجيشي البصري"، ــعـشاط السمـنـون الــانــي قـراءة فــب.بوعلام، "قانظر:  - 436

 .37ص 
  .النزيهة" والمنافسة غير"يمنع القانون الاحتكار : على 1996من دستور  43/4 تنص المادة - 437

 .129ص مرجع سابق، بن عزة حمزة،  - 438
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ن لنفس المساهم أن يمتلك بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص التي تقر بأنه لا يمك البصري 

( بالمئة من 40آخرين بما فيهم الأصول والفروع من الدرجة الرابعة أكثر من أربعين )
الرأسمال الاجتماعي أو في حقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة 

 .439استغلال خدمة اتصال سمعي بصري 
 

 القيود الجزائية العقابية للممارسة الإعلامية في الجزائر : لفرع الثانيا
 لقيام الأساس حجرو  الفكرية، الحريات عليها تقوم التي الركيزة الإعلام حرية تعتبر

 الفعلية والدعامة السياسية، الحياة في للمشاركة الحقيقي والمدخل ،ساسيةالأ الحريات
على تنظيم قطاع الإعلام لكي لا يكون ، لذلك فقد سعت معظم التشريعات ديمقراطيةلل

 .440مجالا مفتوحا لارتكاب مختلف الجرائم
فئتين من بتولى المشرع الجزائري تنظيم المسؤولية الجنائية في المجال الإعلامي 

النصوص، تضم الأولى أحكام التجريم والعقاب ذات الصلة المباشرة بالإعلام والتي يصطلح 
، في حين تضم الثانية أحكام 441نظمها التشريعات الإعلاميةعليها بجرائم الصحافة والتي ت

التجريم والعقاب لموضوعات لها صلة غير مباشرة بالعمل الإعلامي غير أنها تلتقي معـهــا 
 فــي الـتــكـيــيــف الــقـانــوني والتي تنظم في ظل نصوص قانون العقوبات.

   

 جرائم الممارسة الإعلامية الواردة في قوانين الإعلام : أولا
 115تطرق المشرع الجزائري إلى المسؤولية في المجال الإعلامي في نص المادة   

 أساس على والمسؤولية التضامنية بالمسؤولية أخذ ، حيثمن القانــون الـعــضـوي للإعلام

                                                           
 .38انظر: ب.بوعلام، مرجع سابق، ص  - 439
، في الجزائر" والمسؤولية الجزائيةجدوي سيدي محمد أمين، "حرية الصحافة بين الضمانات القانونية انظر:  - 440

 وما بعدها. 445، ص 2017، جانفي 05، العدد 02، المجلد والسياسيةمجلة الدراسات القانونية 
 القانون رقمنشير في هذا الصدد لوجود جرائم أخرى متصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمنظمة بموجب   - 441
لام ، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإع2009أوت  05مؤرخ في  09-04

تية ، غير أنها تتعلق بالجرائم المعلوما2009أوت  16، صادر في 47عدد  ج.ر.ج.ج.د.شوالاتصال ومكافحتها، 
 .ةأكثر من جرائم الإعلام والصحاف

 ، مذكرة04-09انظر: أحمد مسعود مريم، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ضوء القانون رقم 
 –ماجستير في القانون، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح 

 وما بعدها. 08، ص 2013ورقلة، 
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 442كــالــتــشــريــع الــمــصـــري  والــغــربـــــيــــة على غرار العديد من التــشريعات الــعــربــيــة التتابع

 رــبـخـال رــشــاون الــقـــمـال بـــــاتـلك مفترضة مسؤولية ثناياها في تحمل والتي ،443والفرنسي
مخالفا بذلك  ،444هانفس الإعلامية الوسيلة مدير مع التحرير مدير أو رئيس مع يبثه من أو

 .446راءةالب قرينة ومبدأ 445العقوبة شخصية مبدأ هما أساسيين مبدأين
 

تؤدي إقرار مثل هذه المسؤولية إلى خلق اضطرابات بصورة مقصودة للنظام الهرمي 
المكلف بتسيير المؤسسة الإعلامية والتي تسير في معظم التشريعات الليبرالية من طرف 

 .447الذي يراقب كل ما ينشر أو يبث رئيس التحرير سلطة شخص واحد وهو 
 

السمعي  وقانون النشاطالأحكام الجزائية للقانون العضوي للإعلام  بالعودة إلى
اط البصري، يمكننا تقسيم جرائم الإعلام إلى الجرائم المتعلقة بمخالفة شروط ممارسة النش

نشر  رفــض وجــريــمــة ــة،ــــانــم الإهــرائــالإعلامي، الجرائم الـمـاسـة بـحـسـن سـيـر الـعـدالـة، جـ
 الرد.أو بث 

   

  جرائم مخالفة شروط ممارسة النشاط الإعلامي  -1
الإعلامي في القانون  النشاط ممارسةالجرائم المرتبطة ب على الجزائري  المشرع نص

 مخالفات هناك هأن إلى وتجدر الإشارةالسمعي البصري،  وقانون النشاطالعضوي للإعلام 
 جرائم، تشكل إلى درجة أنها ترقى لا لكنهاالإعلامي  النشاط ممارسةب ككذل متعلقة أخرى 

                                                           
، 0022، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة، والنشرلوجيز في جرائم الصحافة عبد الخالق إبراهيم، ا - 442

 . 27ص 
443 - BRAHIMI Mohamed, Droit de l’information : la responsabilité pénale en matière d’infractions de 

presse, Berti édition, Alger, 2014, p p 18-19.  

ة ــيــانـــمجلة العلوم الإنسبن عشي حفصية، "المسؤولية الجزائية للصحفي في قانون الإعلام الجزائري الجديد"،  - 444
 .81، ص 2012، جوان 26، العدد والاجتماعية

انظر في موضوع اختلال مبدأ شخصية العقوبة في جرائم الإعلام: درابلة العمري سليم، تنظيم المسؤولية  - 445
لية ك، والعلوم الجنائيةجرائم الصحافة المكتوبة، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص القانون الجنائي  الجنائية عن

 .37-09، ص ص 2004الحقوق بين عكنون، جامعة الجزائر، 
تخصص  انظر: زمورة داود، الحق في الإعلام وقرينة البراءة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، - 446

 وما بعدها.  84، ص 2002القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، 
-161، العدد جلة الدراسات الإعلاميةمجري علي، "الصحفيون في مواجهة العقوبات: واقع التجربة الجزائرية"،  - 447

 .171، ص 2004ديسمبر -، جويلية117
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 السمعي ضبط سلطة أو المكتوبة الصحافة ضبط سلطة طرف من متابعة محل تكون  إذ

 .البصري 
  

من القانون العضوي للإعلام، يتبين لنا  29والمادة  116من خلال استقراء المادة 
من  الماليةفة أحكام الشفافية لمخاأنه من مخالفات شروط ممارسة النشاط الإعلامي؛ 

خلال عدم التصريح والتبرير لمصدر الأموال المكون لرأسمال المؤسسة الإعلامية وإثبات 
شرعيتها على أن لا تكون من مصدر نشاط إجرامي كتبييض الأموال، كما على المؤسسات 
الإعلامية أن تلتزم بتبرير الأموال الضرورية اللازمة لتسيير المؤسسة والاستمرار في ممارسة 

، وذلك مـن خلال استظهار مختلف العـقــود والاتـفـاقـيات التي تبرمها والتي تشكل 448اطهانش
مصدرا ماليا شرعيا لاستمرارية عملها، ويمكن اعتبار ذلك بمثابة رغبة المشرع في تسهيل 

ية عـمـلـيــة الــرقــابـة عـلـيــه مـن جهة، وضمان وحماية حقوق الدائنين للمؤسسة الإعلامية المعن
 من جهة أخرى.

 ذ

كذلك تشكل جريمة؛ حالة عدم الارتباط العضوي للهيئة المانحة للدعم بالمؤسسة 
الإعلامية وكذا تلقي دعم مادي من جهة أجنبية معينة سواء بطريقة مباشرة أو غير 

من القانون العضوي للإعلام قبول وتلقي مدير أي من  117، كما تمنع المادة 449مباشرة
 .450هزة الإعلام مزايا من مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبيةالعناوين أو أج

 

وفي إطار مخالفة شروط ممارسة النشاط الإعلامي، فقد اعتبر القانون العضوي  دائما
جريمة،  إعارة الاسم إلى شخص بغرض انشاء دورية منه أن 118حسب المادة  للإعلام

 إلى اسمه بإعارة عمد عن يقوم من كل تجريم على انصبت ريمةالج هاته أن والملاحظ
، 451أو عن طريق اكتتاب سهم أو حصة نشرية إنشاء بغرض معنوي  أو طبيعي شخص

حيث عادة ما يقوم شخص أو مؤسسة بإعارة الاسم لشخص قانوني آخر بهدف انشاء 
مؤسسة إعلامية، فيظهر إلى الجمهور أن المؤسسة ملكا للشخص المعير، غير أن الحقيقية 

لجأ إلى هذا العمل غير القانوني بهدف إنشاء مؤسسات إعلامية غير ذلك، وعادة ما ي
                                                           

 .71بن عطية منصور قدور، مرجع سابق، ص  - 448
  .مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم من  29والمادة  116انظر: المادة  - 449
 من القانون العضوي نفسه. 117انظر: المادة  - 450
 من القانون العضوي نفسه. 118المادة انظر:  - 451
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أشخاص قد لا يتمتعون بالخبرة القانونية اللازمة لمزاولة نشاط إعلامي، أو أشخاص قد 

 فقدوا حقوقهم المدنية والسياسية وبالتالي لا تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة.   
مزاولة نشاط تلفزي أو إذاعي كما أكد قانون النشاط السمعي البصري على تجريم 

التنازل عن الرخصة لحساب شخص آخر وكذلك  452دون الحصول على رخصة مسبقة.
 .453دون موافقة السلطة المانحة

 

  454الجرائم الماسة بحسن سير العدالة -2
 العدالة قيم وترسيخ القانون، دولة تحقيق إلى والقضاء الإعلام من كل يهدف

 أن باعتبار رة،ــح ةــافـحـوص لـقـتـسـم اءـضـق من لابد ذلك تحقيق سبيل فيو  ساواة،ـوالم
 المعاصرة، راطيةــقــمــالدي للأنظمة الأساسية الدعامات نـم ةـيـانـثـال ةـريـوح الأول ةـيـلالـقـتـاس

 حدود في كل يعرقل الديمقراطيةوتعاون القضاء والإعلام مسألة أساسية لتجاوز كل ما 
 ضد الأحكام وإصدار المتابعة في القانونية الأدوات باستعمال فالقضاء صلاحياته؛

في سبيل ، ولذلك و 455تفريط أو إفراط بدون  العام الرأي أمام بكشفها والإعلام ،خالفينالم
القانون العضوي تجاوز إشكالية تحقيق الموازنة بين حرية الإعلام وحسن سير العدالة، أكد 

للإعلام على مجموعة من الأفعال التي تشكل تجاوزا ومخالفة تجاه حسن سير الجهاز 
، حيث تعتبر بمثابة قيود ترد على حرية الإعلام عندما القضائي تقتضي تحديد المسؤولية
 .456يتعلق الأمر بالقضاء وحسن سيره

                                                           
 ، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.04-14رقم القانون من  107انظر: المادة  -452
 من القانون نفسه. 108انظر: المادة  -453
ة ثيرت مسألة سرية الإجراءات القضائية لأول مرة في فرنسا خلال مناقشة قانون الإجراءات الجزائية لسنأُ  - 454

وبث ر مألوف لام بشكل غيــالإع وتـنــاولــتــهــا وســائــلمع وقوع جريمة قتل عمدي هزت الرأي العام  وتزامن ذلك 1958
 دالة.علام على حسن سير العل مدى تأثير وسائل الإحو  أثير جدلو التلفزيون حوارا أجراه الصحفيين مع المتهمين،  في

 .75، ص 2014، دار الهدى، عين مليلة، والقانون انظر: طاهري حسين، الإعلام 

، واجتماعيةمجلة دراسات إنسانية العدالة"،  وحسن سيرعمراني أحمد، "إشكالية الموازنة بين حرية الإعلام  - 455
 .425، ص 2018، جانفي 08العدد 

القضاء،  وحسن سير: إشكالية الموازنة بين الحق في الإعلام والقضاءالأخضري السائحي مختار، الصحافة  - 456
 .84، ص ص 2011، الجزائر، والنشر والتوزيعدار هومة للطباعة 
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ي للإعلام، من القانون العضو  122، و121، و120و  119المواد  أكدت ذلك

 أنباء وبيانات قضائية تكتسي بطابع السرية، 458وبث 457حيث حددت جرائم متعلقة بنشر
حيث تعتبر جريمة؛ كل نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا 
بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم، وكذلك نشر أو بث فحوى مناقشات الجهات القضائية 

لاسيما إذا كانت جلساتها سرية، وكذا يمنع نشر أو بث تقارير عن التي تصدر الحكم 
ة بيانات ــــورا أو أيــذا صــ، وك459المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض

ورة  في ــذكـمـتوضيحية تعد تمثيلا لظروف الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص ال
 قانون العقوبات. 

يتضمن الذي  222-16 رقم التنفيذي المرسوم من 41 المادة نص ذلك على أيضا وأكد
ــتـــلــفــزيــونــي دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضـة عـــلى كــل خـــدمـــة للـبــث ال

 البصري  السمعيالاتصال  خدمات يمسؤول يلزم أنه على؛ أو للبث الإذاعي السالف الذكر
 .جار قضائي بتحقيق تتعلق مستندات أو وثائق نشر أو معلومات كشف بعدم

 
 
 
 

 
 

                                                           
 مثل المكتوب وسائل النشر من وسيلة بواسطة الجمهور تصرف تحت معينة معلومات وضع هو النشر - 457

 ذيالمؤ  النشاط إظهار قصد إعلان المجرم هو والنشر وغيرها، المجلات أو الشهرية أو الأسبوعية أو اليومية الصحف
 المقروء. الإعلام بجرائم هنا ئماوتسمى الجر  أخرى، وسيلة أية أو الرسم أو القول أو بالكتابة

 .31ص، 2004 دمشق، المكتبة القانونية، الأسرار، وإفشاء والصحف النشر جرائم في الوسيط الحنبلي، انظر: مازن *
 ،2008، القاهرة دار النهضة العربية، ،الطبعة الثانية الأحكام الموضوعية،: والإعلام النشر جرائم ،سرور طارق  :و

 .67 ص
 وتعتبر، والتلفزيون  كالراديو بصرية، سمعية أو بصرية أو سمعية وسيلة بواسطة لكن للمعلومة نشر هو البث -458
 .المسموع أو المرئي الإعلام بجرائم هنا الجرائم وتسمى العلنية، وسائل إحدى الآلية الوسائل هذه

 ئرالجزا دار هومة، مقارنة، وقضائية قانونية فقهية دراسة :الصحافة جنح في رسالة شيخ، بن ملويا لحسن انظر: آث
 .277ص ، 2012

: الأخضري السائحي في موضوع تجريم نشر المرافعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية والإجهاض انظر - 459
 .70-68ص ص مرجع سابق، مختار، 
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 جرائم الإهانة -3

ــه لـشـــخص ـــوجــعبير أو كلام أو تـــصــرف مـهـــيـــن وحــقـــيــر مــيقصد بالإهانة كل تـ
 ـد تـــكــون مــقــصــودةـــتمع معين، وقـــجـأو هيئة محددة بذاتها أو توَجٌه أو معـتـقـد مـرتـبــط بـمـ

 .460أو غير مقصودة، وباعتبارها انتقاص للقيمة فقد جرّمتها معظم التشريعات
 

بعد  2012أُلغيت جريمة إهانة المعتقدات الدينية من القانون العضوي للإعلام لعام 
، وقد يعود ذلك بكونها جريمة نص عليها 461ينص عليها 1990أن كان قانون الإعلام 

 منه. 2مكرر  144قانون العقوبات في نص المادة 
 

جـريـمـة إهـانـة رؤسـاء الـدول الأجنبية وأعضاء نص القانون العضوي للإعلام عـلى 
عن طريق مختلف وسائل الإعلام  البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية

، حيث يجب أن تكنّ وسائل الإعلام 462سواء المكتوبة أو المرئية المسموعة أو الإلكترونية
ن ـــيـــيـــراطـــقـــمــخبين، أو ملوك، ديــتــنــترام لرؤساء الدول الأجنبية، سواء كانوا رؤساء مالاح

 بلوماسيةيالد البعثات أعضاءأما  ،الدولأو دكتاتوريين، مادام أن للجزائر علاقات مع هذه 
 نالذي القناصل وكذا ،463الديبلوماسية نللقواني طبقا اعتمادهم أوراق قدموا الذين السفراء فهم

 التابعين الموظفين جميع القانون  ويحمي الجزائرية، الخارجية وزارة من اعتماد على حصلوا
، ففعل الإهانة يشكل مساسا بالشرف أو الاحترام بالجزائر المعتمدة والقنصليات للسفارات

 الواجب لسلطة ومكانة الشخص المهان واعتباره.
 

وذلك من خلال توجيههم ، 464إهانة الصحافيينكما جرّم القانون العضوي للإعلام 
 إشارات مشينة أو أقوال جارحة أثناء ممارستهم لنشاطهم الإعلامي أو بمناسبته.

 
                                                           

.س.ن، د، دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية، القاهرة، والنشرانظر: سند حسن سعد، الوجيز في جرائم الصحافة  - 460
 .67ص 
 .70سابق، ص انظر: طاهري حسين، مرجع  - 461

 ، المتعلق بالإعلام، مرجع سابق.07-90 رقم القانون من  77* وانظر: المادة 
     .مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم من  123انظر: المادة  - 462
ة ـاعـبـطـن للـديـفراـدار الي، ـاســومـلــدبـون الـانـقـي الـة فـيـادئ الأولـبـانظر في الموضوع: قاسم خضير عباس، الم - 463

 .وما بعدها 32، ص 2009، بيروت، والنشر والتوزيع
    .مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم من  126انظر: المادة  - 464
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 والتصحيحجريمة رفض نشر أو بث الرد  -4

تنتهي حقوق أي شخص بمجرد المساس بحقوق غيره، لذلك أصبح تصويب 
 والمجتمع بهدفالغير من الحقوق الأساسية للأفراد  والماسة بحقالمعلومات الخاطئة 

الإعلام التي لا  ويقوي حريةالوقوف على الحقائق بكل دعامة مما يكمل الحرية الفردية 
 تقوم إلا في ظل احترام حقوق الآخرين.

   

يقع في الكثير من الأحيان أن تنشر وسائل الإعلام معلومات خاطئة قد تمس بشرف  
ث قد يكتسي هذا الفعل وصفا جنائيا حين يشكل جنحة القذف، كما قد لا وحرمة الغير، حي

يصل إلى درجة كون النبأ الخاطئ فعلا اجراميا، مما يفترض وضع آلية يتم من خلالها 
تصحيح المعلومة الـخـاطـئة وإقــرار تــعــويـض عـيـنـي، وتـتـمـثـل هـذه الآلـيـة في حــق الــرد 

تنطوي فقط على الصحافة المكتوبة، بل تشمل كذلك الإعلام التي لا ، و 465والتصحيح
، وتعتبر سلاح ذو حدين فهو من جهة وسيلة فعالة لتسوية 466السمعي البصري والإلكتروني

النزاعات، ومن جهة أخرى يمكن اعتباره عاملا مثبطا فـي قـانون الإعـلام لما يترتب عنه 
، حيث 467صحة المعلومات المنشورةمن متابعات قضائية للصحفيين في حالــة ثـبـوت عدم 

 لامــالإع يكون  حتى عليها الخروج وعدم دابهوآ المجتمع قيم باحترامالالتزام  يينفاالصح على
  468معـلـومــات الــخــاطـئـــةالـبـــعـــيــدا عن نــشـر  ري ــكـــفــــال اءـــقــــوالارت لاحــللإص ةـلــيــوس

 .470خاصة في ظل تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال 469والإشاعات
 

يمكن تعريف حق الرد والتصحيح على أنه الإمكانية الممنوحة من طرف القانون 
لكل فرد متهم في وسيلة اتصال إعلامية بأن يبدي وجهة نظره في هذا الاتهام في نفس 

                                                           
 .144، ص 2007صقر نبيل، جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة،  - 465

466 - BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p p 25.26 

دد ، العالمجلة الأكاديمية للبحث القانونيالصحافة المكتوبة"،  والتصحيح علىبلواضح الطيب، "أثر حق الرد  - 467
 .244، ص 2011، 02
، ديسمبر 10، العدد مجلة الاجتهاد القضائيقروف موسى، "التزام الصحفيين باحترام حق الخصوصية"،  - 468

 .157، ص 2015
شر ـــنــان للــرقــفـة، دار الــثــالــثـة الـعـبـطـانظر في مدى تأثير الإشاعات على المجتمع: نوفل أحمد، الاشاعة، ال - 469

 .116-114، ص ص 1987، عَمان، والتوزيع
470 - BULINGE Franck, "Rumeurs et attaques informationnelles sur internet", Cahier de la sécurité, N°06, 

Octobre-décembre 2008, p 35. 
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، أو هو حق كل شخص في التعليق بذات وسيلة الإعلام على ما 471الوسيلة الإعلامية

 .472وذلك في إطار الشروط التي حددها القانون نشر أو بث فيها متصلا بشخصه أو بعمله 
 

حق الرد والتصحيح في القانون العضوي للإعلام في الباب تناول المشرع الجزائري 
، حيث يجب على مسؤولي المؤسسات الإعلامية نشر أو بث مجانا كل تصحيح 473السابع

الإعلام المعنية، يبلغ إليهم بشأن وقائع أو آراء غير صحيحة سبق وأن أوردتها وسيلة 
 وينشر الرد على الموضوع المعترض عليه في نفس وسيلة الإعلام الناشرة له.

 

من القانون العضوي للإعلام، فإن رفض الرد أو السكوت  108المادة  وحسب نص
( أيام التي تلي استلامه، يمكن للطالب اللجوء للمحكمة 08عن الطلب في ظرف ثمانية )

( أيام، 03الاستعجال في غضون ثلاثة ) ويصدر أمرلاستعجالية، التي تنظر في القضايا ا
 كما يمكن للمحكمة أن تأمر إجباريا بنشر الرد.

 

من القانون العضوي نفسه أن رفض نشر الرد أو بثه عبر  125كما أكدت المادة 
الوسيلة الإعلامية المعنية تعتبر جريمة، تجعل المسؤول عن ذلك يتحمل المسؤولية من 

 توقيع غرامة مالية.خلال 
 

نشير في هذا الصدد، أنه تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح 
 .474( أشهر كاملة من تاريخ ارتكابها06المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام بعد ستة )

 

مختلف جرائم الإعلام الواردة في القوانين الإعلامية نستخلص من خلال دراستنا ل
ة النفاذ لاسيما القانون العضوي للإعلام أنه تنحصر العقوبات المقررة لها في الغرامات الساري

، غير أن ذلك لا يمكن اعتباره بمثابة ضمانة 475المالية دون عقوبات سالبة للحرية
                                                           

471 - AUVRET Patrick, Les journalistes statut – responsabilités, Delmas, Paris, 1994, p 237. 

 .522قايد حسين عبد الله، مرجع سابق، ص  - 472
مجلة * وانظر: بلواضح الطيب، "حق الرد والتصحيح وأثره على الممارسة الإعلامية في ظل التحول الديمقراطي"، 

 .159-156، ص ص 2012، 06، العدد دراسات وأبحاث
 .153-151: طاهري حسين، مرجع سابق، ص ص انظر - 473

    .مرجع سابق المتعلق بالإعلام، ،05-12القانون العضوي رقم من  114 إلى 100المواد  وانظر:
  مرجع سابق.  05-12من القانون العضوي رقم  124مادة : الانظر - 474

مجلة  انظر: بن مشري عبد الحليم، فرحاتي عمر، "المعالجة القانونية لجرائم الإعلام في التشريع الجزائري"،  - 475
 .42-41، ص ص 2015، ديسمبر 10، العدد الاجتهاد القضائي
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للإعلاميين تكفل لهم حماية من توقيع عقوبات سالبة للحرية، حيث يمكن متابعتهم بموجب 

ة في قانون العقوبات والتي يلتقي تكييفها مع جرائم الإعلام، مما النصوص العامة الوارد
يشكل ازدواجية في العقاب، ويجعل الإعلاميين مرهونين بإمكانية متابعتهم قضائيا بموجب 

 نصوص قانون العقوبات.
 

 جرائم الممارسة الإعلامية الواردة في قانون العقوبات : ثانيا
 ،كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية الجنائي أو قانون العقوبات قانون ال ينظم
حدد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل ، كما يعليه العقوبة القانونية فرضمن خلال 
 .476جريمة جزاء

 

باعتبار أن الممارسة الإعلامية قد تؤدي إلى تشكيل العناصر المكونة للجريمة، 
المعاقب على  المُجرّمَة وبما أن قانون العقوبات يمثل الشريعة العامة ومرجع الأفعال

ارتكابها، فإنه يمكن ومن خلال ممارسة النشاط الإعلامي ارتكاب جرائم قد تضر بالمصلحة 
  .477العامة، كما قد تضر بالمصلحة الخاصة أي بالأفراد

 الجرائم المضرة بالمصلحة العامة-1
ي تتعدد الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الواردة في قانون العقوبات والتي يمكن أن يلتق

حيث تطرق  الجنايات والجنح ضد أمن الدولةتكييفها القانوني بجرائم الإعلام، ومن بينها 
إليها قانون العقوبات في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء 

، وتشمل جرائم الخيانة والتجسس، جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد 478الثاني
الوطني من خلال نشر أخبار أو وثائق تتضمن أسرار عسكرية أو اقتصادية، الاعتداءات 

                                                           
 .12، ص 2012خلفي عبد الرحمن، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، عين مليلة،  - 476

ن المطبوعات عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديواوانظر: 
 .408، ص 2005الجامعية، الجزائر، 

 مسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة، مذكر ماجستير في القانون، تخصصانظر: زكراوي حليمة، ال  - 477
 22، ص 2014تلمسان، -قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد

 وما بعدها.
يتضمن قانون  ،1966جوان  08، مؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم  96إلى  61انظر: المواد  - 478

 .ومتمم، معدل 1966جوان  11، صادر في 49عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش العقوبات،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
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والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن، التحريض على التقتيل والتخريب المخلة 

 .479هابية والتخريبية، والمساهمة في حركات التمردبالدولة وعلى الأعمال الإر 
حيث قد تشكل وسائل الإعلام مجالا خصبا للتحريض على ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، 
مما يؤدي لا محال إلى توقيع عقوبات سالبة للحرية على مسؤولي الـمـؤســسات الإعلامية 

، 480كــفـاعــل أصــلــي أو شريك وعلى كل شخص له علاقة بالفعل المكون للجريمة ســواء
تدخل ضمن   خاصة وأن هذه الأفعال تُكيف على أساس أنها تشكل جنح أو جنايات

 .481مجالات الأمن الوطني
 

الإساءة إلى الرسول )صلى الله  2مكرر  144كما جرّم قانون العقوبات بموجب المادة 
ني أو بأية شعيرة من شعائر عليه و سلم( أو بقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم الدي

سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو الـتـصــريــح أو أيــة وســيــلــة أخــرى، حيث تقع  الإسلام
، 482المسؤولية على مسؤولي المؤسسات الإعلامية في حالة ارتكابها لما تضمنته هذه المادة

الأفعال المعرقلة ي تحدد من القانون نفسه الت 147وكذلك في حالة مخالفة أحكام المادة 
الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها في ، المتمثلة لسير القضاء

ن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، وكذلك الـتـقـلـيــل مـن أالتأثير على أحكام القضاة طــالما 
وذلك لأنه كثيرا ما تُنشر   شــأن الأحـكــام الـقـضائية والمساس بسلطة القضاء واستقلاله،

حيثيات جريمة بطريقة سيئة ومثيرة ومبالغة فيها وكأنها ترفع من شأن مرتكبيها مما يزعزع 
حيث ينبغي التقيد بضوابط قيمية في عملية نشر أخبار  ،483الثقة بقيم وعقيدة المجتمع

                                                           
لاق الأخــاص و ــخــد الأشــم ضــرائــري: في الجـــزائــجـات الــوبــقـرح قانون العــانظر: إسحاق إبراهيم منصور، ش  - 479

 .157ص  ،1983والأموال وأمن الدولة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ت و: عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعا

 وما بعدها. 07، ص 1989الجامعية، الجزائر، 
ت الجريمة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعا-انظر: قورة عادل، محاضرات في قانون العقوبات: القسم العام - 480

 .137-134، ص ص 1988الجامعية، الجزائر، 
حول  في المؤتمر العلمي أُلقيتالوطني"، مداخلة  وحماية الأمنهميسي رضا، "الإعلام الجديد بين حرية التعبير -481

المنعقد  منظم من طرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب،
 .24ص  ،2014ديسمبر  18إلى  16ياض من بالر 

482 - BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p p 69-70. 

وان ج، 39، العدد مجلة المعيار"، وردع القوانينجفال سامية، "الجريمة في الصحافة المكتوبة: بين حق النشر  - 483
 .99، ص 2015
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من  11ة ، وهذا ما أكدته كذلك الماد484الجرائم ومختلف التحريات والمتابعات القضائية

 .485قانون الإجراءات الجزائية بنصها على الزامية كتمان السر القضائي
 الجرائم المضرة بالمصلحة الخاصة-2

يمكن أن يصدر عن المؤسسات الإعلامية أثناء ممارستها لنشاطها تصرفات من شأنها 
أو أفراد من الشعب،  ورجال دولةأن تضر بالمصلحة الخاصة للأفراد، سواء كانوا شخصيات 

 مما يشكل جريمة تترتب عنها تحمل المسؤولية.
 وأبرزها جريمةقانون العقوبات العديد من الجرائم الماسة بالمصلحة الخاصة،  وقد أورد

 وجريمة الإهانةالقذف، جريمة السب، 
 

 جريمة القذف -أ
صحّ هذا الفعل  يقصد بالقذف إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية لو   

لكان جريمة يسأل عنها من أُسندت إليه أو توجب احتقاره من أهل وطنه، والقانون يحمي 
ــه ويــــســلــط الـعــــقـــاب عــلى مـــن يــنــال مــن هــــذا الاعــــتــــــبـــار ــــــرفـــــص وشــــخــشــاعـــتـــــبـــار الـــ

يقع فقط على الأشخاص الطبيعية بل قد يقع كذلك على الأشخاص ، والقذف لا 486أو الشرف
المعنوية كما يمكن أن يُرتكب من طرفها كأن تُرتكب جريمة القذف من طرف وسيلة 

 إعلامية.
"يعد منه التي تنص على:  296عرّف قانون العقوبات الجزائري القذف في المادة 

ى أو الهيئة المدع بار الأشخاصواعتقذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف 
لإسناد انشر هذا الادعاء أو ذلك  ويعاقب علىعليها به أو اسنادها إليه أو تلك الهيئة 

ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به  ولو تممباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى 
ديث ن الممكن تحديدها من عبارات الحــم انــولـكـن كشخص أو هيئة دون ذكر الاسـم 

 الجريمة". الإعلانات موضوع واللافتات أوأو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات 

                                                           
در مجلة جامعة الأمير عبد القالبجيري نورالدين، "ضوابط نشر الجريمة في الصحافة المكتوبة: رؤية قيمية"، - 484

 .وما بعدها 375، ص 02، العدد 29، المجلد للعلوم الإسلامية
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  08، مؤرخ في 515-66الأمر رقم  من 11المادة  انظر: - 485

 .ومتمم، معدل 1966جوان  11، صادر في 49عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش
 .218، ص 1993، القاهرةبي، عر ، دار الغد الوالرأي والنشرفرج محسن فؤاد، جرائم الفكر  - 486
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الركن ومن خلال استقراء نص المادة أعلاه، فتقوم جريمة القذف بتوفر ركنين أساسيين؛ 

وقد وذلك من خلال وجود ادعاء واسنـــاد أي نـســـب واقـــعـــة مـــعـــيــنة غير صحيحة المادي، 
تشكل جريمة في حالة صحتها إلى الغير، كما يؤدي ذلك إلى المساس بشرف الشخص 
الذي تعرض للقذف، ويكون القذف علانيا وموجها لشــخــص مــحدد باسمه أو بطريقة لا 

أو القصد الجــنــائــي الـركن المــعـنــوي ، و487تجعل للشك محلا لمـعــرفة الـشــخــص الـمــقــذوف
ــــفـــيــد مــعــرفــة الـــشــخــص الـمــرتكب للـفـعــل وفي مجال الإعلام الصحافي والإعلامي الــذي ي

 .488أن الواقعة المنشورة تمس بشرف واعتبار الشخص المقذوف
 

يختلف في هذا السياق، ابداء الرأي والقذف، حيث أن الإعلامي أثناء ارتكابه للقذف 
ـــؤدي إلــى عقابه ــــددة تــابـي مـن خـلال واقـعـة مـحــــقـــلاقي أو عــوم أخـــهــفــر مـــيــذا الأخـــهــفل

أو احتقاره، وذلك سواء تمثل في الكتابة أو أقوال شفهية أو رسم أو صورة، وبالتالي 
الكاريكاتير الذي يصور أحد الشخصيات في وضعية مخلة بالشرف والاعتبار يعتبر جريمة 

الرأي يكون خالٍ من العبارات الجارحة والمشينة، ويتمتع القاضي  ، في حين إبداء489قذف
 بالسلطة التقديرية الكاملة في تكييف الوقائع باعتبارها قذفا من دونه.

 

تعرض العديد من الإعلاميين لمتابعات قضائية بتهم القذف بمجرد فضحهم 
جريمة القذف لنشاطات مشبوهة تمارسها أطراف نافذة في الدولة، حيث يعاقب مرتكب 

، مما يفسر قبوع العديد من الإعلاميين في السجون 490بعقوبة سالبة للحرية وغرامات مالية
على الرغم من الإلغاء الدستوري للعقوبات السالبة للحرية في المجال الإعلامي وعدم حبس 

 وسجن الصحفيين. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
487 - BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p 13. 

 .101-100صقر نبيل، مرجع سابق، ص ص  - 488
 .103المرجع نفسه، ص  - 489

 ، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم  298: المادة انظر - 490
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 جريمة السب -ب

شخص بأي وجه من الوجوه دون أن يعرف السب على أنه مساسا بشرف واعتبار 
ينطوي ذلك على إسناد واقعة معينة إليه، وهو أكبر وأوسع من القذف، فالسب يُعتبر طعنا 

 .491في عرض الأفراد وخدشا لسمعة العائلات يستوجب العقاب
ير "يعد سباً كل تعبب عـلى أنه: ـانون العقوبات الســن قــم 297ادة ــفت المرّ ع 

 تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة".مشين أو عبارة 
لجريمة السب يتمثل في خدش الشرف والاعتبار من خلال توجيه  الركن المادييتضح أن 

كلمات مشينة علانية لشخص معين محدد بذاته سواء بذكر اسمه أو بالإشارة إليه، في حين 
ادة الجاني نحو ارتكاب فعل السب، أي القصد الجنائي في اتجاه إر الركن المعنوي يتمثل 

 .492في الدعوى تقدير ثبوته يفصلعلى القاضي الذي  يقع وهو ركن مفترض
 

ترتكب جريمة السب كثيرا عن طريق وسائل الإعلام من خلال نشر مقالات أو بث 
صور ورسومات من شأنها أن تكُيّف على أنها سبّ موجه لشخص معين، مما يؤدي إلى 

مسؤولي المؤسسات الإعلامية لمتابعات قضائية قد تؤدي إلى الزجر تعرض الإعلاميين و 
بهم في المؤسسات العقابية لاسيما أن عقوبة السب قد تمتد إلى توقيع عقوبات سالبة للحرية 

 . 493إلى جانب الغرامات المالية
 

 جريمة الإهانة -ج
المرتكبة حوى قانون العقوبات على جريمة الإهانة في الفصل المخصص للجرائم 

ضد النظام العمومي، غير أنه جرت العادة لدى الكثير من الفقهاء على إلحاق الإهانة 
بجرائم القذف والسب لأن كل فعل من هذه الأفعال يستهدف غاية واحدة وهي الإنقاص من 

 .494حق الشخص في الاحترام أو التقدير الواجبين له بحسبانه انسانا
 

                                                           
ية، ، منشورات المكتبة العصر والقانون الوضعيالنواوي عبد الخالق، التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية  - 491

 .64، ص 1973بيروت، 
 .90-89طاهري حسين، مرجع سابق، ص ص  - 492
 ، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر  299المادة و مكرر  298 : المادةانظر - 493
 .122ص مرجع سابق، صقر نبيل،  - 494



 

168 
 

 ماية والقيود الواردة عليها  واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر: الحفي              الفصل الثاني
 يعاقبمنه، حيث نصت على: " 144المادة  جرم قانون العقوبات الإهانة في

 100.000 إلى دج 20.000 من وبغرامة (2) سنتين إلى (2) شهرين من بالحبس
 اـطـابـض وأ اـفـوظـــم أو اــيــاضــق انــأه نــم لك فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو دج

 بإرسال وأ التهديد أو الإشارة أو بالقول العمومية القوة رجال دــأح أو قائدا أو عموميا
 مـهـفـوظائ ةـديأـت أثناء علنيينــال رــيــغ مــرسـال أو بالكتابة أو إليهم شيء أي تسليم أو
 بالواج بالاحترام أو باعتبارهم أو بشرفهم المساس بقصد وذلك تأديتها بمناسبة أو

 .لسلطتهم
 اضــق ىـــإل ةــهــالموج الإهانة انتك إذا تينـنـس ىـإل ةـنـس من الحبس العقوبة وتكون 

 .قضائي مجلس أو محكمة جلسة في وقعت قد ثركأ أو محلف عضو أو
 تحدد التي بالشروط ويعلق الحكم ينشر بأن يأمر أن الحالات جميع في للقضاء ويجوز

 للغرامة الأقصى الحد المصاريف هذه تتجاوز أن دون  عليه المحكوم نفقة على فيه
 ."أعلاه المبينة

في  بالإهانة المستهدفة الفئات حصر قد المشرع أن نجدأعلاه،  المادة نص خلال من
 كضابط القائد، 496القضائي والمحضر 495كالموثق العمومي الضابط، الموظف، القاضي
والـــدرك الــوطــني،  ةـــرطـــشـــال وانـــأعــك ةــيــومــمـالع القوة الــرج دــأح، 497القضائية الشرطة

 .يئالقضا بالمجلس أو ةبالمحكم جلسة في الإهانة وقعت إذاوالأعضاء المحلفين 
 ة،الهيئ أو الشخص صفة حسب تختلف الجريمة هذه في المستعملة للوسيلة بالنسبةأما 

 نتصور أن يمكنالذين ذكرناهم آنفا لا  144ة الماد في المذكورين للأشخاص نسبةالفب
ارتباط زمن ارتكاب الجريمة  تقتضي لأنها ؛وسائل الإعلام بواسطة حقهم في جريمة وقوع

 حسب سب أو قذف إلى الفعل لُ وّ حَ يُ  الذي الأمربوقت ممارسة الوظيفة أو بمناسبتها، 
)رئيس   مكرر 144 المادة في المذكورة  الهيئاتو  للأشخاص الموجهة الإهانة أما، الحالة

                                                           
، يتضمن 2006 فيفري  20، مؤرخ في 02-06من القانون رقم  03يعتبر الموثق ضابط عمومي حسب المادة  - 495

 . 2006مارس  08، صادر في 14عدد  ج.ر.ج.ج.د.شتنظيم مهنة الموثق، 
 فيفري  20، مؤرخ في 03-06من القانون رقم  04يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي حسب المادة  - 496

 . 2006مارس  08، صادر في 14عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، 2006
الإجراءات ، المتضمن قانون 515-66من الأمر رقم  15ابط شرطة قضائية: المادة ضانظر في من لهم صفة  - 497

 .مرجع سابق الجزائية،
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)البرلمان أو إحدى غرفتيه، الجهات القضائية، الجيش الوطني  146 والمادةالجمهورية( 

  498وسائل الإعلام بإحدى تتم أن يمكنالشعبي، أو أي جهة نظامية أو عمومية أخرى( 
 500.000 إلى دج 100.000 من بغرامة يعاقب": مكرر على 144 المادة نصت حيث
 سواء قذفا أو سبا أو إهانة تتضمن بعبارات الجمهورية رئيس إلى أساء من لك دج،

 الصورة أو الصوت لبث آلية بأية أو التصريح أو الرسم أو الكتابة طريق عن ذلك انك
 ..".أخرى  إعلامية أو معلوماتية أو إلكترونية وسيلة بأية أو

يتضح من خلال المادة أعلاه، أن وسائل الإعلام باختلافها هي المخاطَبة بهذه المادة بشكل 
الإعلاميين متخوفين من نشر أو بث تصريحات قد تكيف على أساس صريح، مما يجعل 

الأمر ، أنها إهانة لشخص رئيس الجمهورية مما يؤدي لا محال إلى تقييد الحرية الإعلامية
الذي يستلزم منح الإعلاميين المتهمين ضمانات حقيقية في القوانين الموضوعية وخاصة 

ن أي تعسف قد يصدر ضدهم ومن المتابعات الإجرائية في كل مراحل سير الدعوى للحد م
القضائية المتكررة لنفس التهم، حــيــث أن قواعد العدالة وتطبيقاتها وما يحكمها من مبادئ 
تستلزم ثبوت اسناد الفعل للمتهم والتأكد من ذلك، وهذا لما تحمله الإدانة من خطــر يــؤدي 

، أما بالنسبة لانتفاء المسؤولية 499أو فيهما معاإلـى مــجــازات الـشــخــص فــي حـريته أو ماله 
الجزائية في جرائم الإعلام فهي تخضع في معظمها للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات 
وبعض القواعد الخاصة بجرائم الإعلام كالحق في النقد وحق الطعن في أعمال ذوي الصفة 

 .500العمومية
 

 المطلب الثاني:
 للممارسة الإعلامية في الجزائر التشريعيةغير القيود 

تخضع الممارسة الإعلامية بمختلف أشكالها إلى قيود فرضها الواقع، فبعد أن 
، سنتولى تشريعيةبدراسة مختلف القيود القانونية التي كُرست بموجب نصوص  ااضطلعن

دراسة نوع آخر من القيود التي جعلت الممارسة الإعلامية رهينة لعدة متغيرات أدت إلى 

                                                           
498 - BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p 57. 

 .246، ص 1992حدة محمد، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، دار الهدى، عين مليلة،  - 499
لقانونية مجلة الدراسات اانظر: زكراوي حليمة، "أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية في مجال الصحافة المكتوبة"،  - 500

 .وما بعدها 200، ص 2017، 05، العدد 01، المجلد والسياسية
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تضييق الخناق على الحرية الإعلامية، ســواء كـانـــت هــذه الـمــتغـــيــرات ســيــاســيــة، 

 اقــتـصــاديــة، أو اجتماعية. 
 

 الفرع الأول: القيود السياسية 
والضغوطات السياسية من بين أخطر ما تتعرض له الحرية الإعلامية تعتبر القيود 

لأن تكون مبَرّرَةٍ؛ تعمل السلطة  ولأهداف بعيدةفي الممارسة، حيث  متعمد من تضييق
ياستها ـرض ســلال فــن خــالسياسية في الدولة على تضييق الخناق على وسائل الإعلام م

 سنتطرق إليهاالإعلامية لصالحها، حيث يظهر ذلك من خلال عدة نقاط  وتسييس الممارسة
   ما يلي.في 

 أولا: احتكار الإعلام العمومي والموالي للمعلومة الإعلامية الرسمية
أضـحـت وسـائــل الإعـلام الـعـمـومـيـة صاحـبــة الـفـضـل والامـتــيــاز فـي بــــث كل الانـبـاء 

هـذه الأخـيـرة فـي موقع احتكار لعملية نشر وبث  أصبحتحـيـث  والمعلومات الرسمية،
الأخبار الرسمية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنها الإلكترونية كموقع وكالة الأنباء 

، مـمــا يـجـعــل المــؤســســات الإعلامية الخـاصــة مــجـرد وســائــل لـنـســخ واستنساخ 501الجزائرية
 نــــيـــكـمـــت دمـــعمضامين الصحافة العمومية في مــجــال نــشــر الـمـعــلـومــة الـرسـمـيــة، وبـالـتـالـي 

                                                           
وبعد وقف إطلاق  الاستقلال استقرت قبلو ، 1961 ديسمبر 1 في  )و.أ.ج(  وكالة الأنباء الجزائرية تأسست - 501

ستقلال مباشرة انتقلت الوكالة بشكل مؤقت إلى الابعد ، و العاصمةالجزائر  في "حي القصبة" النار بفترة قصيرة في
تطوير مختلف أقسامها وفي مقدمتها حيث بدأت في  " بالعاصمةكريم بلقاسم شارع"شقة متواضعة في مبنى يقع في 

قسم التحرير وبدأت في بناء وتركيب شبكتها في كامل البلاد كما سعت أيضا للحصول على الأجهزة والتقنيات 
مرسوم تنفيذي رقم بموجب  خدمة العموميةــة الــمــهــا مــهــد لــنــسـوجهزت نفسها بنص تنظيمي ي ،الضرورية لعملها

، يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الأنباء الجزائرية" إلى 1991أفريل  20، مؤرخ في 91-104
   .1991أفريل  24، صادر في 19عدد  ج.ر.ج.ج.د.شمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 

يد، من واشنطن، موسكو، باريس، لندن، بروكسل، روما، مدر  الجزائرية مكاتب ومراسلين في كل الأنباء لوكالةويوجد 
 القاهرة، الرباط، تونس، عمان، وداكار.

 www.aps.dz  : الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء الجزائريةانظر
 حيث تعتبر وكالة الأنباء الجزائرية صاحبة الأسبقية في نشر كل المعلومات الحكومية الرسمية مما يدفع وسائل

 الإعلام الأخرى إلى الاعتماد عليها ونسخ ما تنشره من أنباء. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.aps.dz/
http://www.aps.dz/
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آرائهم  عن يعبرون  الذين أو السلطة ون ينتقد الذين ـــن والإعلاميين المعارضينيــيـــفــاحـصــال

 .العام الرأي تهم التي الحكومية المعلومات على الحصول من وموالاة تحيز دون 
 

كما يتضح لنا من خلال واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر في ظل الانفتاح 
الإعلامي لاسيما تحرير قطاع السمعي البصري؛ أولوية وأسبقية المؤسسات الإعلامية 
العمومية والموالية في الحصول على مختلف المعلومات وبثها، سواء في إطار وسائل 

وات الإعلام الموالية للسلطة والمتخفية تحت مسمى قن الإعلام العمومية الرسمية، أو وسائل
مــا عــــــدوا، خاصة، مما يجعل الإعلام في تصور السـلــطة إما إعــلامــا مــوالــيــــا أو إعـــلا

دئ وأخلاقيات وبالتالي لا وجود لمجالٍ للإعلام المحايد الذي يمارس نشــاطــه وفــقــا لــمــــبا
      مية.   الممارسة الإعلا

 

للسلطة للمعلومة  والخاصة المواليةالمؤسسات الإعلامية العمومية  يعتبر احتكار
ة بـــاعــــتـــبــــاره مـبــدأ ؛ خــرقــا لـمـــبـدأ الــمـــســـاوا وبثها للأنـباءتحصيلها  وأولويتها فيالرسمية 

 ، من خلال جعل الإعلام الموالي يحظى بأفضلية في التغطية الإعلامية.   وأساس دستوري 
 

 ثانيا: غياب المعايير المثالية لتولي المناصب الإعلامية الكبرى 
انتهجت السلطة في سبيل بسط قبضتها على مختلف وسائل الإعلام سياسة التحكم 

ة ــيـلامـالإع جهزةا على رأس الأــهـلن ــيــيــوالــمــرض الــفي المؤسسات الإعلامية من خلال ف
، حتى والعمل على إبعاد المعارضين لها من المناصب العليا في هرم الأجهزة الصحفية

 .502تتمكن السلطات من فرض رقابةٍ على الأجهزة الإعلامية من داخلها
 

الخاصة   من خلال تتبع البناء الهرمي في العديد من المؤسسات الإعلامية الجزائرية 
والتي تحظى بحصة نامية في سوق السمعي البصري من خلال انتشارها الواسع يتبين لنا 

 ، 503أن مدراءها والقائمين عليها من الأطراف الموالية للسلطة ولاءً صريحا
 

                                                           
 ،ســــــابقا الســــــوفياتي الاتحاد وزراء رئيس "خروتشــــوف نيكتا "قيام في العالم: ذلك على الأمثلة أشــــــهر ومن - 502

 .الشهيرة السوفياتية "برافدا" جريدة لتحرير رئيسا ابنته زوج بتعيين
 .68انظر: صولي ابتسام، مرجع سابق، ص 

"أنيس المعروف باسم  "محمد مقدم"سبيل المثال لا الحصر؛ قناة "النهار" ممثلة في رئيسها  ونذكر على - 503
ممثلة في رئيسها  "LE TEMPS D’ALGERIE" وقت الجزائر" و"وصـحف مؤسسة دزاير تيفي" "وقنوات ، رحماني"

 للنظام الحاكم. والخاص بولائها، حيث أن الشخصيتين معروفتين لدى العام "علي حداد"
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في هذا السياق، عملت السلطات على ابطال صفقة شراء "مجمع الخبر" من طرف 

الرئيس المدير العام لشركة "سيفيتال" المعروف بمعارضته الشديدة للسلطة  "يسعد ربراب"
شكوى لدى المحكمة الإدارية  2016أفريل  27في  قدمت وزارة الاتصال حيث السياسية،

 قانون العلى أساس أن  "تنازل مساهمي الخبر عن أسهمهم لمجمع سيفتال"لإبطال عقد 
وهو ما تنص عليه ، ي من امتلاك جريدتينالإعلام يمنع نفس الشخص الطبيع العضوي 
يسعى لامتلاك ، "LIBERTE"يملك جريدة  " الذيسيفتال"مجمع منه، غير أن  25المادة 

"، حيث وفقا لهذا الأساس ناس برود"عن طريق فرع الشركة المسمى  "الخبر"غالبية أسهم 
ختلف عن التي ت" ناس برود"هو شركة  "الخبر"أسهم  ي شتر سيالشخص المعنوي الذي فإن 

 ون ــانـقالــخالف ـالصفقة لا ت ، وبالتالي فهذه"LIBERTE"لك جريدة تالشخص المعنوي الذي يم
جوان  15، وبالرغم من ذلك ففي نـيـدتـريـجـلاك الـم اخـتـلافم ـكـحـلام بـعللإ العـضـوي 
، مما يدل على سوء نية السلطات من خلال رفضها صدر حكم بتجميد الصفقة 2016

القاطع أن تتحول إدارة "مجمع الخبر" خاصة وأن جريدته وقناته تعرف رواجا كبيرا إلى 
، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى فرض شخصيات تتماشى 504شخص معارض للسلطة

دون الاعتماد  وسياسية  وتوجهاتها في المناصب الإعلامية الكبرى آخذا بمعايير شخصية
 على معايير موضوعية مثالية.

 

                                                           
 انظر في قضية صفقة "مجمع الخبر" مع "يسعد ربراب":  - 504
، اطلع عليه بتاريخ www.aljazair24.com، 2016جوان  16مشدال ذهبية، "هذا ما لا تعرفه عن قضية الخبر"،  -

 . 11سا14على الساعة  2018أفريل  20
، choroukonline.comwww.e ،2016جوان 15ربراب: تأجيلات تنتهي بالتجميد"، -لهوازي م، "قضية صفقة الخبر -

 .15سا14على الساعة  2018أفريل  20اطلع عليه بتاريخ 
 20، اطلع عليه بتاريخ www.elkhabar.com، 2016ماي  12دفع ثمن موقفه من العهدة الرابعة"، يش.م، "ربراب  -

 .19سا14على الساعة  2018أفريل 
، اطلع عليه بتاريخ www.elmassa.com، 2016ماي  09خلاف مليكة، "أويحيى: ربراب سيّس قضية الخبر"،  -

 .24سا14على الساعة  2018أفريل  20
، 2016جويلية  14براب"، ف.أ، "نهاية الجدل بخصوص قضية مجمع الخبر بإلغاء صفقة ر  -

www.elikhbaria.com،  34سا14على الساعة  2018أفريل  20اطلع عليه بتاريخ. 

http://www.aljazair24.com/featured/32854.html
http://www.echoroukonline.com/
http://www.elkhabar.com/press/article/105389/
http://www.elmassa.com/dz/component/k2/21581.html
http://www.elikhbaria.com/a/archives/63813/19344،
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ـيــث أن رئيس ح ر؛ــيــبـعـتـوال الرأي حرية قمع ىــإل ؤديــــي أن هــأنــش نـم رـالأم ذاـه

لجهة لأو مدير التحرير في المؤسسة الإعلامية الموالي للسلطة لن يلجأ إلى الانتقاد السلبي 
 لابد خبر أي ينشر أو يحرر أن فقبل، لرئيسه تبعية حالة في أصبح التي فرضته، إذ أنه

 .فرضه لمن موالاته اعتباره في يضع أن
 
 
 

  والاختفاءالزوال  والازدهار إلىثالثا: القنوات الخاصة: من التوسع 
أسفر تحرير قطاع السمعي البصري في الجزائر إلى بروز العديد من القنوات 
الخاصة بتوجهات مختلفة، منها قنوات موضوعاتية وقنوات عامة، قنوات موالية وقنوات 

، فقد كان ذلك بمثابة قفزة نوعية في مجال الحرية الإعلامية في 505وأخرى محايدةمعارضة 
الجزائر لا سيما أن المواطن الجزائري لم يكن يعرف إلا قنوات المؤسسة العمومية للتلفزيون 

(ENTV  .منذ الاستقلال ) 
 

العديد من القنوات الخاصة، أصبحت هذه الأخيرة تسعى إلى استقطاب  بعد بروز
يكن  وأمنية لممع شخصيات سياسية  وحوارات جريئةمهور من خلال ما تبثه من برامج الج

ا المشاهد الجزائري قد تعود عليها، وبالفعل قد نجحت بعض القنوات في ذلك نتيجةً لجرؤته
 لمختلف توجهات أطياف المجتمع، فلأول مرة والآراء المتباينةعرض للأنباء  وطريقتها في

تنقل قنوات تلفزيونية جزائرية مختلف الأحداث التي تشهدها الجزائر من اضطرابات 
 معارضة للسلطة الحاكمة. وإضرابات واعتصامات وآراء صريحة

 

الصريحة للعديد من القنوات  المعارضة من خلالنفسها  السياسية وجدت السلطة
ذاك على  ولو كان، أمام ضرورة وضع حد للقنوات المعارضة منتهجةال تهاسياسلو  هال

تحججا بأسباب لا تمد صلة بدولة تدّعي  والتعبير والحرية الإعلاميةحساب حرية الرأي 
 واعذارات منات ، حـيـث تـلـــقــــت الـعــديـــد مــن القنوات الخاصة تحذير والتعدديةالديمقراطية 

 صري.طرف سلطة ضبط السمعي الب
 

                                                           
 ( قناة.12بلغت عدد القنوات الخاصة في الجزائر بعد سنة من تحرير قطاع السمعي البصري اثني عشر ) - 505

، اطلع www.djazairess.com، 2013سبتمبر  30انظر: ز.أسماء، "انفجار في عدد القنوات الفضائية في الجزائر"، 
 .02سا16على الساعة  2018أفريل  20عليه بتاريخ 

http://www.djazairess.com/
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أول عقوبة لقناة خاصة في الجزائر بعد تحرير قطاع السمعي البصري في  صدرت  

ووجهت حيث كانت السلطات قد أمرت بوقف بث قناة "الأطلس"، ، 2014مارس  11يوم 
ي فتسخير القوة العمومية لاقتحام مقر القناة حيث تم ، "التحريض وعدم المهنية"لها تهمة 

تنفيذا  ،بالعاصمة والقيام بحجز ومصادرة الكاميرات ووسائل تسجيل الصوت "بئر خادم"
بالعاصمة مضمونها  "سيدي أمحمد"لأوامر وكيل الجمهورية الذي أصدر وثيقة من محكمة 

 ."التفتيش وحجز كل ما له علاقة بالتحريض"
ضغوطا بسبب إن السلطات مارست علينا " :"حفناوي غول" وقتها "الأطلس"وقال مدير قناة 

 .506"ما نبثه وهو ما تسبب في وقف البث
ويرجح أن يكون دعمها لحركة "بركات" التي تقود مظاهرات في العاصمة ضد ترشح الرئيس 

، ودعمها للمرشح 2014لولاية رئاسية رابعة في انتخابات أبريل  "عبد العزيز بوتفليقة"
 .507السبب الرئيسي لغلق القناة، "علي بن فليس"للانتخابات رئيس الحكومة الأسبق المرشح 

 
 
 
 

 تحين اقتحمت قوا 2015" في شهر أكتوبر الوطن"حدث الشيء نفسه مع قناة 
عبد "بالعاصمة وباشرت غلقه بأمر من والي ولاية العاصمة  "درارية"الأمن مقر القناة في 

عن رفع وزارة  "حميد قرين"الاتصال السابق أعلن وزير ، وفي نفس السياق "القادر زوخ
أساء "الجزائرية على بثها تصريحات أحد الضيوف الذي  "الوطن"الاتصال شكوى ضد قناة 

                                                           
 انظر في قضية غاق قناة الأطلس:  - 506
، اطلع www.elkhabar.com، 2014مارس  18غلق قناة الأطلس"،  ف.جمال، "البرلمان طلب شرح أسباب -

 .57سا14على الساعة  2018أفريل  20عليه بتاريخ 
السلطات الجزائرية على ضرورة احترام حرية  فراط لخضر، "قضية غلق قناء الأطلس: الاتحاد الأوروبي يحث -

  .09سا15على الساعة  2018أفريل  20عليه بتاريخ  ، اطلعwww.dzayer24.com، 2014مارس  16التعبير"، 
، www.elwatandz.com، 2014مارس  12راندي، "غلق قناة الأطلس الجزائرية من طرف النظام الجزائري"،  -

 .13سا15على الساعة  2018أفريل  20بتاريخ اطلع عليه 
507  - RAMDANE Abdelmadjid, "Opacité du champ audiovisuel en Algérie: Liberté avec limitations", In 

Cahiers politique et droit, N°14, Janvier 2016, p 08.     

http://www.elkhabar.com/press/article/31223/البرلمان-طلب-شرح-أسباب-غلق-قناة-الاطلس
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 مداني مزراق ضيف قناة الوطن الجزائرية" أن "قرين"قال حيث  "ةلرموز الدولة والجمهوري

 .508"أساء لرموز الدولة والجمهورية ولذا قررنا رفع القضية أمام العدالة
 

في نفس السياق، استُدعي مدير قناة "الجزائرية" من طرف سلطة ضبط السمعي 
-EL DJAZAIRIA WEEK"البصري واعذاره شفهيا عن برنامج ساخر تبثه القناة بعنوان 

END" واتهام البرنامج ومقدميه بالمساس برموز الدولة وكبار المسؤولين في المؤسسات ،
 .2015509أفريل  24عن البث في آخر عدد له يوم  السيادية، مما أدى إلى توقف البرنامج

 

عن  وتوجها مغايراهذا التضييق على القنوات الخاصة التي تتبنى تفكيرا  أمام كل
ظل تحرير السمعي البصري في الجزائر مجرد  والتعبير فيتوجه السلطة، تبقى حرية الرأي 

الحكومة، حيث تسعى السلطات من خلال سياستها هــذه إلى  وتتغنى بهاشعارات تُردد 
التعرض للغلق  أو والـمــوالاة للـسـلـطـةوضــع الـقـنــوات التلفزيونـيــة أمـام ضـرورة الـمــدح 

 .والعقوبات
 
 
 
 
 

                                                           
 انظر في قضية غلق قناة الوطن:  - 508
، اطلع www.echoroukonline.com، 2015أكتوبر  12م.ل، "السلطة تغلق قناة ثانية في أقل من سنتين"،  -

 .19سا15على الساعة  2018أفريل  20عليه بتاريخ 
، 2015أكتوبر  12أ.ف.ب، "غلق قناة الوطن الجزائرية على خلفية برنامج تخللته تهديدات لبوتفليقة"،  -

www.alquds.com 25سا15على الساعة  2018أفريل  20، اطلع عليه بتاريخ. 
، 2015أكتوبر  12بوتفليقة"،  أ.ف.ب، "إغلاق قناة الوطن بعد استضافتها لزعيم إسلامي هدد -

www.france24.com 30سا15على الساعة  2018أفريل  20، اطلع عليه بتاريخ . 
 ":END-EL DJAZAIRIA WEEKانظر في قضية توقيف برنامج " - 509

- MOULOUDJ Mohamed, "Ecran noir sur l’émission El-Djazairia week-end", 26 avril 2015, www.liberte-

algerie.com , consulté le 20 avril 2018 à 15h38.  

- AKEF Amir, "Des télévisions privées algériennes offshore bien fragiles", 04 mai 2015, www.lemonde.fr, 

consulté le 20 avril 2018 à 15h50. 

http://www.echoroukonline.com/
http://www.alquds.com/
http://www.france24.com/
http://www.liberte-algerie.com/
http://www.liberte-algerie.com/
http://www.lemonde.fr/
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  والترهيبرابعا: تهديد الإعلاميين: سياسة الترعيب 

يتعرض الإعلاميين إلى تهديدات مستمرة، مما يؤدي إلى خلق مناخ متوتر بين 
 ، حيث تتحجج السلطات بهذه التهديدات غالبا بغياب المهنيةورجال السلطةوسائل الإعلام 
يع الإعلاميين الذين يتعرضون لتهديدات مباشرة لاسيما عند تطرقهم لمواض والاحترافية لدى

فذين في الدولة أو قضايا تكون على صفيح ساخن كتلك المتعلقة حساسة تتعلق بسياسيين نا
 بالفساد خاصة في حالة اتهام أطراف نافذة في الدولة.

 

، أكد 2017( نشرته في عام RFSفي تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود الدولية )
وزيــر الإعــلام تعرض العديد من الإعلاميين الجزائريين إلى تهــديدات مــبـاشـــرة من طــرف 

في رسالة وجهها رئيس الجمهورية ، و 510والاتصال، الوزير الأول وحتى رئيس الجمهورية
فقد استعمل عبارات قاسية جدا تجاه  2016أكتوبر  22بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في 

الصحافة الوطنــيـة بـشـتــى أشكالهـا وخاصة الصحافة الإلكترونية حيث اعتبرها صحافة 
ريبية تسعى لنشر وبث أفكار مخالفة للنظام العام والتي تشجع الشعب على التمرد ضد تخ
 .511بلده

  
أدى التـطـور الـتـكـنـولـوجـي إلـى بـروز صـورة جديدة للتهديد، يمكن اصطلاحها "مرتزقة 

"، فبعد أن كان التهديد مباشرا وعلانيا تـحــول إلى الفضاء الافتراضي خلال مختلف 2.0
التواصل الاجتماعي، ويمكن تكييفه على أساس أنه يعتبر جريمة إلكترونية، حيث  مواقع

يستهدف هذا النوع الجديد من التـهديــد الأنــتــرنــاتــي مــخـتلف الإعلاميين من ناشرين 
تصفحنا  ومن خلالحيث ، 512وصحافيين ورؤساء تحرير مختلف المؤسسات الإعلامية

صة "الفايسبوك"، تبينت لنا بعض الصفحات التي لا تتوقف لمواقع التواصل الاجتماعي خا
أمور تتعلق بحياتهم الشخصية، مما  وحتى نشرعن تهديد الإعلاميين المعارضين للسلطة 

، "يمولها" منن عجعل من هذه الصفحات "مرتزقة" حقيقيين على الانترنت تتصرف نيابة 
الإعلاميين دون أن تتحرك فقد وصلت هذه التهديدات إلى حد الدعوة إلى قتل بعض 

 .السلطات المعنية بحجبها
                                                           

510  - Reporters sans frontières, rapport sur la situation de la liberté d’information en Algérie, "Algérie: la 

main invisible du pouvoir sur les médias" , 2017, p 17. 
511 - Ibid.  
512 - Ibid, p 18.   
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لحملة  "عبدو سمار"تعرض الإعلامي  2016في هذا السياق؛ وفي شهر أوت  

تشويه وتهديد من طرف صفحة على موقع "الفايسبوك"، وذلك بعد نشره مقالا في الصحيفة 
نافذ في " يتحدث فيه عن حصول نجل مسؤول ALGERIE FOCUSالإلكترونية المعتمدة "

 . 513الدولة على ملكية منزل وسط الجزائر العاصمة دون وجه حق
التهديدات، أصبح الإعلاميون يترددون في نشر كل ما قد يمس برجال  وامام هذه

والشخصي  ومستقبلهم المهنيالسلطة تخوفا من التعرض لانـتـقامـات قــد تـعــرض حــيــاتــهــم 
دان عربية ين إلى تـقــديــم استـقــالاتهم أو الهجرة إلى بل، مما دفع العديد من الإعلاميلخطر

تحول من معارض إلى موالي  ومنهم منعن مناصب إعلامية في قنواتهم،  وغربية بحثا
    .وضحاهابين ليلة 

 

 الفرع الثاني: القيود الاقتصادية
تتطلب المؤسسات الإعلامية في ظل التطور التكنولوجي لا سيما في مجال تقنيات 

في مجال الصحافة  وزيادة الطلبالاتصال الساتليتي عبر الأقمار الصناعية من جهة 
المكتوبة مما يستلزم إقامة مطابع عدة من جهة أخرى؛ إلى الحصول على مصادر تمويل 

مما يجعل الجانب الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة  عديدة تسمح لها باستمرارية نشاطها،
 في مجال الممارسة الإعلامية، لذلك فإن المعوقات الاقتصادية غالبا ما تؤدي إلى عرقلة

       جهة أخرى.   والتعددية منحرية النشاط الإعلامي من جهة 

 514أولا: بروز فئة مالكة ومحتكرة للمؤسسات الإعلامية: لوبيات الإعلام
يتطلب انشاء مؤسسات إعلامية سواء في إطار الصحافة المكتوبة أو النشاط السمعي 
البصري قاعدة اقتصادية قوية تسمح بذلك نظرا للنفقات المرتفعة في هذا المجال، مما أدى 
إلى بروز فئات تتوفر على إمكانيات مالية تسمح لها بإقامة شركات إعلامية أو بالاكتتاب 

                                                           
513 - Reporters sans frontières, rapport sur la situation de la liberté d’information en Algérie, Op.cit, p 19. 

ه الكلمة كلمة إنجليزية تعني الرواق أو الردهة الأمامية في فندق، تستخدم هذ (lobby(، بالإنجليزية: اللوبي  - 514
 .يحاول أعضائها التأثير على صناعة القرار في هيئة أو جهة معينةسياسياً في وصف الجماعات أو المنظمات التي 

: بالاست غريغ، أفضل ديمقراطية يستطيع المال شرائها، )لوبيات و.م.أ ومصر( على الترتيب انظر في الموضوع
 .وما بعدها 17، ص 2004(، الدار العربية للعلوم، بيروت، والبرمجةترجمة: )مركز التعريب 

 11، ص 2000أنا وبارونات الصحافة، الطبعة الثانية، شركة الأمل للتجهيزات الفنية، القاهرة، و: جميل عارف، 
 وما بعدها.
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ك أغلبية أسهمها، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بلوبيات الإعلام التي فيها من خلال امتلا

تتحكم في معظم المؤسسات الإعلامية التي تحظى برواجٍ كبير في الجزائر، حيث أصبحت 
التحكم في الجزائري من خلال سعيها هذه اللوبيات قوة نافذة في المشهد الإعلامي والسياسي 

رجال المال في الجزائر شرعوا في الاستحواذ على قنوات عدد كبير من ، ففي وسائل الإعلام
الدفاع عن الثروات التي قاموا ببنائها في ظروف بهدف  تلفزيونية وجرائد في السنوات الأخيرة

 .515غامضة خلال العقود الأخيرة
المؤسسات الإعلامية من خلال الاستحواذ على أكبر نسبة  ملكية حتكارا ظاهرةإن 

 الرأسمالي النظام عليها يقوم التي تحرير السوق  وفكرة، المال أصحاب قبل منمن رأسمالها 
المجال الإعلامي  في التنوع توفير على قادرة تعد لممؤسسات إعلامية  متلاكوالتي تسمح با

وسائل الإعلام، حيث من غير  ملكية على والتركيز الاحتكار في المطرد التزايد بسبب
، لأن الاستمرار النفوذ ذوي  الأثرياء الرأسماليين أيادي في المعقول أن تكون وسائل الإعلام 

 فيوسائل الإعلام  بذلك فتكون على هذا النهج سيؤدي إلى القضاء على الموضوعية، 
 وآرائهم أفكارهم ترجمةمن خلال استغلالها ل الأموال رؤوس أصحاب وأغراض مصالح خدمة

 .516الرأي العاموالتأثير على  والاجتماعية والاقتصادية السياسية
 

 ثانيا: الأزمة الاقتصادية في الجزائر وأثرها على الممارسة الإعلامية
أزمة اقتصادية حادة بفعل تراجع أسعار النفط في  2014عرفت الجزائر منذ عام 

، حيث أدى ذلك إلى تراجع 517( دولار للبرميل50البورصة الدولية إلى ما دون الخمسين )
 سياسة تهدف إلى ترشيد النفقات وتوجيهها بصفة محكمة.الاقتصاد الجزائري وانتهاج 

 

 الأزمة الاقتصادية على الممارسة الإعلامية في الجزائر بصورة واضحة،هذه رت ثّ أ
 34جريدة يومية و 26صحيفة على التوقف، بينها  60جبرت أُ  ففي مجال النشريات الدورية

، افة المكتوبة في البلادصحيفة تنشط في مجال الصح 140من أصل  2014أسبوعية منذ 

                                                           
، 2016أفريل  16ميموني عباس، "أويحيى يحذر من تنامي سطوة لوبي المال على وسائل الإعلام"،   - 515

www.aljazairalyoum.com 45سا20على الساعة  2018أفريل  22، اطلع عليه بتاريخ. 
516  - NERONE John, Violence againts the press, Oxford university press, Oxford, 1994, p 213. 

 prixdubaril.com.www انظر: منحنى أسعار النفط،  - 517

http://www.aljazairalyoum.com/
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%  65انخفض الدعم المالي الذي تقدّمه الدولة للصحف عن طريق الإشهار بنسبة كما 

مرحلة عصيبة  تدخل فيالصحافة الورقية  جعل، مما 2016518و 2015ما بين سنتي 
بسبب تراجع المبيعات وشح مصادر الإعلانات الحكومية والخاصة على حد سواء نتيجة 

 .ربعة سنواتقتصادية التي ألقت بظلالها على البلاد منذ أالأزمة الاهذه 
 

المتخصص في نشر إحصائيات  تشير إحصائيات نشرها مكتب الاعتماد والتوزيع
العديد من وسائل الإعلام العالمية، إلى تراجع كبير في طبع عدد من الصحف الجزائرية 

وتوضح ، الورقيةبسبب انخفاض مبيعات نسخها  2014الواسعة الانتشار في عام 
%، بينما 2ــعرفت تراجعا في متوسط الطبع ب "الشروق اليومي"حصائيات أن صحيفة الإ

%، كما تراجع متوسط 4التي تصدر باللغة الفرنسية بـ "الوطن"تراجع متوسط طبع يومية 
 .2013519% مقارنة بسنة 20الطبع اليومي لجريدة "الخبر" بنحو 

 

صحيفة "المجاهد الأسبوعي" العريقة  ب مالية،من أبرز الصحف التي توقفت لأسبا
وكذلك صحيفة أثناء حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي،  1956التي تأسست عام 

مست ، كما 2016521عام  ا يومية "الأحداث" الخاصةم، كما لحقت به520"صوت الأحرار"
سعر  حيث تقلصت مداخيلها وتراجعت مبيعاتها فاضطرت إلى رفع "الخبر"الأزمة صحيفة 

                                                           
 انظر في الموضوع:  - 518
اطلع  ،www.raialyoum.com، 2017أكتوبر  11صحيفة على التوقف"،  60تجبر "الجزائر...الأزمة الاقتصادية  -

 .59سا19على الساعة  2018أفريل  23عليه بتاريخ 
 ،www.maghrebvoices.com، 2017نوفمبر  11"معاناة الصحافة في الجزائر...تضييق أم أزمة اقتصادية"،  -

 .04سا20على الساعة  2018أفريل  23اطلع عليه بتاريخ 
، اطلع عليه www.alalam.ir، 2017أكتوبر  12صحيفة جزائرية تتوقف عن العمل بسبب الأزمة المالية"،  60" -
 .09سا20على الساعة  2018أفريل  23ريخ بتا

، 2017جانفي  15بن محمد عبد الحميد، "الأزمة الاقتصادية تهدد الصحافة الورقية في الجزائر"،   - 519
www.aljazeera.net 26سا20على الساعة  2018أفريل  23، اطلع عليه بتاريخ. 

، 2017مارس  15"صحافة الأفلان في تقهقر...بعد المجاهد الأسبوعي جاء دور صوت الأحرار"،  - 520
www.dzairthoura.info 05سا21على الساعة  2018أفريل  23، اطلع عليه بتاريخ. 

، اطلع عليه www.elkhabar.com، 2016 فيفري  15بوعاتي.ج، "يومية الأحداث تتوقف عن الصدور"،   -521
 .20سا21على الساعة  2018أفريل  23بتاريخ 

http://www.raialyoum.com/
http://www.maghrebvoices.com/
http://www.alalam.ir/
http://www.aljazeera.net/
http://www.dzairthoura.info/
http://www.elkhabar.com/
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من الإعلانات الحكومية، قبل أن  1998نسختها اليومية، خصوصا أنها لا تستفيد منذ 

بيعها  فيها زمة المالية، قرر المساهمون للأونتيجة ، 2016تعود إليها في شهر ديسمبر 
 إبطالها بقرار قضائيتم الحكومة على الصفقة و  ضتلكن اعتر  "يسعد ربراب"لرجل الأعمال 
 كما سلفنا ذكره.

 

حصل يوميا على ربع صفحة من الإعلانات الحكومية تجلّ هذه الصحف  تكان
بما يبقيها على قيد الحياة، لكن تقليص الحصص الممنوحة لها دفع إداراتها إلى إبلاغ 

يعود الفضل في بقاء ، حيث الصحفيين والعمال بعدم قدرتها على الاستمرار في الصدور
لأن القطاع الخاص على محدودية  ات الحكومية،إلى الإعلان واستمرار الصحف الصغيرة

  .نشاطه يفضل الصحف ذات الانتشار الواسع
 

ارتفاع أسعار الصحف الورقية وبروز الصحافة الإلكترونية كمنافس لها،  أدى كما
أستاذ  "تفرقنيت "ث تراجعت نسبة القراء حسب حي، الورقية إلى تراجع نسبة شراء الصحف

ملايين  3،5مليون قارئ للصحف، بعدما كانت تتجاوز  1،5إلى إعلام بجامعة البليدة 
 .522قارئ يوميا

 

وبدوره؛ تأثّر القطاع السمعي البصري بهذه الأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى اختفاء 
، حيث توقفت ثمانية قنوات عن النشاط 523العديد من القنوات التلفزيونية بسبب العجز المالي

بسبب تراجع الموارد المالية خاصة وأن الاشتراك الساتيليتي يكلف ثلاثين  2015524في عام 
 2017سنة  "سي.بي.كا"اختفت قناة الخبر ( للشهر الواحد، كما $30.000ألف دولار )

                                                           
، اطلع عليه www.aljazeera.net، 2017جانفي  15"الأزمة الاقتصادية تهدد الصحافة الورقية بالجزائر"،  - 522

 .25سا21على الساعة  2018أفريل  23بتاريخ 
523 - RAMDANE Abdelmadjid, Op.cit, p 7. 

المخصصة  KAWALIS TV ،HOGAR TV ، DJURDJURA TVقنوات  2015توقفت عن نشاطها في عام  -  524
وهي قناة رياضية،   SAHARA TV ،SHOWROOM TV ،STADE NEWSوهي قناة جهوية،  SETIF TVللأطفال، 

، وبقيت على القمر الصناعي « HOTBIRD »عن البث في القمر الصناعي   NUMIDIA NEWSكما توقفت قناة 
« NILESAT » . 

http://www.aljazeera.net/
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بالنظر إلى الأزمة التي تعيشها القناة ودفعت القائمين عليها لاتخاذ قرار بتسريح عمالها 

 من القنوات خاصةً الجهوية منها.، وكذلك العديد 525ووقف برامجها
 

 ثالثا: احتكار الإشهار
يعتبر الإشهار عاملا أساسيا في دعم المؤسسات الإعلامية، بالنظر إلى ما يدره 
من دخلٍ بوصفه العمود الفقري الذي ترتكز عليه مختلف وسائل الإعلام، حيث بعد 

 الوكالة بإنشاء خاص أمر بإصدار وذلك الإشهار قطاع متأمي إلى الجزائر لجأت الاستقلال
 تجاري  طابع ذات شركة وهي، 1967526ديسمبر 20 في والإشهار للنشر الوطنية

، وبعد سنة من تأسيس الوكالة صدر 527مالي استقلالو  معنوية بشخصية تتمتع وصناعي
مجال توزيع الإشهار للوكالة، حيث تنص الذي يسند حق الاحتكار في  78528-68الأمر 
 كل على الاحتكار تمارس والإشهار للنشر الوطنية الوكالة": الثانية منه علىالمادة 

 التجاري  الإشهار ونشر الإنتاج احتكار تمارس كما الأجنبية، أو الوطنية المنتوجات
 ".الخارج في ئريةاالجز  والخدمات للمنتوجات

بالإشهار الذي يتضمن تعريب الإعلانات الخاصة  70-74وصدر بعده المرسوم رقم 
 ،  حيث يلتزم المعلن بنشر الإعلان الخاص بمؤسسته باللغة العربية.529التجاري 

 

                                                           
، www.echoroukonline.com، 2017سبتمبر  09أ.يوسف، "كا بي سي تتحول إلى شاشة سوداء"،   - 525

 .35سا21على الساعة  2018أفريل  22اطلع عليه بتاريخ 
، يتضمن إحداث شركة وطنية تسمى بالوكالة الوطنية للنشر 1967ديسمبر  20، مؤرخ في 279-67أمر رقم  -526

 .1968جانفي  05، صادر في 02عدد  ج.ر.ج.ج.د.شوالإشهار، 
 إلى "المؤسسة الوطنية وتحول اسمها، مؤسسة ذات أسهم والإشهار )و.و.ن.إ(للنشر  أصبحت الوكالة الوطنية - 527

 ".وينون العربي بالحالي للوكالة هو السيد " بالنيابة العام والرئيس المدير، )م.و.إ.ن.إ( "والنشر والإشهارللاتصال 
 www.anep.dzوالإشهار: انظر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للنشر 

 ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن تأسيس احتكار للإشهار التجاري، 1968ل أفري 12، مؤرخ في 78-68أمر رقم  - 528
 .1968أفريل  26، صادر في 34عدد 

، يتضمن تعريب الإعلانات الخاصة بالإشهار التجاري، 1974أفريل  03، مؤرخ في 70-74مرسوم رقم   -529
 .1974أفريل  09، صادر في 29عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

http://www.echoroukonline.com/
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بدخول الجزائر مرحلة التعددية وإقامة مؤسسات إعلامية خاصة، لا يزال قطاع 

، مما أدى إلى خلق فوضى في هذا المجال 530الاشهار يعاني من فراغٍ قانوني إلى يومنا هذا
 المسجل الانفتاح من رغمفبالوتزايد احتكار الوكالة الوطنية للنشر والاشهار لهذا القطاع، 

 من جديد من الاحتكار عاد أن لبث ما أنه إلافي المجال الإعلاني   الخواص قبل من
 قام حيثالإشهار،  تدفق في بالتحكم تقضي تنظيمية وقوانين نصوص عدة إصدار خلال
 زامإل تتضمن ةتعليم بإصدار 2004 في أوت  أويحيى" أحمد "آنذاك  الحكومة رئيس

، وبدوره أصدر للنشر والإشهار الوطنية الوكالة إلى إعلاناتها بتوجيه العمومية المؤسسات
يلزم فيها الهيئات  تعليمة  2016في سنة  "عبد المالك سلال"الوزير الأول السابق 

 "أحمد أويحيى"ذاتها تنفيذا لتعليمة والمؤسسات التابعة للدولة بصب إشهارها لدى الوكالة 
 . 2004531لسنة 

 

جعلت هذه الأوضاع المؤسسات الإعلامية لاسيما الخاصة منها تعاني عجزا ماليا، 
في حين أن وسائل الإعلامية الـعـمومــيــة زادت مداخيلها الإشهارية وكذلك المؤسسات 
الإعلامية التي أعلنت ولائها للسلطة، مما جعل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تتعامل 

الأكبر من الإعلانات للمؤسسات الإعلامية العمومية وتلك الموالية  بمكيالين، فتمنح الجزء
للسلطة، في حين تحرم المؤسسات الإعلامية الخاصة الأخرى لاسيما المعارضة لسياسة 
الدولة من حصتها في الإشهار، فيشكل ذلك ضغطا ماليا عليها مما يدفـعـهــا إمــا للـتــوقــف 

حكومات المتعاقبة حيث أن الا عن ولائها السياسي للدولة، ممارسة نشاطها أو إعلانهعـــن 
ترغب منذ سنوات في التخلص من العشرات من الصحف، وأمام صعوبة اتخاذ قرارات 

 دفع امم، 532لتضييق عليها من أجل التوقف، يتم استغلال سياسة توزيع الاشهار لإدارية

                                                           
 بتبني 1998 سبتمبر 23 في الحكومة قامت وبموجبه 17 رقم الأمر زروال اليامين السابق الرئيس أصدر - 530

 أبريل 24 بتاريخ الوطني الشعبي المجلس على إحالته وتم نهائيا، الإشهار سوق  تحرير على ينص قانون  مشروع
 الذي رفضه.  1999 جوان 24 بتاريخ الأمة مجلس إحالته علىوتم  الأخير هذا عليه صادق حيث ، 1999

 .124ص ، مرجع سابق، انظر: سعيود محمد عبد الغني

، اطلع عليه www.elkhabar.com، 2016ماي  03ومي"، ف.جمال، "سلال يدعم احتكار الإشهار العم - 531
 .33سا22على الساعة  2018أفريل  23بتاريخ 

، 2016سبتمبر  21محمد علي إلهام، "الإعلام الجزائري: ما بين الاحتكار والاحتضار"،  - 532
www.noonpost.org 20سا01على الساعة  2018أفريل  24، اطلع عليه بتاريخ. 

http://www.elkhabar.com/
http://www.noonpost.org/
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 المعلنين عن البحث وظيفة تتولى مقراتها داخل خاصة مصالح لإنشاء الجرائد بعض

 .533الإشهارية والصفقات الخواص
 

نستخلص من خلال احتكار الدولة للإعلانات الرسمية عبر الوكالة الوطنية للنشر 
معايير موضوعية في توزيع إعلانات المؤسسات العمومية بين مختلف  والإشهار غياب

، حيث أن تباين حصص الإشهار التي تستفيد منها والخاصةوسائل الإعلام العمومية 
 مؤسسة إعلامية دون غيرها يظهر لنا أن المعايير السياسية هي المتحكمة في هذا المجال،

مواصلة الإصلاحات التي عرفها قطاع الإعلام، كان من اللازم على  وفي إطارحيث 
ذا القطاع الحيوي الذي في ه وتحرير الاستثمارالمشرع الجزائري أن ينظم قطاع الإشهار 

 سيستقطب لا محال استثمارات أجنبية.
 الفرع الثالث: القيود الاجتماعية

يعتبر الإعلام بمختلف أشكاله مرآة المجتمع، حــيـث يــعــكــس حــســنـــاتـــه وسـيـئـاتــه 
تأثر ، فبالتالي ي534ومدى تأثيره على الرأي العام من خلال ما ينشره ويبثه من آراء وأفكار

بالبيئة الاجتماعية، ولذلك ينبغي مراعات مجموعة من المقومات اللصيقة بالمجتمع التي 
 تشكل قيودًا على الممارسة الإعلامية. 

 

 أولا: الأداب العامة وتأثيرها على الممارسة الإعلامية 
مع عبارة النظام العام، وما  القانون لغة ترد عبارة الآداب العامة جنباً إلى جنب في 

الآداب العامة هي ف، للمجتمع المصلحة العامةهذا إلا لأنها من المجالات التي تتعلق ب
مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعياً والعادات 
والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما في زمان معين والتي يعد الخروج عليها انحرافاً 

                                                           
للمؤسسات الإعلامية في الجزائر  والنصوص التنظيميةمداسي بشرى، الحق في الإعلام من خلال القوانين  - 533

ت ، تخصص تشريعاوالاتصال، مذكرة ماجستير في علوم الإعلام ووكالة الانباءالسمعية البصرية الصحافة المكتوبة 
 .116، ص 2011(، 3، جامعة الجزائر )والاتصال، قسم علوم الإعلام والإعلامالعلوم السياسية إعلامية، كلية 

534 - SAUVY Alfred, L’opinion publique, 6éme édition, Presses universitaire de France, Paris, 1971, p p 36-

37.   

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12525&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12525&vid=33
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فالآداب العامة ، 536، كما تعتبر من أساليب الضبط الاجتماعي535لا يسمح به المجتمع

ة وكذلك ـيـلاقــلاأخــور الــتتعلق على وجه الخصوص بتلك المبادئ والأسس المتصلة بالأم
 . 537لالـــحـــة الانـــاعـــوم، وإشـــرســات والــابــتـز بالكــرائــغـالافتراء و التشهير المتعمّد أو إثارة ال

 

الآداب العامة هي قواعد نسبية متغيرة تختلف باختلاف المكان والزمان من  فقواعد
مجتمع إلى آخر ومن جيل إلى جيل في المجتمع الواحد، فما يعد مخالفاً للآداب في مجتمع 
ما، قد لا يكون مخالفاً لها في مجتمع آخر، وما يعدّ غير مقبول في المجتمع في حقبة 

 .538بة لاحقةزمنية قد يغدو مقبولًا في حق
 

ها في هذا السياق، على المؤسسات الإعلامية أثناء مباشرتها لمهمتها في أداء رسالتف
 الصحفية الالتزام بالآداب العامة وعدم الخروج عنها وعن الأخلاقيات المرتبطة بالمهنة

ل الإعلام ببث وسائلظ، حـيـث لا يسمح ــــافــــمحـري الــزائــجـع الـمـمجتـم الــيــع قـوالمتماشية م
لآداب العامة، وكذلك لة ــفـالــخـن مــيــامـضــأو نشر بــرامـج ومـقــالات تتـضـمــن فــي فـحــواهــا م

عدم جواز عرض اشهارات و إعلانات لا تتماشى مع مقومات المجتمع الجزائري بمخالفتها 
 للآداب العامة، كنشر إعلانات خاصة بمؤسسة ناشطة في مجال القمار. 

 

 ثانيا: تركيبة المجتمع الجزائري وتأثيرها على الممارسة الإعلامية 
يتميز كل مجتمع في العالم عن غيره بمجموعة من الخصوصيات التي تخص 

ل تركيبته، فتركيبة المجتمع سواء تعلقت بالأديان أو الأعراق فهي دائما تنعكس على وسائ
 .والممارسة الإعلاميةالإعلام 
 

                                                           
ة: الوضعي والأنظمة الدستوريةالفقه الإسلامي  والآداب ومشروعيته فيالدين، "حقيقة النظام العام مسعود عز  - 535

 .27، ص 2011، 03، العدد وأبحاثمجلة دراسات دراسة مقارنة"، 
 .83-82، ص ص 1982سمير نعيم أحمد، علم الاجتماع القانوني، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة،  - 536
، 0132، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، وصناعة القيمالعام  وتشكيل الرأيبلقزيز عبد الإله، الإعلام  - 537

 .330ص 
 .29، ص مسعود عزالدين، مرجع سابق- 538



 

185 
 

 ماية والقيود الواردة عليها  واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر: الحفي              الفصل الثاني
، مما 539الجزائر مجتمعًا محافظا متدينا بدين الإسلام في أغلبيتهيعتبر المجتمع 

 541يــافـقـثـوال 540يــنــديــيجعل وسائل الإعلام تمارس نشاطها في إطار مراعاة الانتماء ال
واللغوي لتركيبة المجتمع، مما لا يسمح لها بممارسة نشاطها في أٌطر تخرج عن التعاليم 

 .542الروحية التي تجذرت في نفوس كل فرد في المجتمع
 

أصبحت ظاهرة العولمة من أبرز الظواهر جدلا في جميع الأوساط، حيث قضت 
ـــنــولـوجـيـا الإعـلام والاتــصال، وقد على الحدود الزمانية والمكانية داخل المجتمـع بـفــعـــل تـــك

، مما أدى 543تكون وسائل الإعلام السمعية البصرية المتأثرة الرئيسية من تداعيات العولمة
، حيث تأثرت مختلف وسائل 544إلى إحداث شرخ بين الأفراد وهويتهم وبروز أزمة ثقافية

بة المجتمع الجزائري الإعلام بهذه الظاهرة، مما قد يؤدي إلى المساس بمقومات تركي
والانصياع لسياسة العولمة المنتهجة من طرف الدول الغربية الهادفة إلى خلق عالم دون 
دولة ولا أمة تحكمه مقومات عالمية مخالفة لمقومات تركيبة المجتمع الجزائري من خلال 

، حيث على الناشطين في المجال 545المجتمعات الغربية جعل وسائل الإعلام تتبع ما تمليه
الإعلامي احداث توازن بين نتائج العولمة وهوية المجتمع الجزائري وتراثه باعتباره من 

                                                           
 ."الإسلام دين الدولة"على:  1996تنص المادة الثانية من دستور  - 539
ية والعلمانية والديمقراطانظر في موضوع "تنظيم الديمقراطية في العالم الإسلامي": هاشمي نادر، الإسلام  - 540

 . بعدهاوما  46، 2017، بيروت، والنشر، )ترجمة غاوجي أسامة(، الشبكة العربية للأبحاث الليبرالية
 والنشربالعقول، ترجمة: )الحلوجي درويش(، دار كنعان للدراسات  وآليات التلاعببورديو بيير، التلفزيون  - 541

 .129، ص 2004، دمشق، والخدمات الإعلامية
 .421، ص 1980، القاهرة، والنشر والتوزيع، دار الاعتصام للطبع والأقلام المسمومةالجندي أنور، الصحافة  - 542
وما  22ص  ،2007القاهرة،  انظر: عبد الباسط سلمان، عولمة القنوات الفضائية، الدار الثقافية للنشر، - 543

 .بعدها
ترجمة:  : مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، الطبعة الثانية،في المجتمعات العربية انظر في موضوع الأزمة الثقافية - 544

 .136-129، ص ص 1971 )شاهيد عبد الصّبور(، دار الفكر، دمشق،
 مجلة الحوار"، والتصنيعفي وسائل الإعلام المرئية المعاصرة: بين التأصيل  يغوتي شقرون، "التراث الشعب - 545

 .353، ص 2017، ديسمبر 13، العدد المتوسطي
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عدم استيراد أفكار من مجتمعات تختلف تركيبتها عن تركيبة المجتمعات مقوماته البارزة، و 

   ة الجزائرية.قد تمس في موضوعها بكرامة العائل 547تجنب اشهارات دعائية، و 546المحافظة
 

لباحثين في دراساتهم فبالرغم من أن مثل هذه القيود تعد أقل القيود التي يهتم بها ا
الاجتماعية، غير أنها تــعــتــبـــر مــن أبــرز الـقــيــــود عــلى الإطـــلاق القانونية والإعلامية و 

تي تتميز بها وباعتبارها وأشدها تأثيرا على الممارسة الإعلامية نظرا للمرونة الشديدة ال
ترجمةً للوعي الاجتماعي الذي يرتبط بنشاط البشر بصفة عامة والنشاط الإعلامي بصفة 

، مما يقيد وسائل الإعلام على عدم الخروج من مراعاة انتماءات المجتمع 548خاصة
الجزائري، حيث يتم تبنيها والدفاع عنها دون استشعار جدي بتقييدها للممارسة الإعلامية 
 باعتبارها من المقومات المغروسة لدى كل جزائري وجزائرية دون الحاجة إلى إقرارها صراحةً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .19، ص 2014، عَمان، والتوزيع، دار اليازوري العلمية للنشر والمجتمعكنعان علي عبد الفتاح، الإعلام  - 546

زارة الأوقـــاف محي الدين عبد الحليم، إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمـعــطــيـــات الــعـــصريــة، و  وانظر:
 .103-102، ص ص 1998والشؤون الإسلامية، الدوحة، 

، 2012، ، اللاذقيةوالتوزيع، ترجمة: )بنكراد سعيد(، دار الحوار للنشر والمجتمعانظر: بيرنار كاتولا، الإشهار  - 547
 وما بعدها. 284ص 
انظر: أوليدوف أ.ك، الوعي الاجتماعي، الطبعة الثانية، ترجمة: )كيلو ميشيل(، دار ابن خلدون، بيروت،  - 548

 .125، ص 1982
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 :ثانيالفصل ال خلاصة

تعتبر حرية الممارسة الإعلامية مرآة الديمقراطية، مما يتطلب رصد آليات كفيلة بحمايتها 
المبادئ والأسس التي مجموعة من  الدستور حيث يكرس وضمان عدم التأثير عليها،
تم رصد آليات ضبطية  ة فعالة لحماية الحرية الإعلامية، كمامن شأنها أن تشكل ضمان

مرتبطة بصفة مباشرة بمجال الإعلام في ظل الفانون العضوي للإعلام، وذلك من خلال 
استحداث سلطات ضبط مستقلة متمثلة في كل من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

 البصري. وسلطة ضبط السمعي
 

غير أنه؛ وأمام هذه الآليات والأسس الحامية للحرية الإعلامية، تظل هذه الأخيرة 
عرضة للعديد من القيود التي تجعل نطاقها محدود وضيق ينبغي جعلها مرنة لضمان 

 حرية إعلامية كفيلة بدولة ديمقراطية تعددية.
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أدت بنا دراسة التنظيم القانوني للممارسة الإعلامية ودراسة واقعها إلى التيقن 
وسائل الإعلام في التأثير على الرأي العام المحلي والدولي  تقوم بهبالدور البارز الذي 

بالنظر لتداولها الواسع بين مختلف شرائح المجتمع مهـما كانت معتـقداتهم الثقافية، 
ة، وذلك بفضل الثورة التكـنولوجـية التي تعرفها الألفية الثالثة إذ يعتبر الاجتماعـية والفكري

شبكات و  عصر المعلومات والاتصالات بامتياز لاسيما في مجال الأقمار الصناعية
 التوزيع المتطورة، مما خلق فضاء إعلامي يختلف تنظيمه من دولة إلى أخرى.

 

رات الداخلية والدولية، فبعد أن تأثر قطاع الإعلام في الجزائر بمختلف المتغي 
كانت حرية الإعلام شبه منعدمة قبل أواخر الثمانينات بالنظر إلى النظام الأحادي السائد 
في البلاد الذي سعى جاهدا إلى وضع نظام إعلامي اشتراكي والقضاء على الملكية 

ردية الخاصة لوسائل الإعلام وحصرها لصالح السلطة برصد قوانين ردعية وقرارات ف
تعسفية، استجابت السلطة في أواخر الثمانينات للواقع الجديد بتكريس التعددية التي أدت 

السوق الإعلامية وتزايد في عناوين النشريات بشكل كبير رغم الصعوبات  فتاحإلى ان
والظروف الأمنية المعقدة التي شهدتها الجزائر في بداية التسعينات واعلان حالة الطوارئ 

 . 2011م رفعها إلا منذ التي لم يت
 

باشرت السلطة الجزائرية بعد ذلك إصلاحات في مختلف المجالات بما فيها قطاع   
وذلك المتعلق بالإعلام،  05-12الإعلام، حيث توجت بصدور القانون العضوي رقم 

في الشرق  السياسيةالعديد من الأنظمة طالت الشعبية التي  والثورات مع الأحداث تزامنا
 الأوسط وشمال إفريقيا.
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إن وجود تعددية سياسية وإعلامية في دولة ما لا يعني بالضرورة وجود حرية 
إعلامية مطلقة، بل يتوقف الأمر على نظرة السلطة إليها، فتتجسد هذه الحرية إذا اعتُبرت 

م في حالة منبرا جماهيريا لطرح آراء جديدة على النظام الحاكم وآلية للرقابة، وتنعد
اعتبارها أداة للتعبئة الاجتماعية وتوجيه التنشئة السياسية في البلاد، فالحقل الراعي لنقل 

 وتبادل المعلومات بشكل أساسي هو النظام السياسي.
 

توفير ضمانات لحماية الممارسة الإعلامية من خلال  سعى النظام الجزائري إلى 
رصد آليات حامية لها، تمثلت أساسا في سلطات ضبط مستقلة خاصة بالقطاع، وهي 
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تنصب إلى يومنا هذا، وسلطة ضبط السمعي 

لمجلس ، كما يعتبر االسلطة التنفيذية البصري التي تبقى صلاحياتها تحت وصاية
الدستوري ضمانة للتطبيق الصحيح للقواعد الواردة في الدستور والحصن المانع للحقوق 
والحريات الأساسية، ضف إلى ذلك الدور البارز للسلطة القضائية كآلية ردعية فعالة 

بحيث يصعب الحديث عن ضمان وحماية الحرية  للحفاظ على هذا المكسب التعددي،
 فعّال ومستقل عن السلطات الأخرى.  الإعلامية في ظل غياب قضاء

 

تبقى الحرية الإعلامية في الجزائر على الرغم من الضمانات المكفولة لحمايتها  
رهينة لمختلف العراقيل المقيدة لها، التي يرى البعض أنها ثمرة موازنة بين تمتع الصحافة 

ن الدول ومن بأقصى حد من الحرية وضرورة الحفاظ على النظام العام، لكن العديد م
مما أدى  بينها الجزائر تجعل من هذه الأخيرة مبررا لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية

إلى تقهقر مركز الجزائر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتوقعات باستمرار 
التراجع على المدى القصير، كل هذا يجعلنا نطرح عدة تساؤلات حول الوضع الحقيقي 

 في الجزائر.لحرية الإعلام 
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بالرغم من ذلك لا يخفى أن الإطار القانوني للإعلام في الجزائر قطع شوطا كبيرا  
لترقية حرية الممارسة الإعلامية، فلا يمكن الاستخفاف بالمكتسبات المحققة التي كانت 
نتيجة للنضال المتواصل من طرف رجال الإعلام، مما يستوجب الحفاظ عليها، وترقيتها 

 خلال رفع الرهان التكنولوجي وتعميق الإصلاحات، فالحرية المطلقة تحتاج وتطويرها من
     إلى احترافية وأخلاق. 

لذلك ارتأينا ابداء جملة من الاقتراحات، والتي من شأنها تعزيز الحرية والتعددية 
الإعلامية، إذ ينبغي على السلطات العامة مراعاتها من أجل تجسيد سياسة إعلامية 

 ومن بين هذه الاقتراحات:، "مثالية"

تامة لأعضائها مع توفير  ةتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وإضفاء استقلالي -
 وكذلك لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري. الحصانة لهم

توسيع تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري لتضم ممارسي وممتهني القطاع، حيث  -
أن تشكيلتها الحالية تضم تسعة أعضاء معينين بموجب مرسوم رئاسي من جهات 
مختلفة، دون أن تضم أعضاء منتخبين من الوسط المهني السمعي البصري، حيث 

 ينبغي على المشرع مراجعة هذه المسألة. 
ة مالية تامة لسلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة من إضفاء استقلالي -

خلال جعل مسك محاسبة الهيئة تحت وصايتها بحد ذاتها وليس تحت وصاية السلطة 
 التنفيذية. 

جعل سلطة ضبط السمعي البصري هي صاحبة الاختصاص الأصيل في منح  -
من  07المادة  نص رخصة لمزاولة خدمة سمعية بصرية، حيث على المشرع تعديل

لطة قانون النشاط السمعي البصري التي اعتبرت أن السلطة المانحة للرخصة هي الس
 التنفيذية.
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تمكين الأفراد بصفتهم أشخاص طبيعيين بإنشاء وإقامة مؤسسات إعلامية بصفة  -
لمبدأ حرية  والحد من فرض شروط تعجيزية ورقابة سابقة مشددة مراعاةً مستقلة، 

 رة.الاستثمار والتجا
عدم التمييز بين القنوات العمومية والقنوات الخاصة، وذلك من خلال تمكين الخواص  -

من انشاء قنوات عامة وعدم حصر القطاع الخاص السمعي البصري في إمكانية 
 إقامة قنوات موضوعاتية مجالية فقط. 

ضرورة منح التراخيص للقنوات التي أنشئت قبل صدور قانون النشاط السمعي  -
والتي ارتكزت في الخارج وموجهة للجمهور الجزائري، وذلك حتى تكون لها البصري 

 صفة قانونية وتخضع لرقابة السلطة المختصة. 
ضرورة تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة، حيث سيعزز جو الطمأنينة بين أهل المهنة  -

الإعلامية ومحيطها، قصد الارتقاء بالعلاقات بين أطياف المجتمع وفئاته وبين 
سسات بما يوفر من دينامية خلاقة يكون فيها الاحتكام بقانون عادل يتساوى فيه المؤ 

  الجميع في الحقوق والواجبات وأخلاق يتعاقد الجميع عليها.
 عبرمن البث والإرسال  في المستقبل القريب الخاصة الجزائرية القنوات تمكين  -

 .2017" الذي أطلق في ديسمبر  1القمر الصناعي الجزائري " ألكوم سات 
بالنظر في جرائم الصحافة، مع تعزيز الحماية الجنائية  صتخي قطب جزائياستحداث  -

 للصحافيين. 
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 مختلف المؤسساتعلى  ستطلاعيةبمجرد أخذ نظرة اوأخيرا؛ يمكن القول أنه 
الجزائر غني في الإعلام  قطاعنتوقف عند نقطتين، الأولى أن  الجزائر ة فيالإعلامي

، والإلكترونية والسمعية البصريةوشكلا، حيث تكثر وسائل الإعلام المكتوبة  ومتعدد كما
كل هذا الزخم الإعلامي  وثانيا أنالساحة مفعمة بلغة النقد الديمقراطي،  وحيث تبدو

يها بإتقان، حيث ليس المهم فيها أن تعبر مجرد تمثيلية طويلة يلعب الجميع أدوارهم ف
 ذلك. وكأنك تفعلعن رأيك بل الأهم هو أن تبدو 

إعادة رسم لخلايا و  حتاج لإعادة هيكلة، إعادة ضبط،يالإعلامي الجزائري  ا الواقعإن هذ
إعلامية جديدة تكون مستقلة عن أي شكل من أشكال الوصاية وأبعد ما تكون عن 

ففي الديمقراطية الحقيقية الإعلام هو لسان الشعب أما في التغليف السياسي المزيف، 
 .الديمقراطية المزيفة فالإعلام آلة مخصصة لغسيل العقول
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 1ملـحــق رقــم  

 التصنيف العالمي لحرية الإعلام لعام 2018
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  المرجع:    
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 2ملـحــق رقــم  

 خريطة الدول حسب تصنيفها في التصنيف العالمي لحرية الإعلام لعام 2018
 

 

  المرجع:                                     
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 3ملـحــق رقــم  

 خريطة الدول حسب ولوج سكانها للإعلام الإلكتروني عبر الأنترنت

 

 التوزيع حسب نسبة الولوج

 

 

 التوزيع حسب عدد المستعملين
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 منحنى بياني لاستخدام الأفراد للأنترنت من سنة 1996 إلى 2018
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 .2006، باتنة –جامعة الحاج لخضر 
 

، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع رحموني موسى -23
، وإدارة عــامـــةانون إداري ــ، تخصص قوالإداريةالجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية 

 .2014باتنة،  –، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر والعلوم السياسيةقوق ــحــة الــيــلـــك
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، السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذكــرة ماجستــيــــر رضواني نسيمة -24 
، قسم الحقوق، جامعة والعلوم التجارية، كلية الحقوق وماليةفي القانون، تخصص إدارة 

 .2010بومرداس،  –أمحمد بوقرة 
 

، المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة، مذكر ماجستير في زكراوي حليمة -25
، قسم الحقوق، جامعة والعلوم السياسيةنون، تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق القا

 .2014تلمسان، -أبو بكر بلقايد
 

في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير  وقرينة البراءة، الحق في الإعلام زمورة داود -26
عكنون، ، كلية الحقوق، جامعة بن والعلوم الجنائيةفي القانون، تخصص القانون الجنائي 

2002. 

، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، مذكرة سحنين أحمد -27
ماجستير في القانون العام، تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة 

 .2005الجزائر، 
 

، تأثير حرية الصحافة في الجزائر على الممارسة الإعلامية، سعيود محمد عبد الغني -28
، تخصص الاتصال الإشهاري، كلية الآداب والاتصالة ماجستير في علوم الإعلام مذكر 

عنابة،  –، جامعة باجي مختار والاتصال، قسم علوم الإعلام والاجتماعية والعلوم الإنسانية
2012. 

 

، الأساليب الإقناعية في الصحافة المكتوبة: دراسة تحليلية للمضامين سيدهم ذهبية -29
الصحفية في جريدة "الخبر"، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع، تخصص تنمية، كلية العلوم 

 -، جامعة الإخوة منتوري والديمغرافياالإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع 
 .2005قسنطينة، 

 

الدستور  والتنفيذية فيفي مدى التوازن بين السلطتين التشريعية ، شاشوه عمر -30
، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق 1996الجزائري لسنة 

 .2013تيزي وزو،  –، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري والعلوم السياسية
 

الجزائر، مذكرة ماجستير في ، انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في شيخي شفيق -31
جامعة ، قسم الحقوق، والعلوم السياسية كلية الحقوق  القانون العام، تخصص تحولات الدولة،

 .2011تيزي وزو،  -مولود معمري 
3 
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، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة عبديش ليلة -32 
، قسم الحقوق، والعلوم السياسيةماجستير في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق 

 .2010وزو، -جامعة مولود معمري تيزي 
 

افة بين حــصــة الــريــة: حــعيـريــدولة الــل الــظ والتعبير في، حرية الرأي عيبش هادية -33
الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص تنظيم وسياسات  في 2012و 1989

تيزي  –، قسم العلوم السياسية، جامعة مولود معمري والعلوم السياسيةعامة، كلية الحقوق 
 .2014وزو، 

 

، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي عيساوي عزالدين -34
، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة والمالي

 .2005تيزي وزو،  –مولود معمري 
 

، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير فتوس خدوجة -35
لحقوق، ، قسم اوالعلوم السياسيةفي القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 

 .2012بجاية،  –جامعة عبد الرحمن ميرة 
 

، الاختصاص التحكيمى للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة ماجستير مخلوف باهية -36
، قسم الحقوق، والعلوم السياسيةفي القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق 

 .2012بجاية، –جامعة عبد الرحمان ميرة 
 

للمؤسسات  والنصوص التنظيمية، الحق في الإعلام من خلال القوانين مداسي بشرى  -37
، مذكرة ماجستير ووكالة الانباءالإعلامية في الجزائر السمعية البصرية الصحافة المكتوبة 

، والإعلامالعلوم السياسية ، تخصص تشريعات إعلامية، كلية والاتصالفي علوم الإعلام 
 .2011(، 3جامعة الجزائر )، والاتصالقسم علوم الإعلام 

 

-2004الجزائر في ظل التحول الديمقراطي ) والتعبير في، حرية الرأي مرزوقي عمر -38
، تخصص التنظيم والعــلاقــات الــدولـــية(، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية 1989

ر، ، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائوالإعلام، كلية العلوم السياسية والإداري السياسي 
2005. 

 

، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في معاش سارة -39
، قسم الحقوق، والعلوم السياسية، كلية الحقوق وعلم العقابالقانون، تخصص علم الإجرام 

 .2011باتنة، –جامعة الحاج لخضر
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، ممارسة الصحافيين الجزائريين للمهنة خلال فترة حالة الطوارئ، مذكرة شبري محمد -40 
، قسم علوم الإعلام والإعلام، كلية العلوم السياسية والاتصالماجستير في علوم الإعلام 

 .2006، جامعة الجزائر، والاتصال
 

، الضمانات القانونية لحرية الصحافة المكتوبة في الجزائر، مذكرة صولي ابتسام -41
جستير في القانون، تخـصــص قــانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ما

 .2010بسكرة،  -عة محمد خيضرالحقوق، جام
 

، مذكرة والحريات الأساسية، حماية المجلس الدستوري للحقوق كريوعات أحمد -42
والعلوم ، كلية الحقوق والحريات العامةماجستير في القانون العام، تخصص حقوق الانسان 

 .2015ورقلة،  –السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح 
 

، السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة ماجستير لوشن دلال -43
في القانون، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

 .2005باتنة،  -الحاج لخضر
 

، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات السلطات الضبط المستقلة: محمدنايل نبيل  -44
والعلوم دراسة نظرية، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قانون عام، كلية الحقوق 

 .2013وزو، -، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي السياسية
 

، مذكرة ماجستير في القانون والرقابة القضائية، الظروف الاستثنائية نقاش حمزة -45
، قسم القانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق وإقليمية القانون العام، تخصص الإدارة العامة 

 .2011قسنطينة،  -العام، جامعة منتوري 
 

III. المقالات 

 وتحقيق القيم"الصحافة الاستقصائية منهج جديد لكشف الفساد ، البدراني فاضل محمد -1
 .31-08، ص ص 2015، جويلية 13، العدد العلوم الاجتماعيةمجلة ، الاجتماعية"

 

، أفريل 60، العدد دراسات عربية، "والدول الريعية"الريع البترولي ، رـيـد الأمـبـد عـيـعـسـال -2
 .70-52ص ، ص 1989

 

مجلة الصورة ، "استفادة الصحافة الإلكترونية من تكنولوجيا الاتصال"، الشاطري أديب أحمد -3
 .63-54ص ، ص 2016، ديسمبر 19، العدد والاتصال
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مجلة ، "وعراقيل"نمط التحول الديمقراطي في التجربة المغاربية: تحديات ، العقون سعاد  -4 
 .188-165ص ، ص 2012، نوفمبر 08، العدد المفكر

 

ى ــلــع 16/01"أثر التعديل الدستوري في الجزائر بموجب القانون رقم، العمراني محمد لمين -5
، العدد 07المجلد ، والاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ، "والحريات العامةالحقوق 

 .100-80ص ، ص 2018، 01
 

مجلة العلوم الإنسانية ، "الصحافة المكتوبة في الجزائر: قراءة تاريخية"، أوهايبية فتيحة -6
 .259-247 ص ، ص2014بر ، سبتم16، العدد والاجتماعية"

 

، 46، العدد مجلة العلوم الإنسانية، "في إخطار سلطات الضبط المستقلة"، أيت وازو زاينة -7
   .325-317ص ، ص 2016ديسمبر 

 

، أفريل 609، العدد مجلة الجيش، "قــراءة فـي قــانــون الـنـشاط السمـعــي البصري"، ب.بوعلام -8
 .39-36، ص ص 2014

 

الجزائر في ظل التعددية السياسية ور السياسة الإعلامية في ــطــ"ت، ةــحــيــبـبخوش ص -9
، 2016، مارس 23، العدد ةـــــيــاعــمــتــة والاجــيــانــســوم الإنــلــمجلة الع، ("2015-1990)

 .70-57ص  ص
 

: الصحافة 1999"البيئة القانونية لحرية الصحافة في الجزائر بعد ، بلحاجي وهيبة -10
 .507-487ص ، ص 2013، ماي 09، العدد مجلة المفكر، الخاصة كنموذج للدراسة"

 

السياسية في  ومسار الإصلاحات"حزب جبهة التحرير الوطني ، بلعور مصطفى -11
 .105-97ص ، ص 2006، 04، العدد مجلة الباحث، الجزائر"

 

ور ـــــتــــدســـل الـــديــعـــام تــكــي أحــة فــوريــتــدم الدســعـ"آلية الدفع ب، بلمهدي إبراهيم -12
ي ـــفـــانـــ، ج01دد ـــعــ، ال03د ــــلـــجـــمـــ، الةـــــيــــونــانـــقــات الــدراســة الــلــجــم، "2016الجزائري 

 .183-161ص ص  ،2017
 

الممارسة الإعلامية في ظل التحول  والتصحيح وأثره على"حق الرد ، بلواضح الطيب -13
 .169-154، ص ص 2012، 06، العدد وأبحاثمجلة دراسات ، الديمقراطي"

 

المجلة الأكاديمية ، "أثر حق الرد والتصحيح على الصحافة المكتوبة"، …………… -14
 .249-231ص ، ص 1201، 02، العدد للبحث القانوني
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"آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة ، بن شناف منال، بن أعراب محمد -15 
 .28-09ص ، ص 2018، مارس 16، العدد القضائي مجلة الاجتهاد، الدستورية المقارنة"

 

"مستجدات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل ، ديـهـمـد الـمـحـو مـمـحـيـسـن الــب -16
دد ـــــعــل، اوالإداريـــةة ــيــاســيــســوث الــحـبـلة الـمج، "2016ة ــنـسـري لــزائــــجـالتعديل الدستوري ال

 .135-126ص ، ص 2017، 11
 

مجلة أبحاث قانونية ، "استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري"، بخمة جمال بن -17
 .222-212ص  ، ص2017، ديسمبر 05، العدد وسياسية

 

 2016"دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة ، بن بغيلة ليلى -18
، ص 2017ر ـــبـــمــســ، دي21دد ــــعـــ، الوالاقتصادمجلة الشريعة ، استئناسا بالتجربة الفرنسية"

 .81-51ص 
 

 

حماية النظام  وبين ضرورة"إشكالية الموازنة بين حرية الصحافة ، بن جيلالي سعاد -19
، 04، العدد 10لد ــجــمــ، الوالعـلــوم الإنــســانــيـــةمجلة الحقوق ، العام في القانون الجزائري"

 .38-21ص ، ص 2017ديسمبر 
 

، "المسؤولية الجزائية للصحفي في قانون الإعلام الجزائري الجديد"، بن عشي حفصية -20
 .100-73ص ، ص 2012، جوان 26، العدد والاجتماعيةمجلة العلوم الإنســـانــيــة 

 

"المعالجة القانونية لجرائم الإعلام في التشريع ، فرحاتي عمر، بن مشري عبد الحليم -21
 .46-25، ص ص 2015، ديسمبر 10، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، الجزائري"

 

، 1491، العدد دـــاهـــجــمــة الــلــجــم، "وآفـــاقـــهلام ــــع الإعـــ"واق، ارـــمـــس عـــونــن يــب -22
 .19-16ص ، ص 1989

 

مجلة ، "واقع الصحف الإلكترونية الجزائرية في عصر الإعلام"، بوحوالي محمد -23
 .169-160ص ص ، 2014، جوان 01، العدد والصحافةالاتصال 

 

"رهانات قطاع السمعي البصري في ظل التعددية الإعلامية: دراسة ، بوسيف ليندة -24
، ص 2014، جوان 01، العدد والصحافةمجلة الاتصال ، ريع الإعلامي الجزائري"ــفي التش

 .382-351ص 
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في الدول  الأساسيةوالحريات "تطور الحماية الدستورية للحقوق ، بوطيب بن ناصر -25 
، ص 2016، أكتوبر 14، العدد والسياسيةمجلة العلوم القانونية ، المغاربية: الجزائر نموذجا"

 .92-85ص 
 

، والاتصالمجلة الصورة ، "والزحف الأنترناتي"الصحافة المطبوعة ، بوعلي نصير -26
 .72-64ص ، ص 2012، سبتمبر 01العدد 

 

الإلكتروني في ظل الإعلام الجديد: صحافة المواطن "الرأي العام ، بوغازي فتيحة -27
 .126-112، ص ص 2016، مارس 17، العدد مجلة العلوم الاجتماعية، نموذجا"

 

والمسؤولية "حرية الصحافة بين الضمانات القانونية ، جدوي سيدي محمد أمين -28
، 50دد ـــعــ، ال02د ــلــجــمــ، الوالــســيــاســيــةة ـــيــونــانــقــات الـــدراســة الــلــجـم، في الجزائر" الجزائية

 .464-445ص ، ص 2017في ـــانــج
 

مجلة ، "الصحفيون في مواجهة العقوبات: واقع التجربة الجزائرية"، جري علي -29
 .180-167ص  ، ص2004ديسمبر -، جويلية117-116، العدد الدراسات الإعلامية

 

، الـعدد والـعــمــلمجلة الثـورة  ،الإعلامي الجديد""طابع الاستعمار ، ج.عبد الوهاب -30
 .47، ص 1985، 423

 

مجلة ، "وردع القوانين"الجريمة في الصحافة المكتوبة: بين حق النشر ، جفال سامية -31
 .116-93ص ، ص 2015، جوان 39، العدد المعيار

 

والعلوم المجلة الجزائرية للحقوق ، إلى المعلومات" وحق الوصول"حرية ، جودي زينب -32
 .106-98ص ، ص 2016، جوان 01، العدد السياسية

 

"تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل ، يعيش تمام أمال، حاحة عبد العالي -33
 .276-254، ص ص 2008، مارس 04، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "1996دستور 

 

"أخلاقيات المهنة في ضوء قوانين الإعلام الجزائرية: دراسة ، حسناوي عبد الجليل -34
، 27، العدد والاجتماعيةمجلة العلوم الإنسانية ، من قوانين الإعلام" وتحليلية لعينةوصفية 
 .25-15ص ص  ،2016ديسمبر 

 

، "العبيد عند الرومان خلال القرنين الأول والثاني قبل الميلاد"، حمدان عبد المجيد -35
 .88-53، ص ص 118-117، العددان دراسات تاريخيةمجلة 
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مستقبل الصحافة  وأثرها على"واقع الصحافة الإلكترونية ، حمدي محمد الفاتح -36 
 .31-05، ص ص 2015، مارس 17، العدد مجلة التراث، الورقية"

: بين 04-14"سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم ، خرشي الهام -37
، 2016، جوان 22عدد ، المجلة العلوم الاجتماعية، ومحدودية النص"مقتضيات الضبط 

 .73-56ص  ص
 

مجلة ، "ومخاطر متعددة"الإعلام الإلكتروني: وسائل إعلامية متنوعة ، خيري نورة -38
 .391-378، ص 2018، جانفي 43، العدد المعيار

 

مجلة المستقبل ، "والاغتراب"الصحافة المكتوبة في الجزائر بين الأصالة ، ليو فضيلد -39
 .59-47ص ص  ،2000، ماي 255، العدد العربي

 

مجلة ، "واقع الممارسة الإعلامية في الصحافة المكتوبة في الجزائر"، رابحي مداحية -40
 .470 - 463ص ص ، 2016، 09، العدد الحوار الثقافي

 

مجلة ، "أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية في مجال الصحافة المكتوبة"، زكراوي حليمة -41
 .216-199ص ، ص 2017، 05لعدد ، ا01، المجلد والسياسيةالدراسات القانونية 

 

، "التعددية السياسية في العالم الثالث: الجزائر نموذجا"، سعداوي عمرو عبد الكريم -42
 .65-40، ص 1999، أكتوبر 138، العدد مجلة السياسة الدولية

 

في ترسيخ حقوق الانسان  القضاءواستقلالية "دور الإرادة السياسية ، سعدي حيدرة -43
، 05العدد  ،اسيةـــيـــســات الـــدراســة للــريــزائــجــة الــلــجــمــال، بالدول المغاربية: الجزائر نموذجا"

 .74-65، ص ص 2016جوان 
 

مجلة الحوار ، "الإعلام السياسي والمثقف العضوي في الجزائر"، سي موسى عبد الله -44
 .481- 471ص  ، ص2016، 09، العدد الثقافي

 

مجلة الثورة ، "الصحافة النقابية العمالية خلال الفترة الاستعمارية"، شرفى عاشور -45
 .44-42، ص ص 1985، 423، العدد والعمل
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"مبدأ الفصل بين السلطات بين ، حليمــد الـــبــري عــشـــن مـــب، ةــــنـــيـــســـرون حــش -46 
، 2008، مارس 04، العدد يـــائـــضـــقـــاد الـهـــتـــة الاجــلــجــم، "والرئاسيالنظامين البرلماني 

 .202-190 ص ص
مجلة ، "الصحافة الجزائرية من الأزمة الأمنية إلى المصالحة الوطنية"، شطاح محمد -47

 .480-463ص  ، ص2007، جويلية 14، العدد المعيار
 

، مجلة المنتدى القانوني، "استقلالية السلطة القضائية في الجزائر"، شيتور جلول -48
 .47-43ص ، ص 2010، أفريل 07العدد 

 

-تونس-"تاريخ الصحافة المكتوبة في بلدان شمال إفريقيا: ليبيا، طلحة إلياس -49
 ،14دد ــــعـــ، الوالـــدراســـــات الــــتـــاريـــخــــــيـــــةوث ـــحــبــــارف للــــعــمــة الـــلـــجـــم، المغرب"-الجزائر

 .199-170ص  ، ص2017وانــــــــج

مجلة ، العدالة" وحسن سير"إشكالية الموازنة بين حرية الإعلام ، عمراني أحمد -50
 .453-425ص ، ص 2018، جانفي 08، العدد واجتماعيةدراسات إنسانية 

 

مجلة  ،"مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية"، قرقور نبيل، علواش فريد -51
 .240-224ص  ، ص2008، مارس 04، العدد القضائيالاجتهاد 

 

"ملاحظات نقدية حول التأطير القانوني لسلطة ضبط السمعي ، عيدن رزيقة -52
 .383-364ص ، ص 2016، 02عدد ال، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، البصري"

 

"التطور التاريخي للقنوات الفضائية الجزائرية في ظل تكنولوجيا ، عيسات سومية -53
، 14دد ــــعـــل، اوالـــدراســـات الــتـــاريــــخــيـــةوث ـــحــبــارف للــعــمــة الــلــجــم، "والاتــصــالالإعلام 

 .457-419، ص ص 2017وان ــــــج
 

في ظل ثورة تكنولوجيا الإعلام  وسمات الإعلام"خصائص ، عيساني رحيمة -54
 .441-430، ص 01، العدد 11، المجلد مجلة الإحياء، والاتصال"
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: بين التنافس والقضاء"حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة ، عيساوي عزالدين -55 
، 2013، 01، العدد 07جلد ــمــ، اليـــونــانــقــث الــحــبــة للــيــمــاديــة الأكــلــجــمــال، ل"ــامــكــتــوال

 .261-238ص ص 
"المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة: مآل مبدأ الفصل بين ، …………… -56

 .222-204ص ، ص 2008، مارس 04، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، السلطات"
 

مجلة البحوث ، "نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة"، غربي أحسن -57
 .266-233، ص ص 2015، 11، العدد والدراسات الإنسانية

 

"التراث الشعبي في وسائل الإعلام المرئية المعاصرة: بين التأصيل ، غوتي شقرون  -58
 .366-346ص ، ص 2017، ديسمبر 13، العدد مجلة الحوار المتوسطي، "والتصنيع

 

ومنطق "الإصلاحات السياسية في الجزائر بين استراتيجيات البقاء ، فتحي بولعراس -59
 .22-09ص ، ص 2012، أوت 35، العدد المجلة العربية للعلوم السياسية، "التغيير

 

ى ـــإل 1990 ومراحلها منالخاصة في الجزائر  وتطور الصـحــافة"نشأة ، جميلةقادم  -60
ص ، ص 2016اي ـــــ، م07دد ــعــ، الةـــيـــاعــمــــــتــــــات الاجــــدراســلــة لــمــــكــحــة الــلــجــم، "2015
136-156. 

 

مجلة الدراسات ، "التطور التشريعي للحق في الإعلام في الجزائر"، قايدي سامية -61
 .42-29ص ، ص 2015في ن، جا01، العدد 01، المجلد القانونية"

 

، مجلة الاجتهاد القضائي، الخصوصية""التزام الصحفيين باحترام حق ، قروف موسى -62
 .162-153ص ، ص 2015، ديسمبر 10العدد 

 

مجلة ، "تطور الصحافة المطبوعة في الجزائر بعد الاستقلال"، قندوز عبد القدر -63
 .140-133ص ، ص 2015، جوان 19، العدد العلوم الإنسانية والاجتماعية

 

المجلة ، القصيرة المدة""مساوئ العقوبة السالبة للحرية ، قوادري صامت جوهر -64
 .79-71ص ، ص 2015، جوان 14، العدد الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
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مجلة العلوم ، حرية الصحافة في ظل التعدية" والمضايقات على"القيود ، قيراط محمد -65 
 .296-275، ص ص 2007، جوان 16، العدد والإنسانيةالاجتماعية 

 

ـتــوبــة فـي الـجزائر ـــــكــمـــــة الــافــحــصــ"الإطار السياسي لل، كنزاري محمد فوزي  -66
، 2010، ماي 05، العدد والــدراســــات الاجـــتـــمــــاعـــيـــةمـجـلــة الـبــحــوث ، ("1997-1962)

 .469-445ص ص 
 

مجلة ، "ضوابط نشر الجريمة في الصحافة المكتوبة: رؤية قيمية"، لبجيري نورالدين -67
 .393-367ص ، ص 02، العدد 29، المجلد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 
 

"تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات على ضوء التعديل الدستوري ، دــمــة أحــوتــخـبـم -68
، 02دد ــــعــ، الةــــيـــاســـيـــســالزائرية للحقوق والعلوم ــجــة الــلــمجـــال، "2016نة ــســالجزائري ل

 .179-168 صص ، 2016ر ــــبــــمــــســـدي
 

"الوضعية القانونية للإعلام الإلكتروني في الجزائر في ظل التشريع ، مزاري نصرالدين -69
 .153-140، ص ص 2017، سبتمبر 09، العدد مجلة آفاق للعلوم، الإعلامي الجديد"

 

الفقه الإسلامي  ومشروعيته فيوالآداب "حقيقة النظام العام ، مسعود عزالدين -70
، 2011، 03، العدد وأبحاثمجلة دراسات ، والأنظمة الدستورية الوضعية: دراسة مقارنة"

 .35-21ص ص 

الجزائر: دراسة للمؤشرات وتشخيص  والاتصال في"تكنولوجيا الإعلام ، مغزيلي نوال -71
، ص 2018ي ــــفــــانــــ، ج12دد ــــعـــ، الوالــــتـــنـــمـــيـــةن ـــة للأمـــــريـــــزائــــجــة الــلــجــمــال، يقات"ــعــمــلل

 .186-170ص 
 

 وآثرها على"نطاق مشروعية النشر الصحفي عبر الأنترنت ، موساوي عبد الحليم -72
مجلة ، "والقانون الدوليالملغى  07-90على ضوء قانون الإعلام  ةحرية التعبير: قراء

 .359-347ص ، ص 2016، جوان 23، العدد وأبحاثدراسات 
 

المجلة الأكاديمية ، "الاخطار التلقائي للسلطات الإدارية المستقلة"، موساوي نبيل -73
 .541-530ص ، ص 2017عدد خاص،  ،للبحث القانوني

 

، "مستقبل الصحافة الورقية في ظل تطورات الإعلام الجديد"، وجدي دمرجي وسيلة -74
 .98-92، ص ص 2015، أكتوبر 03، العدد مجلة آفاق فكرية
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 IV. داخلاتالم 

"خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية ، بزغيش بوبكر -1
، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي المستقلة"

 –، جامعة عبر الحمن ميرة الاقتصاديةوالعلوم والاقتصادي، منظم من طرف كلية الحقوق 
 .2007 ماي 24و 23ومي ــة، يـيـاـجـب

 

، مداخلة في الملتقى الوطني حول "مفهوم السلطات الإدارية المستقلة"، راشدي سعيدة -2
والعلوم ، منظم من طرف كلية الحقوق والماليالسلطات الإدارية في المجال الاقتصادي 

 .2007 ماي 24و 23بجاية، يومي  –، جامعة عبد الرحمن ميرة الاقتصادية
 

 

"حرية الإعلام في الجزائر: سلطات إدارية تنظيمية واسعة مقابل ، لجلط فواز، ضريفي نادية -3
، منظم والإعلام، مداخلة ألقيت في المؤتمر العلمي الرابع حول القانون حرية إعلامية ضيقة"

 .2017 أفريل 23و 22مصر، يومي  –من طرف جامعة طنطا 
 

، الملتقى الوطني حول "الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور"، عيساوي عزالدين -4
جامعة عبد الرحمن  منظم من طرف ،والماليسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي 

 .2007ماي  24-23بجاية،  –ميرة 
 

، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"، بر الرزاقمرابط ع -5
 والعلوم السياسيةالسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، منظم من طرف كلية الحقوق 

 .2011 نوفمبر 14و 13قالمة، يومي  1945ماي  08لجامعة 
 

الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة "سلطات الضبط المستقلة: آليات ، نزليوي صليحة -6
، مداخلة أُلقيت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الضابطة"

، جامعة عبد الرحمن والعلوم الاقتصادية، منظم في طرق كلية الحقوق والماليالاقتصادي 
 .2007 ماي 24و 23ومي ـــة، يــايــجــب –ميرة 

 

في  أُلقيت، مداخلة الوطني" وحماية الأمن"الإعلام الجديد بين حرية التعبير ، هميسي رضا -7
منظم من طرف  المؤتمر العلمي حول دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب،

 .2014ديسمبر  18إلى  16المنعقد بالرياض من  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
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 V.  النصوص القانونية 

 الدساتير -أ
 08، موافق عليه بموجب استفتاء 1963الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور -1

 ، )باللغة الفرنسية(.1963سبتمبر  10، صادر في 64، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1963سبتمبر 
 

 19، موافق عليه بموجب استفتاء 1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -2
، 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-76، صادر بموجب الأمر رقم 1976نوفمبر 

 .1976نوفمبر  24، صادر في 94عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش
 

 23 ، موافق عليه بموجب استفتاء1989الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور -3
، 1989 ي فيفر  28في  ؤرخ، م18-89، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989 فيفري 

 .1989مارس  01، صادر في 09عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش
 

ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور  -4
، معدل بموجب قانون رقم 1996ديسمبر  08، صادر في 76عدد  .ر.ج.ج.د.ش، ج1996

، 2002أفريل  14، صادر في 25عدد  .ر.ج.ج.د.ش، ج2002أفريل  10، مؤرخ في 02-03
، 63عدد  .ر.ج.ج.د.ش، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08معدل بموجب قانون رقم 

، 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16، معدل بموجب قانون رقم 2008نوفمبر  16صادر في 
 .2016مارس  07، صادر في 14عدد  .ر.ج.ج.د.شج

 

 الاتفاقيات الدولية -ب
ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -1

، 1963من دستور  11، أعلنت الجزائر انضمامها بإدراجه في أول دستور لها في المادة 1948
 .1963سبتمبر  10، صادر في 64عدد  .ر.ج.ج.د.شج

 
 

، موافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -2
، صادقت عليه الجزائر 1976مارس  23، دخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر  16المتحدة يوم 

، 20عدد  .ر.ج.ج.د.شج، 1989ماي  16، مؤرخ في 67-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 26، صادر في 11نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية عدد  ، نشر1989ماي  17صادر في 

 .1997 فيفري 
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، صادقت عليه الجزائر بموجب 2004الميثاق العربي لحقوق الانسان، معتمد بتونس في ماي  -3 
، صادر 08عدد  .ر.ج.ج.د.شج، 2006فيفري  11، مؤرخ في 62-06المرسوم الرئاسي رقم 

 .2006 فيفري  15في 
 
 

 النصوص التشريعية -ج
 القوانين العضوية :1-ج

، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 11-04رقم قانون عضوي  -1
 .ومتمم، معدل 2004سبتمبر  08، صادر في 57عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

 

، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم  -2
 .2004سبتمبر  08، صادر في 57، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد وصلاحياتهوعمله اء ـللقض

 

 .ر.ج.ج.د.شج، يتعلق بالإعلام، 2012جانفي  12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم  -3
 .2012جانفي  15، صادر في 02عدد 

 
 اديةالقوانين الع :2-ج

، يتضمن التمديد حتى إشعار آخر لمفعول 1962ديسمبر  31، مؤرخ في 157-62قانون رقم  -1
جانفي  11، صادر في 02، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1962ديسمبر  31التشريع النافذ إلى غاية 

 ، )باللغة الفرنسية(.1963
عدد  .ر.ج.ج.د.شج، يتضمن قانون الإعلام، 1982فيفري  06، مؤرخ في 01-82قانون رقم  -2

 ، ملغى.1982فيفري  09، صادر في 06
 

، 14عدد  .ر.ج.ج.د.شج، يتعلق بالإعلام، 1990أفريل  03، مؤرخ في 07-90قانون رقم  -3
 ، ملغى.1990أفريل  04ادر في ص

 

 .ر.ج.ج.د.شج، يتعلق بالمحاسبة العمومية، 1990أوت  15، مؤرخ في 21-90قانون رقم  -4
 .1990أوت  15، صادر في 35عدد 

 

المؤرخ في  156-66رقم  ويتمم الأمر، يعدل 2001جوان  26، مؤرخ في 09-01قانون رقم  -5
جوان  27، صادر في 34عدد  .ر.ج.ج.د.شجالعقوبات،  والمتضمن قانون  1966جوان  08

2001. 
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بواسطة القنوات،  وتوزيع الغاز، يتعلق بالكهرباء 2002 فيفري  05، مؤرخ في 01-02 رقم قانون  -6 
 .2002 فيفري  06، صادر في 08ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 

المؤرخ في  58-75رقم  ويتمم الأمر، يعدل 2005جوان  20، مؤرخ في 10-05قانون رقم  -7
جوان  26، صادر في 44عدد  .ر.ج.ج.د.شجالمدني،  والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26

2005. 
 

 ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن تنظيم مهنة الموثق، 2006فيفري  20، مؤرخ في 02-06قانون رقم  -8
 .ومتمم، معدل 2006مارس  08، صادر في 14عدد 

 

 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ،2006فيفري  20، مؤرخ في 03-06قانون رقم  -9
 .ومتمم، معدل 2006مارس  08، صادر في 14عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008 فيفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -10
 .2008أفريل  23، صادر في 21ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 

القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  ، يتضمن2009أوت  05مؤرخ في  04-09قانون رقم  -11
 16، صادر في 47، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد والاتصال ومكافحتهاالمتصلة بتكنولوجيات الإعلام 

 .2009أوت 
 

، 37، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2011جوان  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  -12
 .2011جويلية  03صادر في 

 

، 12، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2012 فيفري  21، مؤرخ في 07-12قانون  -13
 .2012فيفري  29صادر في 

 

، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فيفري  24، مؤرخ في 04-14قانون رقم  -14
 .2014مارس  23، صادر في 16عدد  .ر.ج.ج.د.شج

 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2018ماي  10، مؤرخ في 04-18قانون رقم  -15
 .2018ماي  13، صادر في 27والاتصالات الالكترونية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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 الأوامر :3-ج 
، والنشر، يتضمن إحداث شركة وطنية للطباعة 1966جانفي  27، مؤرخ في 28-66أمر رقم  -1

 .1966فيفري  04، صادر في 10عدد  .ر.ج.ج.د.شج
 
 

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  08، مؤرخ في 155-66أمر رقم  -2
 .ومتمم، معدل 1966جوان  11، صادر في 49ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 
 

، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.د.ش 1966جوان  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم  -3
 .ومتمم، معدل 1966جوان  11، صادر في 49عدد 

 
 

، يتضمن إحداث شركة وطنية تسمى بالوكالة 1967ديسمبر  20، مؤرخ في 279-67أمر رقم  -4
 .1968جانفي  05، صادر في 02عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، والإشهارالوطنية للنشر 

 
 

، يتضمن تأسيس احتكار للإشهار التجاري، 1968أفريل  12، مؤرخ في 78-68أمر رقم  -5
 .1968أفريل  26، صادر في 34ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 
 

، يتضمن القانون الأساسي للصحافيين 1968سبتمبر  09، مؤرخ في 525-68أمر رقم  -6
 ، ملغى.1968سبتمبر  17، صادر في 75عدد .ر.ج.ج.د.شجالمهنيين، 

 

المؤرخ  157-62، يتضمن إلغاء القانون رقم 1973جويلية  05، مؤرخ في 29-73أمر رقم  -7
التمديد حتى إشعار أخر لمفعول التشريع النافذ إلى غاية  والرامي إلى 1962ديسمبر  31في 
 .1973أوت  03, صادر في 62عدد  .ر.ج.ج.د.شج، 31-12-1962

 
 

، يتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج.د.ش 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75أمر رقم  -8
 .ومتمم، معدل 1975ديسمبر  19، صادر في 101عدد 

 

، 43عدد  .ر.ج.ج.د.شج، يتعلق بالمنافسة، 2003جويلية  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  -9
 .2003جويلية  20صادر في 

 

، والحقوق المجاورة، يتعلق بحقوق المؤلف 2003جويلية  19، مؤرخ في 05-03أمر رقم  -10
 .2003جويلية  23، صادر في 44ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 
 

 والالتزامات الخاصة، يتعلق بحالات التنافي 2007مارس  01، مؤرخ في 01-07أمر رقم  -11
 .2007مارس  07، صادر في 17، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد والوظائفببعض المناصب 

 
 

 .ر.ج.ج.د.شج، يتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011 فيفري  23، مؤرخ في 01-11أمر رقم  -12
 .2011 فيفري  23، صادر في 12عدد 
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 المراسيم التشريعية :4-ج 
، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، 1993 فيفري  06، مؤرخ في 02-93مرسوم تشريعي رقم  -1

 .1993 فيفري  07، صادر في 08عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشريعي رقم  -2
 .1993ماي  23، صادر في 34ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 

، يخص بعض أحكام القانون رقم 1993أكتوبر  26، مؤرخ في 13-93مرسوم تشريعي رقم  -3
، صادر 69عدد  .ر.ج.ج.د.شج، والمتعلق بالإعلام 1990أفريل  03المؤرخ في  90-07
 .1993أكتوبر  27في 

 
 
 

 

 النصوص التنظيمية -د
 المراسيم الرئاسية :1-د

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأنباء، 1965أوت  11، مؤرخ في 203-65مرسوم رقم  -1
 ، ملغى.1965أوت  27، صادر في 71عدد  .ر.ج.ج.د.شج

 

، يتضمن تعريب الإعلانات الخاصة بالإشهار 1974أفريل  03، مؤرخ في 70-74مرسوم رقم  -2
 .1974أفريل  09، صادر في 29التجاري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 

، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للإعلام 1990جويلية  04مرسوم رئاسي مؤرخ في  -3
 .1990جويلية  11، صادر في 28عدد  .ر.ج.ج.د.شجوبعض أعضاءه، 

 

، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الأعلى 1990جويلية  04مرسوم رئاسي مؤرخ في  -4
 .1990جويلية  11، صادر في 28عدد  .ر.ج.ج.د.شجللإعلام، 

 

، يتضمن تقرير حالة الحصار، 1991جوان  04، مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم  -5
 .1991جوان  12، صادر في 29عدد  .ر.ج.ج.د.شج

 

، يتضمن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر  22، مؤرخ في 336-91مرسوم رئاسي رقم  -6
 .1991بر سبتم 25، الصادر في 44عدد  .ر.ج.ج.د.شج

 

، يتضمن إعلان حالة الطوارئ، 1992 فيفري  09، مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم  -7
 .1992 فيفري  09، صادر في 10عدد  .ر.ج.ج.د.شج
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 44-92، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 1992أوت  11، مؤرخ في 320-92مرسوم رئاسي رقم  -8 
، صادر 61عدد  .ر.ج.ج.د.شجحالة الطوارئ،  والمتضمن إعلان 1992 فيفري  09المؤرخ في 

 .1992أوت  12في 
 

أكتوبر يوما  22، يتضمن ترسيم تاريخ 2013ماي  19، مؤرخ في 191-13مرسوم رئاسي رقم  -9
 .2013ماي  22، صادر في 27وطنيا للصحافة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 

، يتضمن تعيين أعضاء سلطة 2016جوان  19، مؤرخ في 178-16مرسوم رئاسي رقم  -10
 .2016جوان  19، صادر في 36البصري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ضبط السمعي 

 
 المراسيم التنفيذية :2-د

، يتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد 1990أوت  04، مؤرخ في 243-90مرسوم تنفيذي رقم  -1
، معدل ومتمم بموجب 1990أوت  08، صادر في 33عدد  .ر.ج.ج.د.شجقانونها الأساسي، 
-90، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1991جويلية  01، مؤرخ في 193-91مرسوم تنفيذي رقم 

والمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد قانونها الأساسي،  1990أوت  04المؤرخ في  243
بموجب مرسوم تنفيذي  ، معدل ومتمم1991جويلية  02، صادر في 27عدد  .ر.ج.ج.د.شج

المؤرخ في  243-90، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1992مارس  28، مؤرخ في 127-92رقم 
 .ر.ج.ج.د.شجة وتحديد قانونها الأساسي، ـــافــحــاء دار الصــــشــوالمتضمن ان 1990أوت  04

 .1992مارس  29، صادر في 24عدد 
 

، يحول الوكالة الوطنية البرقية 1991ل أفري 20، مؤرخ في 104-91مرسوم تنفيذي رقم  -2
، وتجاري للصحافة "وكالة الأنباء الجزائرية" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 

 .  1991أفريل  24، صادر في 19عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش
 

 وكيفيات إقامة، يتعلق بضبط شروط 1998أوت  25، مؤرخ في 257-98مرسوم تنفيذي رقم  -3
، معدل 1998أوت  26، صادر في 63عدد  .ر.ج.ج.د.شج، واستغلالهاخدمات "أنترنت" 

، يعدل ويتمم 2000أكتوبر  14، مؤرخ في 307-2000مرسوم تنفيذي رقم  ومتمم بموجب
شروط وكيفيات  والمتعلق بضبط 1998أوت  25ؤرخ في ـــمــال 257-98المرسوم التنفيذي رقم 

 .2000أكتوبر  15، صادر في 60عدد  .ش.ر.ج.ج.دج، واستغلالهاإقامة خدمات "أنترنت" 
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، يتضمن انشاء المركز الدولي 2002أفريل  03، مؤرخ في 117-02مرسوم تنفيذي رقم  -4 
 .2002أفريل  07، صادر في 23عدد  .ر.ج.ج.د.شجللصحافة، 

 

، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين 2004جويلية  28، مؤرخ في 211-04مرسوم تنفيذي رقم  -5
، صادر 47يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الذين 

 ، ملغى.2004جويلية  28في 
 

، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم 2014أفريل  30، مؤرخ في 151-14مرسوم تنفيذي رقم  -6
 10، صادر في 27، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد وتنظيمها وسيرهاالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف 

 .2014ماي 
 

، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين 2014أفريل  30، مؤرخ في 152-14تنفيذي رقم مرسوم  -7
، 27عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالمحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، 

 .2014ماي  10صادر في 
 

، يحدد مبلغ التــعــويــضــات الــممنوحة 2015ماي  23، مؤرخ في 137-15مرسوم تنفيذي رقم  -8
جوان  03، صادر في 30ضبط السمعي البصري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  وأعضاء سلطةلرئيس 
2015. 

 

يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان ، 2016أوت 11، مؤرخ في 220-16مرسوم تنفيذي رقم  -9
رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  عن الترشح لمنح

 .2016أوت  17، صادر في 48
 

المقابل  وكيفيات دفع، يحدد مبلغ 2016أوت  11، مؤرخ في 221-16مرسوم تنفيذي رقم  -10
المالي المرتبط برخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 .2016أوت  17، صادر في 48
 

، يتضمن دفتر الشروط العامة 2016أوت  11، مؤرخ في 222-16مرسوم تنفيذي رقم  -11
الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، ج.ر.ج.ج.د.ش 

 .2016أوت  17، صادر في 48عدد 
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 VI. القرارات 

، يقضي بمنع طبع وبيع وتوزيع بعض الصحف، 1962جويلية  10قرار مؤرخ في  -1
 ، )باللغة الفرنسية(. 1962جويلية  17، صادر في 02د عد ج.ر.ج.ج.د.ش

 

عدد  .ر.ج.ج.د.شج، يتضمن إنشاء لجنة تقنية للتعريب، 1976سبتمبر  21قرار مؤرخ في  -2
 .1977مارس  20، صادر في 23

 

، يتضمن انشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتحديد صفة الصحفي 2014 جولية 15قرار مؤرخ في  -3
 .2014جويلية  27، صادر في 44المحترف، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 

يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة بإعانات حساب التخصيص ، 2014أوت  13قرار مؤرخ في  -4
والسمعية البصرية الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة  093-302الخاص رقم 

والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال" وكذا 
 .2014أكتوبر  19، صادر في 62كيفيات منحها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 
 

يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم ، 2014أكتوبر  02قرار مؤرخ في  -5
"صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية الذي عنوانه  302-093

ن والمتدخلين في مهن الاتصال، ج.ر.ج.ج.د.ش يونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفي
 .2014ديسمبر  10، صادر في 71عدد 

 

يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات ، 2017جويلية  31قرار مؤرخ في  -6
 .2017سبتمبر  28، صادر في 56التلفزيوني الموضوعاتية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد البث 

 

 2017سنة  جويلية 31، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 2017أكتوبر  30قرار مؤرخ في  -7
والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية، 

 .2017نوفمبر  07، صادر في 64ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 

، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى 1991 فيفري  12، مؤرخ في 01-91مقرر رقم  -8
 .1991أفريل  24، صادر في 19عدد  .ر.ج.ج.د.شجللإعلام، 

VII. أنظمة المؤسسات الدستورية 
ماي  11صادر في  ،29النظام المحدد لقواعد عمل للمجلس الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  -

2016. 
VIII.  المجلس الدستوريآراء 

 

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2012جانفي  08، مؤرخ في /12/ ر.م.د  02رأي رقم  -
 .2012جانفي  15، صادر في 02عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالمتعلق بالإعلام للدستور، 
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 IX. مراجع إلكترونية 

 مقالات -أ
أكتوبر  12، فليقة"ــوتـــدد بــــلامي هـــإس مـــيــزعـــا لــهــتــافــضــتــ"إغلاق قناة الوطن بعد اس، أ.ف.ب -1

2015 ،.com24www.france  

أكتوبر  12، "غلق قناة الوطن الجزائرية على خلفية برنامج تخللته تهديدات لبوتفليقة"، …… -2
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 الملخص: 
يعتبر الإعلام مرآة الديمقراطية ولسان الشعوب، حيث عرفت الجزائر مرحلتين بارزتين 

استقلالها انتهجت سياسة إعلامية اشتراكية أحادية يغلب في تاريخها الإعلامي المعاصر، فبعد 

عليها الطابع السلطوي، ونتيجة لظروف داخلية ودولية لجأت في أواخر الثمانينات "إكراها" إلى 

تبني نظام ديمقراطي تعددي في شتى القطاعات بما فيها قطاع الإعلام الذي تبعته إصلاحات 

الجزائرية غنية ومتعددة كما وشكلا، لا سيما بعد  متواترة، حيث أضحت الواجهة الإعلامية

 رصد مجموعة من الآليات الحامية للممارسة الإعلامية سواء آليات ضبطية أو دستورية.
 

يصطدم المشهد الإعلامي في الجزائر بجملة من المعوقات القانونية، السياسية، 

الإعلامية، والتي خلقت تناقضا بين الاقتصادية، والاجتماعية التي تؤدي إلى تقييد الممارسة 

اقع المترجم لها، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع  النصوص المكرسة للممارسة الإعلامية والو

 وإعادة ضبطه ورسم خلايا إعلامية جديدة.
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